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قال : ( خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فورد ( والله [خكم 
حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 6 فزيد بالاقتضاء , أو التخيير . 5 
فورد كون / الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً , فزيد أو الوضع . فستقام . ]1١4/[‏ 
وقيل : بل هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير . 
وقيل : ليس بحكم 
وقيل : الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تخقص به , أي لا تفهم 
إلا منه ؛ لأنه إنشاء فلا خارج له ) . 
أقول : لما كان الحاكم هو الشارع , فالحكم''' هو الشرعي » والكلام 
في تعريفه » وأقسامه » ومسائل تتعلق بأقسامه . 
أما تعريفه . فقال الغزالي : «إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين)' '' . 
وعرّف المتقدمون الخنطاب' '' بأنه : الكلام المقصود منه إفهام من هو 
تويز انه وعرّفه قوع : بأنه ما يقصد به الإفهام » أعم من أن يكون 
من قصد إفهامه متهيئاً أم لاله 
قيل : والأولى أن يفسد دلول ما يقصد به الإفهام ؛ لأن الكلام عند 
)١(‏ الحكم في اللغة : المنع » وسميت حكمة الدابة ؛ لأنها تمنعها اميطاف اس افيه لضافت 


راجع معجم مقاييس اللغة مادة ح ك م (931/7) ؛ القاموس المحيط (صه )١ 4١‏ . 

(؟) راجع المستصفى )05/١(‏ . 

(9) يقول إمام الحرمين : (النطاب الكلام » والنطاب والمتكلم والتخاطب والنطق واحد ف 
حقيقة اللغة » وهو ما به يصير الحي متكلما . وقد قيل : حقيقته ما يفهم منه الأمر والنهي والخبر » 
ومتى فهم منه أحد هذه الأمور فد فهم الكل) . الكافية في الجدل (ص55) . 

. )90/١( الإحكام‎ )5( 

(5) البحر المحيط )١75/1١(‏ . 


الأشعري هو النفسي"'' » والنفسي لا يقصد به الإفهام . 

وفيه نظر ؛ لأن قصد الخطاب مع النفس أو الغير » فصل الكلام النفسي 
عن العلم . 

فقوله : ( خطاب ) كالجنس البعيد » وبإضافته إلى الله تعالى خرجٍ 
اومحرا رض تس سن واي وبي 

والرسول َيِه يله والإجماع كاشفان عن ذلك ومعرفان له . 

وقوله : ( المتعلق بأفعال المككلفين ) يخرج خطابه المتعلق بذاته وصفاته , 
والألف واللام في المكلفين ليست للعموم » يتناول مالا يعم من الأحكام 
الوا ع ا 

فورد على طرده' '' مثل :( والله خَلَقَكُمْ وما عْمَلُونَ 76" فإنه خطاب 
لله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وليس يحكم . 


. اختلف العلماء ف الكلام » هل هو المعنى القائم بالنفس أو هو اللفظ ؟‎ )١( 

فعيد الله بن كلاب البصري وأبو الحسن الأشعري قالا : هو المعنى القائم بالنفس » ونقل عن 
الإمام أحمد والبخاري أنه حقيقة في اللفظ دون المعنى النفسي » وذهب الغزالي والرازي إلى أنه 
مشترك .بين اللفظ والمعنى النفسى + وقال الرازي : إنه قول الحققين منا » وذهب ابن تيمية إلى أنه 
اسم عام لحما جميعا يتناولهما عند الإطلاق . راجع العدة )١165/١(‏ » البرهان )١59/١(‏ 2 
المستصفى )٠٠١/١(‏ » المحصول (ج١/ق١/588)‏ » الاستقامة (818/1) » مجموع الفقتاوى 
51150 الوافتا رصن 0001516 شرج الطحاوية (ص537١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟/4) . 

() الاعتراض الأول على تعريف الحكم » وهو أنه غير مانع » لدخول قوله تعالى : ( والله 
خَلْفَكُهٌ ومَا تَعْمَلُونَ » » هو خطاب ولكنه ليس حكما السام وس 
عنها بكونها مخلوقة . راء جع الإبهاج 4/١(‏ 5) . 
. (") الصافات آية (45) . 


فزيد في الحدّ بالاقتضاء''' أو التخيير ليندفع النتقض ؛ لأن ( والله 
َلكُم وا عون 16" لبس فيه قعضاء ولا تر » وإما هو إخبار » فور 
بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس”" بخروج الأحكام الوضعية , 
ككون الشيء دليلاً كدلوك الشمس للصلاة » وسبباً كالزنا للحدٌ » وشرطا 
كالطهارة للبيع'؟' » فإنها أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير””' . 

وما اعترف بعض الأصوليين يورود هذا ء زاد في الحدّ أو الوضع"'' ؛ 
فاستقام الحذ . 

فالحكم المحدود هو المتعلق أحد التعلقات ؛ لأن المحدود أنواع للحكم | لا 
ان حدّها بحد واحد , ف رأو) للتفصيل . بالاقتضاء جزء لأحد 
الحدّين » والتخيير جزء للآخر » والوضع جزء للآخر . 


(1) الافتضاء الراة.بهالظلي: فيكم :ظلب الفسل إغابا أو تدبا » واطلني:الشوك رقا أذ 
كراهة . الإبهاج 5/١‏ 4) . 

(؟) الصافات أية (95) . 

2 الاعتراض الثاني : وهو أنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الأحكام الوضعية . وهي أحكام زائدة 
على الخمسة المذكورة . 

(5) أي شرطا لصحة البيع اللا سو ا . راجع شرح العضد 
وحواشيه )57١/١(‏ . 

(5) راجع المحصول ( ج١/ق١/9١٠١)‏ » الإحكام )340/١(‏ » نهاية السول )51/١(‏ . 

(5) وقد عبر القراقي عن هذه الزيادة بقوله : «أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفائه » فما يوجب 
ثبوت الحكم هو الأسباب » وما يوجب انتفاؤه هو الشرط بعدمه » أو المانع بوجوده» . شرح تنقيح 
الفصول (ص١7)‏ . 

(0) لا عكن : ساقطة من (أ) . 


وبعضهم صحح الحد بدون هذه الزيادة » فمنهم من ملع خروجها عن 
الحدّ » ومنهم من منع كونها من المحدود » أما من منع خروجها ؛ فلآن كون 
الدلوك دليل على دخول وقت الصلاة يرجع إلى الوجوب ؛ إذ معناه أن الله 
تعالى أوجب الصلاة عنده ؛ لأنه جعله دليل اقتضاء للعمل به » وجعل الزنا 
سبباً لوجوب الحدٌّ هو إيجاب الحد عنده » وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع 

[] جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته / دونها » فيرجع إلى الإباحة . 

من الضمني » ومن منع كونها من المحدود قال : إنها علامات للحكم » أي 
يكون الحكم عندها » فلو زيد في الحدٌ ما ذكر لاختل الطرد''' . 

واعلم أن المراد من الخطاب هنا هو القديم”"* ؛ لأنه عرّف به الحكم , 
والحكم ليس بلفظ . 

قي| 7" منع كون هذه الأشياء من ا محدود أولى من ادعاء رجوعها إليه ؛ 
لأن كون سببية الدلوك عبارة عن وجوب الصلاة عنده ؛ وكون البيع صحيحا 
عبارة عن الانتفاع بالمبيع بعيد » مع أن إباحة الاتتفاع قد تختلف عن البيع 
الصحيح » كالبيع بشرط الخيار للهما » فإنه صحيح ولا يباح الانتفاع . 
الدلوك للصلاة بوجوب الصلاة عنده لا بِعدَ فيه . 


. )50/١( راجع المحصول ( ج١/ق١/١١١) » نهاية السول‎ )١1( 
.)55/١( (؟) راجع المحصول ( ج١/ق١/١٠) » شرح تنقيح الفصول (ص77) » نهاية السول‎ 
. )أ/١١5‎ - ب/١٠١( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )*( 


/ 


والصحة عبارة عن استتباع الغاية من البيع بإباحة الانتفاع بالمبيع في الحال 
أو بعده » فلا بُعْدَ أن يراد بصحة البيع إباحة الانتفاع » ولا يرد بيع الخيار 
نقضاً ؛ لأن فيه إباحة الانتفاع في ثاني حال . 

قيل : الحكم الشرعي ما استفيد من الخطاب لا نفس الخطاب » فلا 
يعرف به » وفيه نظر ؛ لأن الأحكام الخمسة أعني : الإيجاب والتحريم وباقيها 
هي كلماته النفسية » وليس الخطاب إلا ذلك » والوجوب والحرمة ليس 
بحكم » وإن أطلقوه عليه فهو على تساهل منهم . 

واعترض اعتزلة الح اكور : بأن خطاب الله عندكم قديم والحكم 
عرق قاذ بع فونيه" "* رو انا قلا إنه. درك :4 أنه يوضش انا درق + 
نا نقول : حلت”'' بعد أن لم تحل » فالحكم الذي هو الحل موصوف بأنه 
سوس ا عا وبر سي شح وقد لابرسة 
ااذه [وايضا ]727 يرسود الفا الع واقتقال بعلا وطء لان 
أي ذو حل » وفعل العبد حادث » فالصفة أولى7* . 

وأيضاً : الحكم يعلل بفعل العبد » كقولنا : حلت بالتكاح وحرمت 
بالطلاق » وما كال سعللذ بالشاجف الذي هو النكاح والطلاق اللذان هما فعل 


) راجع اعتراضات المعتزلة في المحصول ( ج١/ق١/8١١) » شرح تنقيح الفصول (ص59)‎ )١( 
. )509/١( نهاية السول‎ 

. )٠١8/١ق/١ج‎ ( أي المنكوحة . راجع المحصول‎ )١( 

66 انض تسا فط من( 

(4) أي "الضفة أو[ عيدوت ؟ لأنينا عقارنة للموضوقه ‏ أو سا خرة عش انظو نهانة السبون 
(50/1). 


العده اناد ا 
راشا الى كروي لكر يطددانة الغدد لويد كن يول 
والجواب : لا نسلم أن الحكم يوصف بالحادث » بل الحادث تعلق الحكم ‏ 
إذ معنى حلت بعد أن لم تحل لشو ال اا ساق دواترر 
ا 
الحكم متعلق به ؛ إذ معناه : هذا وطء : مني اخ درولا بترم ربنع 
الشيء بالشيء كونه صفة له » ومععنى كونه حلالاً : كونه مقولاً فيه إني 
]١١5/[‏ رفعت الحرج / عن فاعله . 
يقال : شريك الإله ممتنع » فإن هذا القول متعلق بمعناه الممتنع ف الخارج » 
وليس صفة لمعناه » وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بالممتئع مع أن ما يقع صفة 
المجاورت ور اسولة بذ لدعب اتدر كر فدهاة انع :اذ قال لعل دورب ولا 
نسلم أن الحكم معلل بفعل العبد » بل هو معرّف له » كالعالم الحادث المعرّف 
1 ل و الك وات ا ش 5 
قال بعض الشراح ' : هذا تسليم أن قدم الخطاب يستلزم قدم الحكم 
وهو ممنوع ؛ لأن الحكم هو الخطاب المقيد بهذه القيود لا الخطاب وحذه , 
(1) الاعتراض الثاني للمعتزلة على التعريف » ومضمرنه : أن هذا الحد غير جامع لأفراد الحدود ؛ 
لأنه قد يوجد في غير المكلف »2 كيدا اإقلؤاقك الس عضا ادرب الضيان . راجع المحصول 


(ج١/ق١/9١21)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص59) . 
(؟) لم أقف عليه . 


١٠ 


ولا يلزم من قدم الجزء قدم الكل ؛ لأن المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين : 
أنه خطاب من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين ؛ لأنه متعلق بالفعل بجميع 
أفعالهم » وإلا لم يوجد حكم أصلاً . 

وإذا كان المراد كذلك لم يكن حادثاً وإلا لزم حدوث قدرة الله تعالى 
علفه عاذ نو شقاني الاق ببالقلتون وامطلود الخادنون .نولا فسك أيعها أن 
معنى تعلق الضمان بالصبي أنه مطلوب به » بل معناه تكليف الولي بالأداء من 
مال الصبي . 

1" يمل اللفى ووخرة هيا إفااسف بالاخيان ع كول د ععادت 
الدلوك سما ب و لومي 1710 انق عت الاشبان» أن 
شرط صحة الإخبار عن الشيء كونه سابقاً » يريد فلا يدخل تحت الحكم 
الذي هو قديم . 

ورد : بأن الصيغة وإن كانت صيغة إخبار لكن المعنى إنشاء » فلا يتوقف 

على السرى #ضبية العقوه .وقول يعض لزانم « حور أناضعله الشارع سا 
ثم يخبر عنه فاسد ؛ لأن خبره تعالى قديم . ظ 
ظ والح ا دي م ا 0 
الشارع بفائدة شرعية)"' جريب قبي سرر ب جاب 
والقيد الثاني احتراز من خطابه بفائدة عقلية . 

وأورد عليه الصنف في المتتهى : أن الفائدة إن فسرت يمتعلق تعلق المك 


)١(‏ قاله القطبي . النقود والردود ٠1(‏ أإت). 
)١(‏ راجع الإحكام )40/١(‏ . 


١١ 


فدور وإضمار لا دليل في اللفظ عليه » وإلا ورد على طرهده الإخبار جما لا 
يحصى من المغيبات ‏ مثل : ( ألم عَلِيَتَ الروم 6 » فزيد تختص به ١‏ أي 
لا تحصل إلا منه ولا دور ؛ لأن حصول الشيء غير تصوره '" . 

فتصور الفائدة سابق » وحصولما متأخر عن الحكم , والخبر لما كان له 
معنى ثابت ف النفس » ولفظ يدل عليه » ومتعلق لذلك المعنى يشعر بوقوعه 
في الخارج » فإن كان مطابقاً فصدق وإلا فكذب » فهو إذا ممايمكن عل 
لسر ار شرط صحة الإخبار عن شيء كونه 
سناع هلي أن التخيار كان كل عون بسار ساق قينا او تقد يرا 
ولحهذا احتمل الصدق والكذب عمطابقته للخارجي وعدم مطابقته له » على أن 
1ن ] ادير '(«الكاذيه كوو الا يكون عسيرن بخارجي » وأما الإنشاء نحو : ( افعل ) 
فلا خارج له عن النفس يراد إعلامه » إنما يراد به إعلام النفس الذي هو 
الطلب » لأن الإنشاء هو المقتضي لوجود معناه بخلاف الخبر » فالإنشاء لا 
يعلم إلا بالتلفظ باللفظ الدال عليه توقيفاً فمثل : ( ولله عَلَى النّاس جح 
البيّتِ)”© , ( يِب عَلَيكُمْ الصّيَامَ 4 متردد بين كونه حكماً أو خواً . 

قيل : قيد يختص به مستغنى عنه ؛ لأن وصف الفائدة بالشرعية يشعر 
بأنها لا تحصل إلا من الشرع » وفيه نظر . ظ 


. )5-١( الروم الآيتين‎ )١( 

(؟) نقمله عن المنتهى مع بعض تصرف (ص59) . 
(") آل عمران آية (/51) . 

(8) البقرة أية )١8(‏ . 


١ ؟‎ 


5 : 1 مومه لو ١0‏ ه 7 
قال في المنتتهى : ويرد عليه : ير نعمالغبك 4 (٠‏ نعم 


ويمكن أن يقال : يمكن أن تعلم الفائدة التي دلت عليها الآيتان من غير 
00 

قيل”*' : يرد عليه مثل «صلوا كما رأيتمون أصلي*' ؛ لأنه يتتحصل 
فى قوله جنا كرون عد كه , 

رد : بأن الحكم الذي هو الإيجاب لا يفهم إلا من صلوا » والمفهوم من 
فعله كيفية الصلاة الواحبة » أو نقول : هو كاشف للحكم ؛ لأنه حكم , 
على أن الفائدة ليست هي الحكم وإلا لزم الدور » بل هي ما يكون الشيء به 
أحسن حالا . 

قال : ( فإن كان طلباً لفعل غير كف . ينتهض تركه في جميع وقته [أقسام الحكما 
سببا للعقاب . فوجوب . 

وإن انتهض فعله خاصة للثواب . فندب . 

وإن كان طلباً لكف عن فعل , ينتهض فعله سبباً للعقاب . فتحريم . 


.)7٠.0(ةيأ ص‎ )١( 

(5) الذاريات أية (/8) . 

(*) هذا الاعتراض لا وحود له في المنتهى » وإنما ذكره القطبي . راجع النقود والردود 
6 

2:68 كرة التسيد ىن امعد اتففية ب 

(ه) أخرجه البخاري في باب الأذان للمسافر من كتاب الصلاة » الحديث رقم )57١(‏ . صحيح 


البخاري بشرح فتح الباري (3180/8) . 


١ 


ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول : طلبا لنفي فعل في التحريم . 
وإن انتبهض تركه خاصة للثواب . فكراهة . 
وإن كان تخييراً , فإباحة . 
وإلا » فوضعي . 
وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف ) . 
أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه . 
والحكم إما طلب أو لا . والطلب لا يكون إلا بفعل ؛ لأن العدم غير 
مقدور » والفعل إما كف أو لا » وعلى التقديرين فالإتيان به يكون سببا 
للثواب لأنه طاعة » وأما تركه ف جميع وقته فقد يكون سبباً للعقاب وقد لا » 
فهذه أربعة أقسام''' : ظ 
- فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب 
فوحوب . بالطلب يخرج التخيير والوضعي » وغير كف يخرج الحرمة 
والكراهة ؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل'' ؛ لأن 
الطلب عنده لا يكون إلا بفعل . 
وقول +( يفيض 'تركه سينا للفقات ) أي:يضير ثركةسيباً لاستحتاق 
العقاب , لا لثبوت العقاب » لحواز العفو » فيخرج الندب . 
وقال : ( في جميع وقته ) ليدحل الواحب الموسع ؛ لأن تركه في الوقت 
)١(‏ راحع ما يتعلق بالمسألة في المستصفى )50/١(‏ » و المحصول (ج١/ق7/95١١)‏ 4 الإحكام 
(91/1). 
(؟)تيرئك الآمدي أن أكدر المتكلمين يذهيوت إلى أن التكليق لا يتغلق الا تسل 6و كن الشسن 
عن الفعل هو فعل » خلافاً لأبي هاشم . راجع الإحكام (185/1) . 
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لا ينتهض سبباً للعقاب » نعم تركه في جميع الوقت ينهض سبباً للعقاب » ولا 
يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل » ولا يكون طلب كف . 

( واعلم أن الحكم خطاب الله » فالإيجاب نفس قوله : [ افعل ] » وليس 
للفعل منه صفة [ حقيقية | » فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه 
بالمعدوء”؟ » فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباً » وإذا نسب إلى ما فيه الحكم 
[ وهو الفعل ] سمي وجوباً . وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار » ]1١4/[‏ 
فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيهاب والتحريم”'' » وتارة الوحوب 
والحرمة''' » وتارة الوحوب والتحريم كما فعل المصنف )'*' 

وإن كان الحكم طلباً للفعل غير كف ينتهض خاصة سببا للثواب » أي 
اينات الترايه و قدب ظ 

وقال : ( خاصة ) ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء » فيخرج 
ايه 

عون كان قوطلا لك عو عر يسو قعل ذانك لشي سيا 
لاستحقاق العقاب » فتحريم . 

فقوله : ( طلب ) يخرج التخيير والوضعي », وقوله : ( غير كف ) 
يدحل التحريم والكراهة . 


. ف (أ) : بالمهدور‎ )١( 

(؟) ذهب إلى هذا الرازي في المحصول (ج١/ق7/5١١)‏ . 

(8) ذهب إلى هذا الغزاللي ف المستصفى )55/١(‏ . 

(4) هذه الفقرة نقلها الشارح عن العضد مع بعض تصرف » وقد سقطت منها كلمات قد لا 
يمك النى يرنه« حيار العلتت ون ع كرف مرجع شرج اعد( 0901101 


١. 


اللاقولة |7" عب عيض تعلدهميا العقاب: ١‏ أى لابيعيدةا ف العقانيه + 
يخرج الكراهة ؛ ومن يسقط غير كف في الوجوب ويرى أن يكون لفعل 
ويكون لعدم الفعل » يقول في التحريم : طلب نفي الفعل » ويريد بنفي الفعل 
عدمه ليخر ج الكف . 

- وإن انتتهض الكف خاصة للثواب » فكراهة . 

وقال : ( خاصة ) ليخرج التحريم ؛ لأن فعله يتتهض سببا للعقاب : 
فعلم أن فعل المكروه لا يترتب عليه شيء . 
فخطابه وضع .و وويذا التنسيم يغرقية رسي كل قم مدها : 
على حد التحريم » والحق أن إيجاب الكف تحريم للفعل » فلابد من اعتبار 
الإضافة فيها بأن يقال : الطلب إما أن يعتبر من حيث تعلق بالفعل » أو من 
حييك تكاق بالكلل عله مرا وعد عليه كالكية مق "قر مير "كف غيز 
محتاج إليه . 

واعدلف» الأصوليوة فى شيعه الكاق.ق :الأو ل سعطان "بوكو لفنطي 
ينبي على تفسير الخطاب ؛ فمن قال : الخطاب الكلام الذي يقصد به 


35 زقرلة:ة موا فظن 1 

©0176 نت + 

(؟) راحع شرح تنقيح الفصول (ص55) » نهاية السول )4//١(‏ » حاشية البناني على المحلي 
4550 )شرت الكواكي» اير ).و تسر المخريدر 169 عافزاقيي الرب ور 
(١/5ه).‏ 








الإفهام''' سمى الكلام في الأزل خطابا ؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة ؛ 
ومن قال : هو الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيء للفهه''' لا يسميه 
في الأزل خخطاباً » وينبني عليه أن الكلام حكم في الأزل ؛ أو يصير حكما'"". 
قيل : وعلى هذا يجب أن يحمل الكلام على اللفظي لا النفسي ؛ لأن 
الكلام النفسي لا يقصد به الإفهام » ولا يقع به التحاطب » وفساده ظاهر 
ويجب أن يفسر الخطاب لمدلول يقصد به الإفهام , إذ الكلام عند الأشعري 
النفسي لا اللفظي » وفيه ما مر" » وكل من عرّف الحكم بخطاب الله : 
وقال : إن الحكم قديم » يلزمه أن يكون في الأزل حطاباً . 
قال : ( الوجوب الثبوت والسقوط . |[الوحوب| 
و في الاصطلاح : ما تقدم . والواجب الفعل المتعلق للوجوب . وما 
يعاقب تاركه مردود بصدق إيعاد الله . وما يخاف مردود بما يشك فيه . 
وقال القاضي : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما. وقال : بوجهما. 
ليدخل الواجب الموسع والكفاية . حافظ على عكسه فأخل بطرده . إذ 
يرد الناسي والنائم والمسافر . فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . قلنا : 
ويسقط بفعل البعض . 
والفرض والواجب مترادفان . 
الحنفية : الفرض / المقطوع به . والواجب المظنون ) . 0 
)١(‏ راجع الإحكام (90/1) ء البحر المحيط (١/5؟١)‏ . 
(؟) ذهب إليه الآمدي ف الإحكام )50/١(‏ . 


| لتق لان + عو :1 لك 
() راحع شرح العضد (١/17؟5)‏ . 
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١ /ا‎ 





أقو ل الوجو” ”ا لغة'" : الثبوت ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا وجب ' المربض فلا تبكين باكية"”'' , أي : إذا ثبت وزال عنه 
الاتطراني" *" م بوالوجوبيه أيظنا المنقريظ واقتال الل تال 4 فإذ وحيق 

جنوبهًا 4 أي 5 0 ١‏ 
وذ اناا ا لقني وان ١‏ ماي بال ذو ان بايا 


. قف (أ) : الواحب‎ )١( 

(؟) راحع مادة و ج ب لسان العرب )797/١(‏ » القاموس المحيط (ص١٠8١)‏ . 

(9) قال المخنطابي : «أصل الوحوب ف اللغة السقوط » ( فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوَبهًا فَكُلُوا مها 

[ الحج 5" ] ] » وهو أن تميل فتسقط » وإنما يكون ذلك إذا أزهقت تفسها » ويقال للشمس إذا 
غابت : قد وحبت الشمس» . معالم السنن (5/7/8) . 

(5) رواه مالك في الموطأ » في النهي:عن البكاء على الميت ”5 )٠‏ ؛ سنن أبي 
دواد » كتاب الجنائز ‏ باب فضل من مات في الطاعون » الحديث (رقم١1 "1١‏ »2 587/8) »2 ورواه 
النسائي في النهي عن البكاء على الميت )١7/54(‏ . 

ولفظه ف سنن أبي داود كا 0 َه حاء يعود عبد الله بن تابنت © فوحدة 
قد غلب » فصاح به فلم يجبه » فاسترحع رسول الله يخ تله وقال : «قد غلبنا عليك أبا الربيع» , 
فصاح النسوة وبكين » فجعل ابن عتيك يسكتهن » فقال رسول الله مَِْهُ : «دعهن , فإذا وجب فلا 
تبكين باكية» » قالوا : وما الوحوب يارسول الله ؟ » قال : «الموت» . قال الحاكم : «هذا حديث 
حسن صحيح الإسناد ولم يخرحاه » رواته مدنيون قرشيون» . المستدرك » كتاب الجنائز » حديث 
رقو و ال وسو العية). 

(5) راحع الإحكام )51/١(‏ . 

(5) الحج أية (5") . < 

(0) قال أبو حعفر النحاس : «قال مجاهد : أي خرت إلى الأرض» . معاني القرآن الكريم 
ا" 


(4) راحع (ض؛ )١‏ . 


١/6 


تركه في جميع وقته سبباً للعقاب » والواجب هو الفعل الذي تعلق به 
الوحوب » فهو فعل غير كف ٠‏ فينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب : 
ومنه تعلم حدّ الأقسام الأخر ومتعلقاتها . 

ثم ذكر للواحب رسوما مزيفة » على أن الامدي إنما ذكرها رسوما 
للوجحوب » ثم اعترضها بأنها تصلح رسوما للفعل الذي هو الواحب » لا 
للحكم الذي هو الوجوب''' . 

الأول : ما يعاقب تاركه » وهو غير منعكس , لخروج الواجب الذي 
عفي عن ثار كه . ظ 

ونقل الآمدي هذا الرسم : ما يستحق تاركه العقاب على تركه''' وهو 
على هذا منعكس ؛ لأن متروك من عفي عنه يستحق على تركه العقاب ؛ إذ 
لو عوقب كان ذلك ملائماً لنظر الشارع » وهو معنى الاستحقاق على 
ارك عرو للاووة مناضل النة العمار أن الدرك وان كتاناسييا + كن 
يحوز تخلف العقاب لمانع . 

الثاني : ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع الإيراد » ورد : بأن إيعاد الله 
خبره » وخبره صدق فيستلزم العقاب على الترك ويعود [ الإيراه |" '' . 

لا يقال : لا نزاع في أن الواحب أوعد بالعقاب على تركه » فهذا الرد 
اكاك كل متعب العولة بن حدم حرا (لرير !57 آنا ستول ربعا اومن 
)١(‏ راجع الإحكام )97/١(‏ . 
(0) المصدر نفسه . 


)ع2 الإيراد : ساقطة من ف )1 


(5) ذهبت المعتزلة إلى أن العقاب واحب على مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها. راحع تمهيد 
3 0 
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الظواهر ل الوعيد فهي عمومات مخصوصة . فالمراد من العموم هو الذي 
أوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر » ومن عفي 
عنه غير مراد من العموم » فليس وعدا بالعقاب » فمتروك العفو عنه واحب 
وهو غير متواعد بالعقاب على تركه . ظ 

الغالث : ما يخاف العقاب على [ تركه ]0 . 

ووو" رانم غير مطرة + لأسا ساك فق وحوية و بكرن ان 
نفس الأمر ء يخاف العقاب على تركه . 

قيل' '' : لا يتصور ما يشك في وجوبه ؛ لأن المحتهد إن شك لعدم الدليل 
كان الكم عدم الريعويه رما به قفي القتلف بع بوانة كان الساررضي انين 
فعنك من قال يتخير نتفي الشلك. + وعلى الآخخر تسافظا ويرجمع إلى النبراءة 
الأصلية » وجوابه : إن ذلك يتصور إذا قدم علىالترك قبل بذل وسعه في 
طلب الحكم » ويكون مباحاً في الواقع . 

وقال القاضي أبو بكر : ما يذم تاركه شرعا بي" 0( | والمراد بالذم 
شرعاً نص الشارع به أو بدليله ؛ إذ لا وجوب إلا بالشرع ]""2 . 


1 
الأوائل (ص58*) . 

. تركه : ساقطة من (أ)‎ )١( 

1ه الاعتراضى أوؤده العزلل ع اللتبعصفى 0517 

(؟) قاله الخنجى . النقود والردود ٠١01/(‏ /أ) . 

(4) هذا التعريف نسبه الغزالي 
ضيفي ( 1ك ) يوام الزرارفي فال + واندني اعفار الشاكي اها رد تار كد كر ها على :يعن 
الورحوه؛ . المحصول ( ج١/ق17/5١١)‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 





وقال : «بوجه ما) ليدحل الواجب الموسع وفرض الكفاية » إذ لا يذم 
تاركهما مطلقاً بل بوجه , أما الموسع فيذم إذا تركه في جميع وقنهء وأما 
الكفاية فإِنْما يذم إذا تركه جميع المكلفين . 

ارك افير بق مز معن ند لوقيف يار قرو ادا ب إن لعي 
ليست بواجبة به علىالصحيح .» فلا ييحتاج إلى دخول الموسع . 

وأحيب''' : بأن القاضي يرى في الموسع أن الواحب الفعل أو العزم : 
فقال : يذم تاركه بوجه ما ء إذا ترك الفعل والعزم . 

قال السهروردي : الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع . 
أما الأول فباطل ؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك » وأما أهل الشرع 
فإقنا تمواق من علفوا اتهدقرك واحبا ملعب نر قوق فلن مغرييم 
بالواحب » فلو عرّف به لدار' '' » أحيب : بأن الذام الشارع بصيغ العموم . 
نمو : ف فَأُولَيِك هم الظَالِمُونَ)*' ١ ١‏ فأولّيك خم الفاسقون 2*4 , 
ولأن التارك عاص » وكل عاص مذموم للأدلة العامة . 

سلمنا » ولا دور ؛ لأن تصور الواحب موقوف على تصور الذم , 
| وتصور الذم من أهل الشرع ]:'' ليس موقوفا على تصور الواحب ؛ بل 


)١(‏ قاله القطببي . النقود والردود (/ا. أ/إتن):. 

(9) أخاني بيه العمفري + المضدن نقشية . 

(9) لعله ذكره ف كتابه التنقيحات في أصول الفقه » وهو كتاب مفقود . 
(5) المائدة آية (هع) . 

(5) المائدة أية (/ا5 ) . 


(5) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب) . 
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حصوله هو المتوقف على تصور الواحب » فلا دور . 

قيل '' : إن أريد بيذم الذم بالفعل لم ينعكس ؛ لتخلفه عن من لم يشعر 
بالواحب ولم بمكنه ذلك . وإن أريد به على تقدير العلم به » فكذا ما يعاقب 
تاركه أي بتقدير عدم العفو . وإن أريد استحقاق الذم فكذا يجري فيما 
يعاقب تاركه » وأحيب : بأن المعنى أن الشارع يذمه » واستصحاب الشريعة 
يعطي أنه مذموم الآن فلهذا أتى بلفظ المضارع ٠‏ أو أن أهل الشرع يذمونه . 

قال المصنف : ( حافظ على عكسه فأخل بطرده ) لدحول الصلاة التي 
تركها بالنوم أو بالنسيان » والصوم الذي تركه المسافر لأجحل السفر » فإنه 
ليس بواجحب مع أنه يذم بوجه ما » وهو ما إذا تمكن من القضاء ولم يقض إلى 
أن مات . 

لا يقال : لا يلزم من عدم وجوبها عليهم عدم وجوبها مطلقا ؛ لأن المراد 
حدٌ الواجحب على المكلف . 

فإن قال القاضي : لا نسلم أن هذه الصلاة غير واجبة عليهم » إذ لا يلزم 
من عدم وجوب الأداء عليهم لسقوطه بالعذر عدم وجوبها مطلقاً . 

قلنا : وكذا في الكفاية يقال : يذم بتركه مطلقاً شرعاً أي يحب الذم إلا 
أنه يسقط [ الذم |"'' بفعل البعض الآخر » وإذا اعتددت بالوجوب الساقط 
في الفعل قَلِمّ لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم » فلا حاحة إلى : يوجه ما . - 

واعلم أن الحد يعطي أن الذم إنما هو سبب تركه » والذم للناسي والعاكم 


. ١ قاله القطبي . النقود والردود (ل/ا.‎ )١( 
: الذم : ساقطة من (ب)‎ 20 
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والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواحبة عليهم » لا على الترك مطلقا . 
فلا يصدق الحد على متروكهم ؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء » فهو 
ل 0 1 00 
قيل : يرد | المنندوب: ]| والمباح » والمكروه والمحظور ؛ إذا تركه 
امكل :وارتكري كخظورا آخر وو كذ الشة [ذااأض” على تر كها م إلا انراد 

: ما يذم تار كه من حيث هو تار كه . 
فأما في اللغة فمتباينان ؛ لأن الفرض التقدير” ( فنصف ما فرَضِكم )"ا 
/ والإنزال ( إن الذي فرّض عَلَيْكَ القآن )2*7 , والإحلال ( مَاكان عَلَى [/11] 
شَّ اس 700 0 و ه 
لني مِنْ حرج فِيمًا فرّض الله له" ' , والواحب : الثابت والساقط . 
وأما في الشرع » فعند الشافعية مترادفان'"' » إلا ما وقع لمم في كتاب 
الحج من التفرقة » وعند الحنفية'"' » ووقع في المدونة ما يدل على أنهما 


18 الستوي انمه ذو وني 

(؟) راجع مادة ف ررض . لسان العرب )7١7/17(‏ . 

(؟) البقرة أية (/771) . 

() القصص أية (85) . 

(5) الأحزاب آية (7/8) . 

(5) قال الشيرازي : «والواحب » والفرض . والمكتوب » واللازم » والحتم » معناه واحذد) . 
شرح اللمع )7585/١(‏ » وراحع ما ذكره الغزالي في المستصفى )575/١(‏ » وكذلك عند المالكية 
واتكازلة معروفات, ش 

() الحنفية يفرقون بين المرض والواحب » يقول البردوي : «والفرائض في الشرع مقدرة لا 
تفال وقاةة أو لسغا ع اي بقل علا سيم يرل 1 الااشدية اهدورو وررامها الر لجيه فاه الك نين 

0 


5 


أما الشافعية فقالوا : لما كان الواحب ينتهض تركه في جميع وقته سببا 
للعقافي «دوهةا لفق موخره بق الفروص الشتركى. نيعا فلا37 
وقال الآخرون : اسم الفرض يخص ما كان مقطوعا » واسم الواحب ما 
كان مظنونا » إذ الفرض التقدير » والمظنون لا يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف 
ماف 411 
المقطوع : 
قال الإمام : وهو تحكم ء إذ الفرض هو المقدر » سواء مقطوعا أو 
00 
وفيه نظر ؛ فإن الوتر مثلا لما لم يعلم تقديره 2 كتقو يرال انه مركن 
مقدر ؟ » والصلوات الخمس لما علم تقديرها علينا » كيف يقال : إنها 
ساقطة ؟ » واتفاق أمرين في شيء لا يكفي في إطلاق اسم أحدهما عل 
35 000 ا ا يا مد ا لان اق 
الآخر » والاستدلال على الترادف بقوله تعالى : #فمن فرض فيهن الحج »# 
ست 
الوحوب وهو السقوط ... وهو ف الشرع : اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة » مثل : تعين الفانحة , 
وتعديل الأركان ٠‏ والظهارة ىق الطواك .6 .وصدقة الفطر + والأضحية > .والوكرة .: أصؤل البردوي 
نع كشنق الأشرار (626/9) 
)١(‏ يقال : احتقن المريض ». أي احتبس بوله » فاستعمل الحقنة . راحع القاموس المحيط مادة ح 
ق د (ص7ا”٠١).‏ 
(6) أقف على هذه العبارة قي المدونة . 
(9) راحع شرح اللمع (١//810؟)‏ », الإحكام )97/١(‏ . 
(4) الإحكام )9/١(‏ » شرح التلويح على التوضيح (553/5) . 
(5) راحع المحصول ( ج١/ق5/١5١)‏ . 
(5) البقرة أية )١91/(‏ . 


5 


أي أوجب ضعيف ؛ والبحث لفل ١7‏ : 


هو 


قال : ( الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولاً شرعا . - 0000 

والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق به وجوبه مطلقا. 
أخّره عمداً أو سهواً . تمكن من فعله كالمسافر . أو لم يتمكن لمانع شرعا 
كالخائض )2 أو عقلاً كالنائم . 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . ففعل الحائض والنائم قضاء 
على الأول لا الثاني , إلا في قول ضعيف . 

والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل , وقيل : لعذر ) . 

اقول © ذا تيو آشر سكي اانه ون كان انيما لفل الذي سر 
الواحب » فهو ف قوة قولنا : الوحوب إما أن يكون متعلقه قضاء ؛ أو 


ع 


اذل" بأد إعادة . 

واعلم أن الواحب ينقسم انقسامات باعتبار نفسه إلى : معين أو مخير ) 
وباعتبار فاعله إلى : فرض عين وفرض كفاية » وباعتبار وقته إلى : مضيق 
وموسع » وإلى : أداء وقضاء » والمصنف ذكر أحكامها في مسائل : 


. )37/١( راجع الإحكام‎ )١( 
انحط الع قوسن لط االمطدام واراء سباك اق ازلده ادوهي نكا رتس قال للد‎ 
تعالى : #8 فإذا قضِيّتَ الصّلاة فَالْتَشِرُوا في الأرض 4 |[ الجمعة١٠ ] » والمراد منه الأداء » لأن‎ 
راجع ميزان‎ . ] ٠٠٠١ صلاة الجمعة لا تقضى » وقال تعالى : 8 فإذا قضيثم متاسِككم 4 | البقرة‎ 
الأصول للسمرقندي (ص 575) » وراجع مسألة تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء في المستصفى‎ 
المحصول ( ج١/ق54/8/5١) 3 شر ح تنقيح الفصول (ص”7) ؛» المغيي في اصول الفقه‎ 6 )546ه/١(‎ 

للخبازي ر(ضص 265 :. 


؟ 





الأولى : ويقع في بعض النسخ : مسألة الأداء''؟ » وكذلك في المنتهى”"ا 
في الأداء » والقضاء » والإعادة . 

واعلم أن العبادة إن لم يكن لها وقت معين ‏ لم توصف بالأداء ولا 
بالقضاء كالأذكار » وإن كان لحا وقت معين » فإن لم يكن |[ لما ]"'' وقت 
محدود » أو لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء كالحج » وإطلاق القضاء 
على الحج المستدرك محاز » من حيث إنه يشبه القضاء وإن كان محدودا غ 
وصفت بذاك ووو مهتاو روا لاقيف . 

فالأداء : ما فعل في وقته المقدر له | أولاً ]27 شرع“ . 

فخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل » أو قدّر لا شرعاً كالزكاة يعين لما 
الإمام شهرا » وما فعل في وقته المقدر له شرعاً ولكن غير الوقت الذي قدّر له 
أولاً كصلاة الظهر » فإن وقته الأول الظهر والثاني زمان ذكرها بعد النسيان؛ 
وأولا”"' معمول للمقدر”"' لا الفعل » وإلا لزم روج الإعادة عن الأداء”" . 


. نسخة الشارح لم يذكر فيها لفظ (مسألة)‎ )١( 

(6) ف المنتهى أورد لفظة «مسألة) . ( ص *9) . 

(9) ساقطة من (أ) . 

ارلا سافظة دن 1 . 

(5) مضمون هذا التعريف ورد في المستصفى )35/١(‏ » المحصول ( ج١/ق58/7١)‏ » وعرّفه 
السمرقندي : «عبارة عن تسليم عين الواحب في وقته المعين شرعاً أو مطلقا» . ميزان الأصول 
ه717 

(5)ق 2601و اول 

(0) في () : المقدر . 


63 بعض الشراح جعل قوله : «أولا) متعلقا بقوله : «فعل») » احترازا عن الإعادة » على اعتبار 
حم 


5؟ 


والقضاء : مافعل بعد وقت الأداء / استدراكا لما سبق له وجحوب ]١١١/[‏ 
مطلقا”'' » فما فعل بعد وقت الأداء يُخرج الأداء . 
الااسكل وراك . 
وقوله : ( لما سبق له وحوب ) يخرج النوافل . 

وقوله : ( مطلقا ) تنبيه على أنه لا يشترط الوحوب عليه » بل ماهو 
أعم من الوجوب عليه أو على غيره ؛ لأن وحوب القضاء إنما يتوقف على 
مذهب من يشترط وجوب القضاء على المستدرك » ثم لا فرق بين أن يكون 
أعكّره عن وقت الأداء سهوا أو عمدا » وسواء تمكن من فعله كالصوم للمسافر 
أو لم يتمكن من الفعل لمانع » إما شرعا كصوم الحايض » أو عقلا كصلاة 
النائم . 

قلت : والظاهر أن قوله : ( من الوجوب ) زيادة » مع أن مانع الوجوب 
لا ينفي التمكن من الأداء كالصيام » وإنما دعاه إلى ذلك التنبيه على المذهب 
المحتار » وهو أن الحيض مانع من الوجوب لا أنه مانع من الأداء؛"' » والأولى 


أن يقال : ما انعقد بسبب وجوبه ولم يجب لمانع عقلي أو شرعي » سواء تأخر 
لشت ا ا 
أنها قسيمة للأداء . راجع النقود والردود )]/١١5(‏ يان المختصر )*40/١(‏ َ 

)١(‏ راجغ تعريف القضاء في المستصفى )150/١(‏ » المحصول (ج١/ق58/53١)‏ » وعرّفه 
:السرشق” وان عبازة عدن تسل قن الوالعيوةى غتيز وففه لعزن لترطاة: :سيران الأضول 
(ض5):. 

: 60/00 رالحم خرار الأكليل‎ 860 ٠ 


/ 


غميدا أن سهو "+ وسواء كاندقاد را على افعلديق ركه #الصيره للمسائن جار 
غير قادر عليه إما شرعاً كصوم الحايض » أو عقلاً كصلاة النائم » فإنه إذا 
فعل بعد ذلك وقع قضاءا'' . 

أواقتل ها فعل بع الأداء امكلرا كا ا سيق برسوبة علي السيعورك: + 
والفرق بين التعريفين » أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا 
بحازاً ؛ لأنه لا يجب عليهما ؛ لأن الوجوب وإن كان قائماً إلا أن الإثم تخلف 
عنه لمانع » وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وجحوب ف الحملة"" . 

وقول المصنف : ( إلا في قول ضعيف ) هو لبعض المالكية' '' » ولبعض 


)١(‏ يقول القطبي : «اعلم أنهم اتفقوا على أن ما لا ينعقد سبب وحوبه ففعله بعد وقته ليس 
قضاء » كفوات الصلوات في حالة الصبي » واختلفوا فيمن عقد سبب وحوبه ولم يحب لمانع مثلا » 
فقيل : لا يكرن قضاء ؛ لأنه استدراك لمصلحة الفائت الواحب في الوقت » ولم يكن واحباً فيه . 
الات »؛ قيل #«تطناء ل آنه اتخور اك" لعز اس بجا لعتيد حيتت توسوية ةب بو |10 
يجب للمعارض» . النقود والردود (5١١/ب)‏ . 

(6 )بدك الأموي: أن الامو لين بن اختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع . كالصوم ف حق 
الخائض » والصلاة في حت النائم » هل يسمى قضاء حقيقة أو بحازا ؟ . 

القائلون بالتجوز استندوا إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت » 
ابدور اك افزلعة راتس الاقف ور الع عي شق لمك لخدن لية بز وريه بع الوقمع يان 
بحدد لا ارتباط له بالوقت الأول . 

القانلود :خا ند قفزينا - ء حقيقة استندوا إلى 0 اك مصلحة ما انعقد سبب وحوبه ولم يجب 
للمانع » والآمدي يرجح الرأي الأخير دفعاً للتجوز والاشتراك . راجع الإحكام )٠١+/١(‏ . 

() ذهب القاضي عبد الوهاب . إلى أن الحيض والنفاس يمنعان فعل الصوم » دون وحربه . 
راحع التلقين )75/١(‏ » المعونة )١87/1١(‏ » وذكر القراقي موافقة أبي الطاهر والحنفية للقاضي ' 


عبد الوهاب . وأججع ع الذخحيرة )*10/١(‏ 3 شرح تنقيح اله لفصول ( ص5 7) 3 الفووق:( 2/9 ):. 
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الافية '؟ وقالوا > اللنائض مدعني عليها المدوع + اقوى فسخ ميق 
الوجوب عليها » وإنما الحيض مانع من الأداء لقيام الملوحب » وقوله تعالى : 
55 5 5 : 0) 00 0 1 
عليه » وهو ينائي الوجحوب عليها » وأيضا : لو وجب مع المنع من الأداء » لزم 
تكليف ما لا يطاق . 
النوافل المؤقتة عليه"  .‏ 
واعلم أنه يرد عليه من صلى حارج الوقت يظن أن الوقت باق » فإنها 
لبف أداء بول قضاكء ؟ لأنها'ما أتن بها انعدراكا ولا إعادة وهو :ظاهر , 
والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل”*' » وقيل : لعذر”” » فمن 
صلى منفردا ثم صلى مع جماعة » فصلاته إعادة على الثاني لا على الأول ؛ إذ 
لا خلل فيه''' » وطلب الفضيلة عذر » قلت : ولو فسد القضاء فأعاده » أو 
صلى منفردا صلاة خارج وقتها » ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة وجمعوها 


. ٠ )؟598/١( وقد ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي . راحع شرح اللمع‎ )١( 

(؟) البقرة أية )١/85(‏ . 

() هو جواب على اعتراض أورده الأصفهاني على التعريفين . راحع بيان المحتصر )9141١/١(‏ )2 
يشو السبكي عن قضاء النوافل : «قِ أصح أقرال الشافعي أنها تقضى» . راحع رفع الحاجب شرح 

(4) مضمون التعريف أورده الغزالي . راحع المستصفى )15/١(‏ . 

(5) يرى الآمدي أن الإعادة هي : ما فعل على نوء من الخلل مرة ثانية . راجع الإحكام 
ل" 

(1) راجع بيان المختصر (845/1) . 


1-5 


أعادها معهم » كان إعادة » ولا يتناوله الرسمان . 
فال : ( الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض . 
لنا : أثم الجميع بالترك باتفاق . 
قالوا : سقط بالبعض . 
فلنا : استبعاد . 
قالوا : كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم . 
قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل .| 
قالوا : « فلولا كفرَّ » . ظ 
قلنا : يجب تأويله على المسقط جمعاً بين الأدلة ) . 
أقول : احتلفوا في الواحب على الكفاية" فا كان مطاونا 


[/] حصوله في / الواقع » وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض''' .» هل هو 


واجب على - جميع المككلفين" "أ او على الع 2 واخحتلف القائلون أنه 


: وقال الأسنوي‎ )١ ١ سمي كذلك لأن البعض يكفي فيه . راحع شرح تنقيح الفصول (صه‎ )١( 
0/1 وض يذلاك ملأل فل انعط فل ركس بن ماطراظة ا لاش على لتاقيوةت .ينيط رن‎ 

))أ/١١١( عرّفه القطبي بأنه : «الذي يسقط عن المكلف بفعل غيره») . راجع النقود والردود‎ )١( 
وحاء قْ رفع الحاجب لابن السبكي ونه يقصد الشرع حصوله » ولا يقصد به عين من‎ 
. يتولاه) . (9ه/ب)‎ 

كترسا راحب الكداي عميم للقي قر مانب اللسوون . راجع المستصفى 
(؟/18١)‏ » الإحكام )44/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (صه5١)‏ » المسودة (ص0١"7)‏ » البحر 
ل ل ل 

. )55/١( فواتح الرحموت‎ » )907/١1( 

00 تيه اراري رجه لوطا ري راجزي المسوكي براي الفعوله وج10101/53/1) ,. 


و 


. 5 00 ل 0 

وقال بعصهم : إنه والجب على البعض الذى ب كيك د اناق الشيء 34 

كصلاة الحنا: زا" مغلا . 
فم 

0 50 جميع المكلفين بتركهم إياه » واللازم باطل » أما 
اي ليسا ار للق برا با و رانس ل يأ د 
التاللى : فبالاتفاق . 
الباقي يكون رفعا للطلب بعد تحققه » وذلك لا يكون إلا بالناسخ » ولا يلزم 
الحكم على جملة إيجابه على كل واحد » ويكون تأثيم الجملة من حيث هي 
جملة بالذات » وتأثيم كل واحد بالعرض . 
نهاية السول )١95-١595/١(‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع( )١85/١‏ . 
)١(‏ وهو مختار الرازي » وجزم به البيضاوي » واخساره ابن السبكي . راحع نهاية السول 
(9/1١)ء‏ شرح امحلي على جمع الجوامع )١85/١(‏ » فواتح الرحمنوت )57/١(‏ . 


(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع )١85/١(‏ الحراعي 00 » فواتشح الر موت 
, 


() أي غير معلوم عندنا . راجحع مسلم الثبوت (5/1) . 
(4) راجع شرح امحلي على جمع الجوامع )١84/١(‏ » البحر المحيط ( 545/١‏ ؟) » فواتح الرحموت 
(07/1). 


والكا 


2 


00 


وفيه نظر ؛ فإن سقوط الأمر قبل الأداء كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء 
علة الوجوب ؛ لأنه وجب لعنى » فإذا حصل ذلك لمعنى انتفى الوجوب )2 
فالسقوط ليس لفعل البعض » وإنما هو لانتفاء علة الوجوب . إلا أنه لما كان 
فول الف سب 1ف ادر ضلة الرتعويية دنب اقوط تدكا , 

أو نقول على أصل أهل السنة : لا نسلم أن الرفع لا يكون إلا بخطاب 
حديد ء لِمّ لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة » وهنا قد جعل أداء بعضهم 
أمارة على سقوط الفرض عن الباقين ؛ لأنه لو بقي التكليف به ذكنان تكلفا 
بتحصيل الحاصل . 

احتج اية و23 . 

الأول : أنه يسقط بفعل البعض » فلو وجب على الجميع لما سقط بفعل 
البعض ., أما الملازمة : فإنه من المستبعد سقوط الواحب عن المكلف بفعل 
غيره . 

الجواب : أن دليل الملازمة استبعاد وهو لا يكون حجة » مع أنه لا 
شحاف ل القانة ينقان شولك لالقت او شلنة لمعيو ضع يولع قال ينان 
الملازمة : الواجب ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره كفرض العين وإلا لم 
يكن واحباً » منع أن ما يسقط بفعل الغير لا يكون واجبأ » فإن الاحتلاف ف 
طريق السقوط لا يوجب الاختلاف ف الحقيقة » فإن القتل الوالحب بسبب 
الإردة لآ عالق القل الزاحي سبي القصاص فق اللقفنة ع مم أن اجون 


. وهم القائلون بوجوب فرض الكفاية على البعض‎ )١( 
. )؟١7/7( تيسير التحرير‎ » )١95/١( (؟) راجع نهاية السول‎ 


5 


يسقط بالعفو . ولا يسقط بالتوبة » والآخر بالعكس . 
واللازم باطل , أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا الإبهام » وهو ملغى . 

أجاب : بالفرق » وهو أن إِثم واحد غير معين لا يعقل » بخلاف الإثم 
كونه غير معين فقط ». بل المانع لزوم كون الإثم غير معين وهو غير معقول . 

وهذا الجواب إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك » أما إذا كان 
الجميع بالترك باتفاق ) » فحينئذ إن أراد أن تأثيمه بانفراده غير معقول 
امار واس املق وا يا امه )علي عبر اير لسري جرت 
معقول ا 

قالوا ثالث : قوله تعالى : 9قَلَوْلا تَقَرَ06'" إلى آخرها . يدل على كون 
البعض مأمور بالتفقه في الدين الذي هو من فروض الكفاية » والبعض غير 
معين ؛ وهو المطلوب . 

أحيجه:# رات الدليل دل غان ربعو على المع #والانة ورك كانت 
ظاهرة في الوحوب على البعض » لكن الظاهر يجب تأويله لأحل الدليل : 
فتحمل على غير ظاهرها جمعا بين الأدلة » فتوّول بأن فعل الطائفة من الفرقة 


. ] ١؟؟ةبرتلا‎ [ © الآية : وما كان المؤْممُون ليَنْفِرُوا كاقة....‎ )١( 


0 


[الوجب المحير] قال : ( مسألة : الأمر بواحد من الأشياء كخصال الكفارة مستقيم . 

وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر . 

لنا : القطع بالجواز , والنّص دل عليه . 

وأيضا وخر تر اعد لاطي والسات رحد بن احص 
فلو كان التخيير يوجب الجميع ٠‏ لوجب ترويج الجميع ١‏ ولو كان معينا 
بخصوص أحدهما امتنع التخيير ) . 

أقول : اختلفوا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة » هل هو مستقيم أم 
و2" ؟ٍ » وَإنما قلنا : من أمور معينة ؛ لأن الأمر بهم من أمور مبهمة تكليف 
ما لا يطاق ؛ ولهذا قال : ( كخصال الكفارة ) ؛ لأنها أمور معينة 

وأتى المصنف بهذه العبارة ؛ لأنة لا يرى دحول الكلي الطبيعي في 
الوحود ؛ فلهذا لم يقل : المأمور به في الواحب المخير واحد من أشياء . 

واعلم أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الر اي وعدن من بع نل قبن جلها 
وهو المشترك المنكر في الأفراد”"' » وَإِئما سقط الوجوب بالمعين لاشتماله على 


)١(‏ يقول الزرركشي : «إيبجاب شيء مبهم من أشياء حصورة » كخصال الكفارة » وجزاء 
العبوة وتو قززية الأذى ع جنار ملفا ساوناً السطى المعرلة » نوف كفت إل التاعه عقالا راعسا 
لزوم احتماع النقيضين ؛ لتناقض الوحوب والتخيير ؛ جهلاً منهم بالفرق بين ما هو واحب وما هو 
مخير» : البحر المحيط )١85/1١(‏ . ظ 

(؟) هو مذهب جميع الفقهاء » وخالفهم ابن خويزمنداد من المالكية » والكرحي في أحد قوليه من 
الحنفية ». حيث قالا بوجوب الكل . راجع العدة ( ٠57/١‏ ؟) ؛ إحكام الفصول (ص57 ) » البرهان 

ظ 7 


5 


لواحب » لا لأنه واحب » وهو مختار المصنف هنا » فد وقع فيما فر منه . 
وأطلق الحبائي ؛ وابنه » وعبد الحبار''' » وجماهير المعتزلة » القول 
ل ات 0 
زقال أ القبيدي د 417 اق بو كان بسن عن 1 لفظي”** ع 
وتابعه الإمام على ذلك » قال : «لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير : 
أنه لا يجوز الإحلال بيجميعها » ولا يجب الإتيان جميعها . وللمكلف اختيار 





أعواعه كان وعدا مدهي المي 7 

وفي كون هذه العناية رافعة للحلاف نظر ؛ لأن منهم من يرى أنه إن 
ترك الجميع عوقب على كل واحد » وإن فعل الجميع أثيب على كل واحد . 
وإن فعل البعض سقط الفرض » وهذا غير مذهب الفقهاء ؛ لأنه عندهم إنما 
يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد » وكذا إذا أتى بالجميع إنما يثاب على 


مم 
(558/1) » المستصفى )510/١(‏ ء المحصول (ج١/ق555/5؟)‏ » الإحكام )11/١(‏ » تيسير 
ا" ظ 

)١(‏ هو القاضى أبو الحسين عبد الخبار بن أحمد » أحد أئمة المعتزلة » يلقب بقاضي القضاة ع 
شافعي الاتفنم رن مؤلفاته : 50 1 شرح الأححول التوينيتنة 1د و«المغنبي) #اتحوق سينية 
(415ه) . فرق وطبقات المعتزلة ( ص )١١‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي )5١3/9(‏ . 

. )75/١( ء المعتمد‎ )١55/١117( المغني‎ )١( 

اع ا الحسين محمد بن على بيخ الطبيي انمي ؛ شيخ المعتزلة والمداقفع غتر آرائهم 0 
مؤلفاته : «المعتمد» » «تصفح الأدلة» » توفي سنة (4*5ه) . تاريخ بغداد  )1١١/5(‏ فرق 
وطبقات المعتزلة (ص5؟١)‏ » شذرات الذهب (559/9) . 

(5) راجع المعتمد )179/١(‏ . 

(5) راجع المحصول ( ج١/ق555/15)‏ . 


وم 


حم 


فعل واحد » إلا أن يقال : لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم » وابنه , 
وعبيل اعليان قائلين يانه اعنا يشاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى بواحد . 
ويعاقب غقاب» من ترك واحذا ».حك يأنه لز غبلاق .رين المعدولة وبين الفقهناء 
في المعنى ؛ إذ ذلك المذهب المخالف هو مذهب غير المعتزلة منهم . وإلى هذا 
المذهب أشار بقوله : ( الجميع واحب ) وهو محتمل لكل واحد من مذهبي 
المعتزلة . 
ودكر الباعى أن قو لمعك أصيحايها +« إن الواتخيب و الحاك غيل مس 00 
وللمكلف تعيينه بفعله) . 
.وقال ابن خحويز منداد'"ا : (الجميع واي . 

وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواحب واحد معين عند الله » غير معين 
عندنا » والمكلف / لا يفعل إلا ذلك » فالواحب ما يفعله المككلف » وهذا 
تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا » وأصحابنا ينسبونه إليهم'” . 


. انظر إحكام الفصول (ص597)‎ )١( 

(؟) محمد بن حمل يرك تيك الله بن حويزمنداد » فقيه أصولي من مالكية العراق ( أخحدذ الفقه عن 
الاتهري 6 كان ينافن احن الكلام. تصن عنهم فين أضحات:الأهير اه لمعاف شتاذة تعانها عن 
مالك » وآراء تفرد بها نقلها عنه الأصوليرن » له كتاب ف أصول الفقه » وكتاب في الخلاف ) 
وكتابق أحكاء القتران ع ترق( #هعد) ‏ ترقيست المنذارك زم كيج » عسات الفدهاء 
(ص ١١‏ ) »ء الديباج )5١9/7(‏ . 

(؟) نقله الباحي ف إحكام الفصول (ص8 5) . 

(4) يقول الرازي : إن هذا المذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة » ويرويه المعتزلة عن أصحابنا , 
واتفق الفريقان على فساده» . راجع المحصول (ح١/ق5519//5)‏ . 


م 


1 


وذهب بعضهم : إلى أن الواحب واحد معين عند الله تعالى غير معين 
عدون ونقان: :كلتل يفط امبر طل 6د إن لعل بوتت بلدا يبساظا 
لغرضر” » واحمج على عفناره بموازه عقلاً ؛ وبدلالة انتص على وقوعه . 

أما الأول : فللقطع بأنه لا بمتنع أن يقول السيد لعبده : أوحبت عليياك 
حياطة هذا الثوب »ء أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم » أيهما فعلت اكتفيت 
به » وإن تركت عاقبتك » فلا يتأتى دعوى إيجاب الجميع للتصريح بالتخيير 
والاكتفاء بالبعض » ولا عدم وجوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك 
الجميع » ولا تعيين واحد لأحل التخيير . 

وأما الثاني : فلأن قوله تعالى : #فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة4''' يدل على كون 
الأعور ير هذا لاسي 

قيل”" : للخصم أن بمنع دلالة النص على كون الوافى أعذها لا بعف 
غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء » وبينهما فرق ) 
فاك يقال + الظلو هو ذلك + لآنه الذكون ق:«صضندر المسالة :» لآنا تقول:: 
اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء » وإِئما احتلفوا في مقتضاه » فعند 
الفقهاء أنه يقتتضي وحوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها » وعند 
المعتزلة يقتضى وجوب اللجميع . . 
رووؤتفضي لاقام في نهانة الأول 1/1451 وراعد الحم 00/1 : 
)١(‏ وهو مذهب ثالث نسبه المصنف إلى المعتزلة » إلا أن المنسوب إليهم مذهبان فقط والله أعلم . 


(؟) المائدة آية (89) . 


() الاعتراض واللجواب ذكره القطبي . لقوق الو 11 


يض 


والحاصل أن كلام المصنف إن حمل على ظاهره » كان التمثيل بخصال 
الكفارة ودعوى دلالة النص على المطلوب صحيحين » لكن يكون ما اخثاره 
من مذهب الفقهاء غير مذكور » وإن حمل على أن الأمر بواحد من الأشياء 
يقتضي وحوب واحد لا بعينه من حيث هو أحدها , كان ما اختاره من 
مذهب الفقهاء مذكور » لكن تمثيله بخصال الكفارة وادعاؤه النص على 
الخواز غير صحيحين . ظ 

واج أيضاً : بالحكم ؛ وهو أن الإجماع على وحوب تزويج أحد 
الكفؤين الخاطبين بالتخيير » وعلى إعتاق واحد من الأرقاء بالتخيير في 
الكفارة » فلو كان التخيير يوحب الجميع » لوجب تزويجها منهما إذا خيرته 
أن ينكحها من أحدحما ؛ ولوجب إعتاق جميع الرقاب في صورة الأمر بإعتاق 
واحد من العبيد على التخيير . 

قيل''' : لم لا يجوز أن يتخحلف المقتضي عن المقتضى لمانع عقلي أو 
0 ظ 

ثم قال : ( ولو كان معيناً الخصوص أحدهما امتنع التخيير ) لأن الواجب 
عينا لا يجوز تركه » والتخيير يقتضي جوازه » ولأنه كان يلزم ألا حصل 
الإجزاء بغيره مع القدرة عليه كسائر الأفعال . 

ون "25 نع اتات امير + وفاوغنى سقونة الرسوي قر ان 
يكون الواحب ما يفعل . 
(1) ذكره القطى + المصندز نقسيه (1/1045).: 


كن 





أحيب : بأن التخيير بين شيئين يقتضي مساواتهما » والواحب وغيره لا 
0" 

وود #يأل'الناواة ق المكي خحاضالة عرى :ذلاف الذسي» ع الستفوظ 
الوحوب بكل واحد منهما » والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة . 

والحق أنه لو كانا متساويين في سقوط الوحوب بكل واحد منهما » لم 
كن اكرة أنموكياءو اما عم والاخر طون وابحي تقو كان مها تحافطا + 


( قال المعتزلة : غير المعين مجهول ويستحيل / وقوعه , فلا يكلف به . |٠١١/[‏ 


والجواب : أنه معين من حيث هو واجب , وهو واحد من الثلاثة . 
فينتفي الخصوص . فيصح إطلاق اسم غبر المعين عليه ) . 

أقول : احتج المعتزلة بوجوه' "ا 

الأول : لو كان الواحب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها ؛ لزم 
تكليف ما لا يطاق » واللازم باطل على ما سيأق » أما الملازمة : فلأن غير 
المعين مجهول » وكل بمجهول لا يكلف به ؛ لأن شرط إمكان التكليف كون 
مكلف به معلوماً » وأيضاً : غير المعين يستحيل وقوعه ؛ لأن كل ما وقع فهو 
معين » وما يستحيل وقوعه لا يكلف به » وإذا ثبت ذلك لزم وحوب 
الجميع » أو وجحوب واحد معين . 

الجواب ا ور د مو 1 ذلك 
ف غير المعين من كل وجه . أما في المعين في وجه دون وجه فلا ؛ لأنه معين 


. )/94/١( راجع المعتمد‎ )١( 


م 





ره نيان الو سين رار كر و اس م عجار يصح أن يكون 
معلوماً ويصح وقوعه » فيجوز التكليف به » وصح إطلاق اسم غير المعين 
عليه لأن كونه واحدا من الثلاثة منع أن يكون معيناً » فانتفى عنه لخحصوصية 
كل واحد من الثلاثة » فصح إطلاق غير المعين عليه لانتفاء التعيين الشخصي» 
ولا يلزم كون الواجب غير كين | و5 ااه كلل بإرقام د عون الع 
وقد يقال في الجواب : إن أردتم أنه غير معين مطلقا منع #لكونية 
بغي ] "١‏ قبا عفسيا + | إن اروم غير معي قوبدا: خضي ل ؛ ولا نسدم 
امتناع التكليف بما هذا شأنه |" . 
قيل "' عليه : المعين بالتعين الجنسي لا يتصور إلا في الأذهان » فيستحيل 
طلبه . 
ا : بأن 0 مطابقته للحقيقة 
الذهنية اسان عا كانه جف جرت + 
فيه نظر ؛ لأنه ينافي كؤن الواجب المشترك أبن حال دق يسمه 
- الأفراد » وفي ضمنها الأول مُسَلم » والثاني ممنوع . 
ال ع ا 
: بأنه أوقع الواجب » وزيادة التعيين باحتياره ذلك المعين . 


ظ ) 0١‏ ما بين المعقو فين سافظ من 0 ' 
'(؟).ما بين المعقوفتين ساقط من (اب) , 


(7) قاله القطبي . النقود والردود (7١١/أ)‏ . 
(4)قاله السيت. الصدر نشينية 1/1152 ):. 


ع 


"رو ”كان الراسي اجدها اكييه سيماء يجيه ذه 
كوك الجر ليوو سد (ذ سعد بعت عو ادها ع ان ددا لاه 
التخيير بين واحب وغيره » وإن الحدا » لزم احتماع التخيير والوحوب . 

وأحيب : بلزومه في الجنس » وفي الخاطبين » والحق أن الذي وجب م 
لراميج اي ا ان حيرو اس حي ا 
كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا . 

< أقول : قالوا ثانيا : لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها 
556 لكان لعي فداننار تر كفو ابحد :ا سحهد مه حت هو عدن 
مبهما واللازم باطل » أما الملازمة : فلأن الكلام في الواحب المخير : 
فالواحب هو المخير فيه » وأما بطلان التالي : فلأن الواحب والمخير فيه إن 
تعددا لزم التخيير بين واحب وغيره » وذلك يرفع حقيقة الوحوب . وإن 
الحدا » لزم اجتماع التخيير والوجوب », وهما متنافيان » وهذا الترديد مع 
تقرير الملازمة فيه قلق . 

أجاب أولاً : بالتقض » بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة 
الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين » ولازم عليكم في إعتاق واحد من 
جنس أرقائه ؛ فإن دليلكم بعينه يجري فيهما ؛ لأن الواحب تزويجها من 
أحدهما / لا بعينه » والواجب إعتاق أحدهها لا بعينه » ولما تكان هذا اللجواب [/7؟١]‏ 
الزاتيا مم اله مكنهم أن يوار امخض :الل تور بالاسااع وافنيقتى اليل 


. قال : ساقطة من (أ)‎ )١( 


ا 


معملا '' به فيما سواه أشار إلى ما هو الحق عنده » وهو يصلح منعا 
للملازمة » ويصلح منعا لبطلان التالي » بأن نقول : لا نسلم أنه لو كان 
الواسي: احدهة لاتعيده لكان العو فيه ا حوها لذ بعينة . 

قوله : لأن الكلام في الواحب المخير فيه » فالذي وحب هو الذي خير 
فيه نمنعه ؛ لأن معناه : الواجب الذي خير المكلف ف أفراده » لا الواحجب 
الذي خير فيه » فإن أطلق ذلك كان محازاً » إذ الواحب وهو المشترك لم يخير 
فيه لامتناع تركه » والمخير فيه وهي المعينات لم يحب واحد منها لعدم تعيين 
الساررع :والجددا ميا الرحويد ران كان يعاد به تر حي فم داك إلا 
لكونه في ضمنه » فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمحير فيه » فظهر التعدد بين 
الواحب والمخير فيه » وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر . كما 
لو حرّم الشارع واحداً و أوجب واحداً » فإن تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد » إذ 
معناه أيهما فعلت حرم الآخر » وأيهما تركت وجب الآخر » والتخيير بين 
واحب وغير واجب بهذا المعنى جائز » إتما الممتنع التخيير بين واجحب بعينه 
وعير وأجب بعينه . 

أو نقول : نختار تعدد الواجحب والمخير فيه ؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه 
والمحير فيه لم يجب ؛ وتعدد المتعلقان » وهما : الوجوب والتخيير يان أكون 
متعلقاهما وهو الواجب والمخير فيه واحدا » كما لو حرّم واحدا وأوجب 
واتعلذا' برقن تماد الرسمويه والقرينة ران أن كوق الو اتمي بجيام واتجينا+ 


وحينئد لا يلزم التخيير بين واجب بعينه وغير واحب بعينه ؛ إذ التخيير بين 


)اق (ب) معهرلة. 


5ك 


كل واحد من الثلاثة » وكل منها عينا غير واحب » والواجب واحد لا بعينه؛ 
ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وجب . 

قال : ( يعم ويسقط . وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية . 

قلنا : الإجماع ثمة على تأثيم الجميع . وهنا بترك واحد . 

وأيضاً : فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول . بخلاف التأثيم بترك واحد 
من الثلاثة ) . 

أقول : احتجوا ثالثا لإثبات المذهب الأول : بأنه يجوز أن يعم الوحوب 
عدد من العبادات كالم ذكور » ويسقط الوجوب بأداء واحدة منها كالكفاية ع 
فإن الوحوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض » والجامع العموم لمتعدد مع 
السقوط بالبعض . ووروه النص بالتخيير لا يناقي عموم وجوب الجميع 
والسقوط بالبعض » فلا يصلح فارقاً » كما قرر بعضهم : أن فرض الكفاية 
غم قي الرسوري رلنظ التخيير كان حامها عل الظاه الس 1 

أجاب بالفرق من وجهين : الأول : أنا إنما قلنا بالوجوب على اللنميع 
في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه » ولا يأتم أحد بترك غير 
الواحب » فلذلك قلنا بالوجوب على الكل » وها هنا إنما يأثم المكلف إذا ترك 
اللميع 21 من. تراك اننا واجيدا لذامى ف البو حاف ايكون الك 
والعااغ بهذا افا ريض على دتعي اللسهور نوي كنا تكلم فكو 
إجماع الخصمين ويبعد جعله استثنافا ؛ لأنه صرح في المنتهى”" إخلافه . 


وك 








الفرق الثاني : أَنا إنما قلنا : ثم بالوجوب على الجميع ؛ لأنه لو وجب ثم 

على بعض غير معين » لكان الإثم بعضا غير معين » وإثم واحد غير معين لا 
١١/11‏ |يعقل » بخللاف انان بترك واحد غير معين فإنه معقول / . 

قيل''' على الفرق الأول : التأثم بترك الجميع ؛ لأن من ترك الجميع أثم ) 
ومن ترك واحدا من الثلاثة ل يأثم . 

ا ا ل ل 
لأستار امه ترك ادها ., 

قال : ( قالوا : يجب أن يعلم الأمر الواجب . 

ارو ندري ف الع ااا لخي او سيو ب وان انيه 
غير معين . 

لوا : علم ما يفعل . فكان الواجب . 

قلنا اب وا يي عي ات ات 
فيه سواء ) . 

أقول : احتجوا رابعاً : - وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم ؛ ويصلح 
لق قال لواحي واحل هيه ققد الله تقال 92 لقوورف : 

لو كان الواحب أحدها لا بعينه » لزم أن يغلمه الآمر » لامتناع إييجاب 
شيء مع الجهل به » واللازم باطل ؛ لأن ما ليس عتعين غير معلوم » ضرورة 
أن كل معلوم متعين . 

أجاب كنع معاون العا 


. )س/١١٠( قاله الخنجى . النقود والردود‎ )١( 


كك 


قوله : ما ليس تعين غير معلوم » ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوحه ؛ 
لأنه متعين من حيث هو واحب فيعلمه كذلك ؛ لأنه إذا أوجبه غير معين 
وجب أن يعلمه غير معين » وإلا لم يكن عالاً بما أوجب » فهو متعين بحسب 
النوع دون الشخص .» أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال : الواجحب واحد معنين 
عند الله لأنه الآمر » ويجب أن يعلم الآمر الواجب لامتناع طلب المجهول . 

قيل''' على هذا التقدير : لا يلزم من علم الآمر الواحب وجوب واحد 
معن عند اك تقال ,"كه جور انسركوق لواحيب الك وهو سعارن. .. 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه استدلال على الأشاعرة » ولا يقولون بوجوب 
الكل''' » قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب . ظ 

قالوا خامسا ‏ وهو من جانب من قال الواجحب .ما يفعله المككلف - : الله 
تعالى عالم مما يفعله المكلف لشمول علمه . فكان هو الواحب ؛ لاستحالة 
إيجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه . 

أجاب : بأن ما يفعله هو الواجب لكونه واحدا من الثلاثة » لا اللخصوص 
أكونه الهاي اوحلف أ كيو م وإلا لزم تفاوت المكلفين » ونحن نقطع أن 
الواحب على زيد هو الواحب على عمرو » فلا تفاوت بين المكلفين إلا في 
الاتضيان + آماءق التكليك فا 

فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم » أن الواجب تابع لاختيار 


)١(‏ أورده الخطيى . النقود والرقدة 1183 لد ١‏ نت 


ع الأشاعدة يرودب رأي الفقهاء 4 وهو اد الوااجب منهاأ واحد ل بعيلة . انظر الإحكام 
)44/١1(‏ » شرح الكوكب المنير )780/١(‏ . 


هم 





المكلف . 

ود #بالإنضاع على تساويهم عروآن الرحوت قملام لأ يتوق علد 
الاتيار الحادث » مع أنه يكون كلاماً على المستند . 

[الوحب اموسع] ' قال : ( الموسع الور وير رديت لأدائه . 

وقال القاضي : الواجب الفعل أو العزم ؛ ويتعين آخرا . 

وقيل : وقته أوله . فإن أخّره فقضاء . 

بعض الحنفية : آخره . فإن قذمه فنفل يسقط الفرض . 

الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف . فما قدّمه واجب . 

لنا : أن الآمر قيد بجميع الوقت فالتخيير تحكم . والتعيين تحكم, 
وأيضا : لو كان معيئاً لكان المصلي في غيره مقدّما فلا يصح . وقاضيا 
فيعصي . وهو خلاف الإجماع . 

القاضي : ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة . 

وأجيب : بأن الفاعل ممتشل لكونه صلاة قطعاً لا لأحد الأمربن . 
ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان . 

الحنفية : لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره ؛ لأنه ترك . 

قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ) . 

[/5]) أقول :/ لما فرغ من الكلام على الواجب المحير » شرع في الواجب 

الموسع''' » وهو عند التحقيق يرحع إلى الواجب المخير » إذ الصلاة المؤداة في 
جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص » والواحب هو 


. )45/8/١( هو ما تعلق بوقت يفضل عن وقت أدائه . راحجع كشف الأسرار‎ )١( 


5ع 


خوك الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها ( ولذلك م يفرد له 
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مسألة . 

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى وقته إما زائد على وقته » ولا يصح التكايف 
به عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لفرض القضاء » كما إذا بلغ 
الصبي وقد بقي من النهار قدر ركعة فإنه يخاطب بالصلاة » وإما مساو لوقته 
كصوم رمضان » وإما أقل من وقته وهو الواحجب لموسع عند أصتحابنا ؛ 
وأكثر الفقهاء . والخبائي وابنه » ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته''' . 

قال ا : (وهو مذهب ل » وقال بعض الالكية را 
وكيك الويعوهت والخل كير متعين + بو الكلني يعن نان 7 

وقال القاضي ومتابعوه : «الواحب في كل جزء من الوقت إيقاع الفعل 
فيه » أو إيقاع العزم على الفعل في ثاني حال » إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل ‏ 
لفل السيفل ينين الكل كاذو بنا.حن قاع الول لين لم1 , 


2) )583/5ق/١ج‎ ( »؛ إحكام الفصول (ص"١٠) » اللحصول‎ )١174/١( راجع المعتمد‎ )١( 
. )*53/١( ع شرح الكوكب المنير‎ )55/4/1١( كشف الأسرار‎ , )98/١( الإحكام‎ 

(؟) أبو الفضل عياض بم بوعرسحي كن عياض اليحصيبي المي 0 ددسي الأصل كاك 5 
بالحديث 4 وفقيها 5 َ( 0 ينا ( حافظا للمذهب المالكي ( من شيو خحه سق اوليك بحن 
رشك 34 وابن العربي سن مؤلفاته : ١‏ كشال المعلم 8 شرح صحيح مسلم) 4 و«الشفا) 4 و«الإلماع» 
ودترتيب المدارك» » توفي سنة (4 4 هه) . انظر الديباج (45/7) » شجرة النرر (ص١‏ 5 )١‏ . 

(9)لم أقف على قول عياض » والقول بأنه مذهب المالكية ذكره الباحي في إحكام الفصول 
رض 15 

(5) ابعر تفريني» الوحنول:! لى علم الأصول لابن حزي (ص” . ا 

(5) وقد تابعه الآمدي والقراق . راجع التلخيص ( 59/١‏ 9) , الإحكام )1//١(‏ 0 


/ا 





قال تعض الشاففيةا يوقنة أولنه عفان أحرو هتطيناء "" لقره كه 
«أول الوقت رضوان الله » وآخره عفو الله)'"' » والعفو إنما يكون للمقضي. 
بواقال عض انقية "موث الرجعري سروه اسدائيو اقنونا إذاافك: 
قبل » فمنهم من قال نفل يسقط الرض "بتوفال الكريي “ ميو 1 إذا 
لمعيه الكلقين إل تدر تررقف اكانها تلد اا" وعدا يتك 16 اكه 
إذا كان ل ل ا 


حكى عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان » فكأنه عنده لا يتحقق 
ت- 


الفصول (ص؟ ٠ه )١‏ . 

)١(‏ راحع المحصول ( ج١/ق590/5)‏ » نهاية السول )١59/1١(‏ » وقد أنكر السبكي نسبته إلى 
الشافعية . راحع الإبهاج )50/١(‏ . 

20 الحديث رواه الترمذي بلفظ مختلف عن أحهل بن مهنيع » عن يعقوب بن اولي المدني » عن 
يك لله ين 0 : عن نافع , عن انم غهر قال :قال وسشول الله 2 : «الوقفت الأول من الصلاة 
رضواكت الله > والوقت الآخر عفو الله) » قال زو عنيتي : وهذا حديث حسن غريب » وقد روق 
ابن عباس عن النبي َيه » قال : وي الباب عن علي » وابن عمر » وعائشة » وابن مسعود) . سنن 
السلا + أنوااث #الصاكة باجنا هاء فق الوقتت الأول مق الفهن 111/10 + 

(*) نسبه السرحسي إلى الحنفية العراقيين . راجع أصول السرحسي )91/١(‏ » وانظر كشف 
الأسروا ار 1 

(5) المصدر نفسه . 

(5) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم البغدادي الحنفي » من مؤلفاته : «المختصر 
ف الفقه) » «شرح اللجامع الصغير والكبير محمد بن الحسن» » وكتاب ف أصورل الفقه » توق سنة 
(٠5*ه)‏ . سير أعلام النبلاء ( 555/1١‏ ) » الفوائد البهية (ص8 )١١‏ » تاج التراحم (ص5 )١١‏ . 

(5) هذه إحدى الروايات الثلاث عن الكرحي نقلها عنه السمرقندي . راجع ميزان الأصول 
ل 


(/) واحبا : ساقطة من (ب) . 


/ء 





الو بجوب إلا آخر الوقت”7١) ١‏ 


احتج للجمهور بوجهين : 

الأول : أن الأمر بالظهر مثلاً كقوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس )' '' عام لجميع أجزاء الوقت » فالتخيير بين الفعل والعزم بدلا عنه 
تحكم » ولا دلالة للفظ عليه » وكذا تعين جزء من الوقت لوقوع الواجحب فيه 
تحكم أيضا با ذكرنا » فيتعين المطلوب » إذ لا قائل بإيقاعها في كل حزء , 
والعا ركان وقت ارد » فإن كان آخحر الوقت كان المصلي في 
غيره مقدّما لصلاته قبل الوقت فلا تصح » كما لو صلاها قبل الزوال » وإن 
كان وقت الوجوب أوله كان المصلي في آخر الوقف قاقيا اف كون: بالنأ جور 
عاصياً » كما لو أخّر إلى | آخر ]'" العصر » وكلاهما خلاف الإجماع . 

قيل : المقدّم لا تصح صلاته إذا كان التقديم لا يجوز » أما إذا كان التقديم 
جاك ١‏ للها تكون عاد مقط اقرط ع اكا داع ار 15 فين اول سفير .+ 

احتج القاضي : بأن الفعل والعزم ثبت فيهما حكم خصال الكفارة من 
حيث إن الواجب أحدهما لا بعينه ؛ لأنه إذا حصل أحدهما اكتفى به » وإن 


كما خصى + فلو 1 هي الغرم بدلة 1 يكن التعل واعبا فطلقا 4 الأنامن 


)١(‏ الرواية المعتمدة كما ذكرها السمرقندي هي ما نقل عنه أن الوقت كله وقت فرض » وهر 
غير اق يرفيف الأذاغ ‏ و زعا مين الرععوثية اما بالأذاء اوحتضيق الوقفت فإن ادئاق السيكون 
وابضا و وز كا راف ا لكلقا رهبي عليه قل التحيوق )1 11 يوه صق ل امق من الزقك إلا تار 
ما يؤدى فيه »ع يتعين الو جورب حتى يأنم بالتأخير . ميزان الأشووال (طران 7 ):. 

(؟) الإسراء آية (صم72) . 

(90) آخر : ساقطة من (ب) . 
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حاز تركه بالقول لا يكون واجبا(' 

أحيب : بأنه إن كان الواحب أحدهما لا بعينه » كان الفاعل ‏ للصلاة في 
أول الوقت ممتثلاً لكونه أتى بأحد الأمرين » ونحن نقطع أنه إنما امتثل لكونينا 
صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين » وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 

ا #افاغلها'قي اتن الوقع مقر 

بكونه صلاه » لأن الواحب حيئكذ الفعل عيناً » وفاعلها قبل ذلك متشل 
لكونها أحد الأمرين . 

قوله : فيجوز الإتيان بالعزم دون الصلاة . 

قلنا : وأنه كذلك لا يقال : فإذن يكفي في سقوط الفرض | ؛ لأنا نقول : 
بالسية إلى للك الحزء لا مطالبة » وحن لم أحعله بدلا مطلقا ؛ » بل هو بدل عن 
التقدم لاعن الفعل ©.ولذلك قلنا + .يتعين الفعل آخرا »«قضار فق الدع الاق 
الواحب الفعل » أو العزم في الثالث ؛ لأنه لما اختار العزم بقي الواحب في 
دمته » وهو ما عزم عليه . 

لا يقال : لو كان العزم بدلاً وفعله أولاً » ثم جاء الجزء الثاني فإن لم يجب 
فعل العزم جاز ترك الواجب بلا بدل » وإن وجب لزم تعدد البدل مع الحاد 
اسان وهو باطل ؛ إذ البدل هو الذي يقوم مقام المبدل . 

لآنا نقول : العزم على الإتيان به في ثانى حال بدلا عن الإتيان به أول 
الوقت » والعزم على الإتيان به في ثالث حال بدلا عن الإتيان به في ثانى حال. 

م قال : لا يلزم من الإثم على ترك العزم أن يكون الواحب أحدها لا 


. )515/١( راحع التلخيص‎ )١( 


بعينه » بل لأن العزم على فعل كل واجب عند تذكره من أحكام الإيمان يثبت 
.عند ثبوته » سواء دخل.وقت الواجب أم لا. ».فلو عزم على تزك: واجب بعند 
عشرين سنة لأثم وإن لم يجب إلى الآن ولم يدحل وقته ١‏ وفيه نظر ؛ فإن للمانع 
أن بمنع وجوب القصد إلى الفعل في ثاني حال . 

احتج الحنفية : بإن الفعل لو وجب أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره ؛ 
لأنه ترك الواحب بلا بدل » ومن ترك الواحب فهو عاص" .0-0 

أحاب : ممنع الملازمة » وهو أنه إنما يعصي لو كان إواسب العا رد 
عيناً » أما إذا كان التعجيل والتأخير خير فيهما كخصال الكفارة [ فلا ]!'' . 

قال : ( مسألة : مَنْ أَخّر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً . 

فإن لم يمت . ثم فعله في وقته , فالجمهور أداء . 

وقال القاضي : قضاء , فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد , ويلزمه 
لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت يعصي بالتأخير . 

وأما مَنْ أخّر مع ظن السلامة . فمات فجأة . فالتحقيق لا يعصي . 
بخلاف ما وقته العمر ) . 

أقول : هذه فرع على ثبوت الواجب الموسع » واتفق القائلون به على أن 
من أدرك الوقت وظن الموت في جزء منه » وأخخّر الفعل عنه أنه يعصى . 
لتضيّق الوقت بناء على ظنه » فإن ل يمت » ثم فعله في وقته المقدر له شرعاً : 


. )159/١( كشف الأسرار‎ » )51/١( راجع أصول السرحسئ‎ )١( 
. (؟) فلا : ساقطة من (أ)‎ 


حن 


فقال ميو هئ أده اعد ف ع ا 

وقال القاضي : إنه قضاء' '' ؛ لأن وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت 
فلا حلاف في المعنى . إلا أن يريد وحوب نية القضاء وهو بعيد . إذ لم يقل به 
أحد » والنزاع في التسمية وتسميته أداء أو لا ؛ لأنه فعل في وقته المقدر له 
أو لا تاها وان عضي بالتا ير + "كينا تى عقني اناد ارقف فيا الوقت 
فعصى بالتأحير ثم فعل » فإنه أداء اتفاقاً ٠‏ ولا أثر للاعتقاد البين خطأه » حتى 
يقال : صار وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء ؛ لأنه لا يلزم من 
جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس الأمر 
غن كونه وقتا » وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على 
ما ذكر إطلاقه على ما ذكرتم ؛ لأن الأول أخره عن الوقت المظنون في الوقت 

1" المشروع / » والآخر أخره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع . 

قلت : ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخر » ثم فعل في آخر 
الوقت ف ظنه فإذا هو بعد الوقت » أن يكون أداء بناء على ظنه . 

أما من أخّر مع ظن السلامة » فمات في أثناء الوقت فجأة » فالتحقيق لا 
يعصي لأن التأحير حائز له » ولا إثم مع جواز الترك . 

لا يقال : شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا بمكن العلم بها » فيؤدي 


)١(‏ راجع المستصفى )595/١(‏ » الإحكام )1١7/١(‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع 
(2) » شرح الكوكب المنير )*37/7/١(‏ » تيسير التحرير )736٠١/5(‏ » فواتخ الر موت 
ل" 

(؟) راحع رأي القاضي ف المستصفى )35/١(‏ » الإحكام )١1١/١(‏ » شرح المحلي على جمع 
الجوامع )١50/١(‏ . 


حت 


إلى التكليف با محال » وهذا بخلاف ما وقته العمر » فإنه لو أخره ومات 
عصى وإلا لم يتحقق الوحوب ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى' '' ليس بغالب على 
الظن » ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج إلى سنئة أخرى » وهو أحد 
قولي المالكية" '" . 
قلت : وفي هذا الاستثناء نظر ؛ لأن مَنّْ عصاه مما أخر عنده مع ظن 
السلامة » والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أعثّر مع ظن السلامة " . 
قال : ( مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً شرطاً واجب . [مالايتم 
والأكثر : وغير الشرط , كترك الأضداد في الواججب , وفعل وى في انا اا * 
حرم . وغسل جزء الرأس . 
وفيل : لا فيهما . ظ ظ 
لنا : لو لم يجب الشرط لم يكن شرطأ , وفي غيره : لو استلزم الواجب 
وجوبه لزم تعلق الموجب له . ولم يكن معلق الوجوب لنفسه . ولامتنع 
التصريح بغيره . ولعصى بتركه . ولصح قول الكعبي في نفي المباح . 


1 مين المسألة هر : أن الحج يجب على الفور أم على التراختي ؟ ذكر السرحسى روايتين عن أبي 
حنيفة » فمحمد بن الحسن يقول بأنه فرض العمر » وأبو يوسف يقول يتعين عليه الأداء قي أشهر 
الحج من السنة الأولى بعد الإمكان . راجع أصول السرحسي( )551/١‏ . 

ويقرل الر خشري ( و حوب الحج على الفور عندنا وعندك الشافعى 0( هو على التراحي) 1 رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص5 5 ”7) » وراجع الحداية ( )١ 5/١‏ ؛ بدائع الصنائع ( ٠ 8٠/9‏ 1 التسسوظط 
.)١١:1١/:(‏ 

(؟) اختاره ابن عبد البر وقال : «هو قول سحنون» . راجع الكاق ف فقه أهل المدينة (ص5 2)١7‏ 
وقال الآبي 8 (روأه 0 القصار والعر اقيون عن فاللق) 5 راجع جراهر الإكليل ) * 05 5 


(*) راجع المستصفى  )71/١(‏ المحصول ( ج١/ق705/5)‏ . 


وح 


ولوجبت نيته . 

فالوا : لو لم يجب لصح دونه . ولما وجب التوصل إلى الواجب . 
والتوصل واجب بالإجماع . 

وأجيب : إن أريد ب «لا يصح) و«رواجب) لابد منه , فمُسِلم . 

وإن أريد مأمور به . فأين دليله ؟ . 

وإن سُلْم الإجماع . ففي الأسباب بدليل خارجي ) . 

الول وما لاك الراحب الاي ونا تيكو وحريه مشروظا بدلك 
الشيء أو لا . 

والأول: عا ذقيدق أن خضي الشرفلك انس داري مارو كنا الرانمت 
التتروظة إذ| سصيل) الشرطل ع ونهد ا كاقياب: اليم مير وها بالاليطااف 1ب 

والثاني : وهو ما كان وجوبه مطلقا''' غير مشروط وحوبه بذلك الغير ؛ 
بل مشروط وقوعه فقط به » فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور 
الإمام الجمعة . وتمام العدد فيها . فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين » فلا 
خلاقن الادلس رانب إل عنم عن ون تكليف. ما له لاق 72 

وي لا و ل ل 
الشارع يدل برط" للقغل ب كما انقال + |رنعمك العلةة وشرط ان عكنها 


.)١١7/١( راحجع الإحكام‎ )١( 

() المراد به غير المقيد بشرط » كالزكاة وحوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله 2 
واجتمعة وجوبها متوقف على الجماعة والإقامة ولا يهب تحصيلهما . وهذا متفق عليه . راجع 
الإبهاج .7/١(‏ 1 

() راجع المستصفى )71/١(‏ . المحصول ( ج١/ق377/5)‏ . 


هه 





العلهرازة ب تقوو عع لمعف وا يي و الا , 

وقال كر الاصولوى نا لا يف الزاسب ااي مطلنا وايعيا "2 نواه 
كان الشرط سبباً كالنار للإحراق » أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع 
عقلا بذلك الشيء'”"" » كترك ضد الواحب الذي لا يتم الواحب إلا به » أو 
فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به » أو كان الإتيان به طريقاً إلى 
الإتيان بالواجب عادة » كغسل جزء الرأس لغسل الوجه » فإنه لا يمكن عادة 
غسل الوحه بدون جزء من الرأس » أو كان الإتيان يهطرف إن العلم بالإتيان 
بالواحب » كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها . 

وقيل : وجوب الشيء مطلقا لا يوحب وحوب شيء من شرط أو 


050 
1 0 


جو 


وقبل إن كاناسا لامب الراعي الاجه ميا إقنايم اديه رريضب 


نببة :و إن كان قوظا / قاذ روه مذهني الواففية”” . [1/+1] 


. )551//١( وهو رأي الشيرازي والحويني . راحغ شرح اللمع (١/145؟) » البرهان‎ )١( 

(؟) الفرق نع راع المصنف وأكثر الأختو لنين هو أن وجوب النشيء مطلا من غير تقييد بوجوب 
شىء من مقدماته » يو ججبا وجحوب التشرط الشرعى دود غيره عند املصنف 2 عسل ١‏ كر 
الأصوليين فإن غير الشرط يكون واجبا أيضا » سواء كان سببا أو غير سبب . راجع بيان المختصر 
(١/59؟).‏ 

() راجع المعتمد )97/١(‏ » المحصول ( ج١/ق117/5")‏ » الإحكام )٠١5/١(‏ » نهاية السول 
(8/1م؟١).‏ 
نهاية السول )35٠١/١(‏ . ظ 

. )٠١ 5/١( الإحكام‎ » )"١ /؟ق/١ج‎ ( انظر المحصول‎ )5( 
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احتج لمختاره : بإنه لو لم يجحب الشرط بوجوب المشروط » لزم ألا يكون 
الشرط شرطأ » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه إذا ل يحب جاز تركه , 
فإذا تركه فالفعل إما أن يكون حينقذ مأموراً به أو لا » والثاني باطل » وإلا 
لكان وحوية مقو تيوقك وسحوة كريد وهر اف لتر . 

والأول : إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا ع 
والثاني باطل ؛ لأنه تكليف با لايطاق فيلزم الأول » فلا يكون الشرط شرطا 
إذ الشرط ما يمتنع المشروط عند علمه . 

قيل''' عليه : إن هذا الدليل يطرد في غير الشرط الشرعي » وأيضاً : إن 
عنى أن الأمر بالمشروط دال على الأمر بالشرط »ء فالدليل لا يفيده » وجاز أن 
يكون الشرط واجباً بأمر آخر » وإن عنى غيره فليس محل النزاع » وأيضاً : 
يرد عليه ما أورده هو على الخصوم . 

وجوابه : إن أريد بوجوبه أنه لابد منه في الإتيان بالمشروط فمُسلّم » وإن 
أريد بالإيجاب الشرعي فالملازمة ممنوعة . 

واحتج على الحزء الثاني '' بوجوه : 

الأول : لو استلزم الواحب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواحب 
إلا به » لزم تعقل لموجب له » لاستحالة طلب ما لا شعور له به . واللازم 
باطل ؛ لأنا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه . 

الثاني : لو استلزم الواحب المطلق وجحوب غير الشرط مما لا يتم الواحب 


, قاله التممى من 1 النقود والزذوة :(9اني)‎ )١( 
5 )107/./١( (؟) وهو إن كا لاقي ترفك افليس نيواطت راحع بياك المحتصر‎ 


ئ"ٌ 


إلا به » لم يكن تعلق الوجوب داحلا في حقيقة الوجوب » أما الملازمة : فلأنه 
لل ا ليك 
واعاد ق حففة الررجومة . 

وأما بيان بطلان التاللي 0”ظ2 
به حطاب طلب » مع المنع من النقيض فهو واجب » ومالم يتعلق به كذلك 
فهو عير واحب . 

وله تقرير آخر وهو يرجع إلى معنى ما احتج به في الحسن والقبح على 
الجبائية » بأن يقال : لو استلزم الواحب وجوبه لم يكن تعلق الوحوب بغير 
الشرط لنفس الوجوب أو لنفس ذلك الغير ؛ لتوقف تعلق الوجوب به على 
تعلقه ملزومه . واللازم باطل ؛ لأن الوجوب طلب وتعلق الطلب بالمطلوب لا 
يتوقف على غيرهما لأنه نسبة » والنسبة لا تتوقف على غير المنتسبين . 

الثالث : لو استلزم الواحب وجوبه لامتنع التصريح بغير الوجوب ؛ لأنه 
يناقض الحكم بكون الواحب مستلزماً لوجوبه » والتالي باطل ؛ للقطع بأنه 
يصح أن يقول الشارع : أوجبت عليك غسل الوجه » وما أوجبت عليك 
غسل شيء من الرأس . 

الرابع : لو استلزم الواحب وجوبه لعصى المكلف بتركه ؛ واللازم 
باطل » أما الملازمة : فواضحة » وأما بطلان التالي : فلأن تارك غسل الوجحه 
يعصي بتركه غسل الوجه » لا بترك غسل جزء الرأس 

الخامس : لو استلزم الواجب وجوبه لزم نفي المباح » واللازم باطل » أما 
الملازمة : فلأن فعل الواحب الذي هو ترك الحرام لا يتم إلا به فيجب » وأنه 


/اه 


باطل إجماعاً . 

السادس : لو استلزم الواحب وجوبه لوحبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية 
فيفتقر إلى نية » واللازم باطل إجماعاً . 

لو روه بام 

افا الأو ل وإقايايم تعقل لوجي له اذلو كان الرسويه بال أصناتة + 
أماززة ا" كان والتعية كدان ,. سلمنا؟ لك إق اروف عتم لوبي لد عمل 
بحملا منعنا بطلان التالي ؛ فإنه يعلمه حسب ما أوحبه » وإن أردت أنه يلزم 


. تعقله مفصلا منعنا / الملازمة . سلمنا : لكنه منقوض بوجوب الشرط‎ |١١71 


وعلى الثاني : إن أراد بالتعلق لنفسه التعلق بالأصالة » منعنا انتفاء التالى . 

قوله : لأن تعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما . 

قلنا : في التعلق بالأصالة » أما في التعلق بالفرعية فلا » وتعلق الوحوب 
بالمقدمة بالفرعية . فإنه إِثما يتعلق الوجوب بها بواسطة تعلقه مملزومه ء وإن 
أراد أن تعلق الوجوب الفرعي بالمقدمات ليس من مقتضى الوجحوب منعناهء 
فإن الوجوب الأول تعلق بالشيء ثم نشأ منه الوحوب فتعلق [ الوحوب ]'"' 
الثاني الفرعي بالمقدمات بلا واسطة غير الوجوب .». فظهر ضعفه على 
التقريرين مع أنه منقوض بالشرط . 

وعلى النالفقه :هيد 1 .جو اراس السو كفنا على كذ الجيل ]د 


الوجوب عندهم إنما يتحقق على العاحز عن الإتيان بالوحه دون جزء الرأس لا 


. )51/5/١( هذه الردود أوردها الأصفهاني . راحع بيان المختصر‎ )١( 


(؟) الوحوب : ساقطة من (أ) . 


3ع 





القادر » فإذن الملازمة ممنوعة في القادر 6 :ونفي التالى في العاجز . ثم هو 
منقوض بوجوب الشرط . ظ 

وعلى الرابع : أن تركه يوجب ترك الواحب بالذات فيكون سببا 
للعصيان » مع أنه منقوض بوجوب الشرط » | ولا يخفى فساده » إذ المصنف 
قاثلا بوست وف ال 0 

وعلى الخامس : أنه إنما يلزم نفي المباح لو لم يحصل ترك الحرام إلا به , 
أما إذا حصل بغيره فلا . سلمنا : وتمنع بطلان التالي » فإن المباح يحصل بترك 
الحرام » فيكون من هذا الوجه واحبا . 

وعلى السادس : تمنع الملازمة إن أراد بوجوب النية القصد إليه 
بخصوصه .» وتمنع نفي التالي إن أراد وجوب النية في الجملة . 

ل 00 

احتج الأكثرون بوجهين " : 

الأول : لولم يجب ما يتوقف عليه الواحب شرطا كان أو غيره » لصح 
الفعل الواحب دونه » والتاليى باطل » أما الملازمة : فلأن الآ به حينئذ يكون 
آتيا جميع الواحب » والإتيان يجميع الواحب يوحب الصحة » وبطلان التالي 
باتفاق . 

الوجه الثافي : لولم يجب ما يتوقف عليه الواحب شرطأً كان أو غيره : 
لا وجب التوصل إلى الواحب » لكن التوصل إلى الواجب واحب بالإجماع , 
والتوصل إلى الواحب به . 


حت 


وأحاب المصنف عنهما : بأنكم إن أردتم بقولكم في الاستثنائية الأولى : 
«لا يصح دونه) أنه لابد منه في الإتيان بالمأمور به » فنفي التالي مُسلَم والملازمة 
منوعة ؛ لأنا.لا نسلم أن ذلك لو لم يكن مأمورا به لصح الفعل دونه . 

وإن أردتم بقولكم : (لا يصح دونه) » أنه مأمور به فهو ممنوع » إد لا 
دلب عليه واو الك روي ال أو لا ؛ لأن إرادة ما لابد منه والمأمور به من 
لا يصح بعيد » مع أن الاستفسار إنما يكون فيه إجمال » ولا إجمال في رلا 
يصح دونه) ؛ والأولى أن يقال : إن أريد «بلا يصح دونه) أنه لذ وسقطل 
القضاء دونه » فالملازمة ممنوعة » ونفي التالي مُسلم . 

وأ انطية نه لأ يرافق افر ع الكو هده الا ياه ارعت امور ينات 
فالملازمة مسلمة ونفى يي التالي ممنوع . 

وتقرير جواب الثاني : أن يقول : إن أردتم بقولكم في الاستثنائية التوصل 
واجب » كان لابد منه في التوصل إلى الواجب . سلمنا بطلان التاللى » ومنعنا 
الملازمة . 

وإن أردتم أن التوصل بهذه الأشياء مأمور به فهو ممنوع » وأين دليلكم 
عليه ؟ . 

إن قبل : الإجماع على وحوب التوصل بهذه الأشياء » يدل على كونها 
مأموراً بها . 
قلنا : لا نسلّم صحة الإجماع » ولو سلم ففي الأسباب وحدها » بدليل 
حارجي لا لنفس وجوب الفعل » والدليل الخارجي إما الإجماع » أو أن الأمر 


(1)ق (ب) : المقد 


قال : (/ مسألة يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه . خلافا للمعتزلة .|/+] 


وهي كالمخير ) . [ ظ [تحريم واحد 
3 ْ ء 5 الابعينه|] 
أقول : لما فرغ من أحكام الوحجوب . شرع في أحكام الحرام » وذكر 

فيه :فيا لكين + 


الأولى : هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء''' ؟ . 

قال الأشاعرة بأنه جائر'"' » ومنع المعتزلة" '' . 

احتج الأشاعرة : بأنه لا بمتنع عقلا أن شرح اوعد زا ننم رسدا 
اراي ل 

قلت : والأقرب ما ذهبوا إليه هنا ؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه » وهو 


)١(‏ راجع المسألة في الإحكام )٠١5/١(‏ » البحر المحيط )771/١(‏ » شرح الكوكب المنير 
(1//ام؟) . 

(؟) راحع شرح اللمع )500/١(‏ . 

(8) راجع المغني للقاضي عبد الحبار )١78/11(‏ . 


(:) راجع (ص 5 " وما بعدها) . 
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[استحالة كون قال : ( مسألة : يستحيل كون الشيء الواحد واجباً حراماً من جهة 
الشيء الواحد 7 . 
واحبا حراما] واحدة . إلا عند بعض من يجوز تكليف حال . 
وأما الشيء الواحد له جهتان , كالصلاة في الدار المغصوبة . 
فالجمهور : تصح . 
والقاضي : لا تصح . ويسقط الطلب عندها . 
وأحتمد وأكثر المتكلمين : لا تصح ولا يسقط . 
لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه , فأمره بالخياطة ونهيه عن مكان 
وأيضا : لو كان لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا ؛ولا 
اتحاد كان , الأمر للصلاة والنهي للغصب . واختيار المكلف جمعهما لا 
يخرجهما عن حقيقتهما ) . 00 
أقول : المسألة الثانية : هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما 
31م 
واعلم أنه إن كان واحداً بالشخص . فإن اتحدت فيه الجهة » لم تكن من 
ا ال 5 


0 


رأي بعض من جوز التكليف بانحال » وهم الذين يجوزونه عقلا وشرعا ‏ . 


. )5017/١( ء البحر المحيط‎ )١١1/١( راجع المسألة في الإحكام‎ )١( 
< في (أ) : أحدهما . ظ‎ )0( 
. )559/1١( حاشية العطار على جمع الجوامع‎ » )585/١( البحر المحيط‎ » )”58/5ق/١ج(‎ 


؟5 


وأما الذين يمنعونه شرعا”'' تمسكا بقوله تعالى : له يُكَلِفُ الله نفساً إل 
وَسْعَهًا 04" , فلا . 

أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك ؛ بأن يجب فرد ويمرم فرد ع 
كالسجود لله وللصنم ؛ ومنعه بعض المعتزلة''' » وقالوا : المنهى عنه قصد 
تعظيم الصنم » لا السجود من حيث هو سجود ؛ لأنه مأمور به . 

أما الواحد بالشخص له جهتان » يجب بأحدهما ويجرم بالآخر» وذلك 
كالصلاة في الدار المغصوبة » تحب لكونها صلاة » وتحرم لكونها غصباً : 
وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى . 

فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة : جواز كونها واجبة حراما 
للجهتين'؟' » وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها'”) وهو مختار االصنف . 

وذهيي القاضى :إل أنه "له شوق .ذلك «الكن قال #“سسقفل لالب جنار ا 


)١(‏ منعه الغزالي والمعتزلة . راحع المستصفى )85/١(‏ . المحصول ( ج١/ق758/5)‏ » الإحكام 
(١/4؟١١).‏ 

(190) البقرة أيه 50 ):. 

] :جم التل: ل 00 ' 0 0 ءظ 5 

(*) راحع التلخيص )551/١(‏ » المستصفى )75/١(‏ , المحصرل( ١/3ق175/5‏ ) , الإحكاء 
الو .)١‏ ظ 

(5) راحع المستصفى )707/١(‏ , المحصول ( ج١/ق175/5‏ ) ؛ شرح أ كن لبود (1/ الق). 

(5) احتلف العلماء قي صحة الصلاة في الأرض المغصوبة » فأحازها الجمهرر » ومنعها أحمد في 
رواية عنه ؛ والشافعى ف اع قوليه 3 والزيدية والظاهرية والمعتزلة ' راجع المعتمَيد ١١/1م١)‏ َ( 
المستصفى )1/17/١(‏ كف الأسرار ( 5/١‏ ه) 4 البحر المحيط (١/57؟)‏ » حاشية البناني على 
جمع الجرامع )٠١1/١(‏ » المغني لابن قدامة (47/5/5) » المسودة (ص88) ء جواهر الإكليل 


اا 


اه 


من مخالفة الجميع في سقوط القضاء » وقال : «عندها) لا بها ؛ الجواز سقوط 
القرض ععدما لبون يقزرقي وإ كان سان أكون اشربيدينا عرف الجنون 
فجن » فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها ؛ إذ الإتيان كما يكون 
لنية عب لبقا الو اب يكون إتيانا بالمأمور به » فما لا يكون 2700 
كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض » وقد يقال : يسقط الفرض بغير المأمور به 
اكماقيل فالوس 7 

والحق إنه قول ضعيف . 

قال الإمام في البرهان : «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة )2 
والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية 
لابسها . لا أصل له في الشريعة)”''. 

ذفن اعلا" وسكا ابن العررى "1" ل برووابنة عدي سالك "رقيات 


2١0‏ راحع التلخيص )170/١(‏ »؛ وقد اعترض الغزاللي على توحيه القاضي . راجع المستصفى 
(١//الا)‏ . ظ 

(؟) راحع البرهان )581//١(‏ . 

20 راجع شرح منتهى الإرادات (١/5ه .)١‏ 

(؛) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي » رحل إلى المشرق فسمع من 
أجل العلماء 2 عصره ) كالشاشي ( وابن عقيل ( والغزالي ) مسن مؤلفاته : وأحكام القرآن) ( 
«عارضة الأحرذي شرح جامع الترمذي» » «العراصم من القراصم» » «المحصول في أصول الفقه» , 
«القبس شرح مرطأً مالك» » توق (*4هه) . سير أعلام التبلاء )١1919//70(‏ ء نفح الطبيب 
واه عم التو ا 1 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربى )١١4/9(‏ ء الخامع لأحكام القرآن للقرطبي ))4/8/١١(‏ 
غير أن الصحيح ف المذهب هر صحة الصلاة ف الدار المغصوبة » ويسقط الطلب بها » وعندهم إذا 

2-5 


5 


وابنه » وأهل الظاهر » والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك » ولا تصح الصلاة [1/ه1] 
المأي بها في دار الغصب . ولا يسقط الطلب بها ولا عنده("” . 

احتج المصنف المختاره بوجهين : ظ [ 

الأول : أنا نقطع يجواز ذلك عقلا » فإن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب 
ونهاه عن الجلوس في مكان مخصوص ؛ فخحاط العبد ذلك الشوب في نفس 
المكان المنهي عنه » قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان » فكذا 
الصلذة للأق بها'ق الدان الغصيوية +ركون متغلد بها من عحيية: كونيا صااة , 
منهياً عنها من حيث هي في دار مغصوبة » فيحسن ثوابه لأحل الصلاة ؛ 
وعقابه لأحل الغصب . 

ولما استبعد بعض الشافعية هذا » قال : يسقط الفرض ولا يترتب عليها 
0" ظ ظ ظ 
الوجه الثاني : لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي, 
واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع سواه اتفاقا » وأما بيان بطلان 
التاللى : فلأنه لا اتحاد » فإن متعلق الأمر الصلاة » ومتعلق النهي الغصب » 
وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر » وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان 
عدمه » وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي » حتى 


2 ظ 
كان الديو مهن ابر بارت غير لازم ع كالعيلةة تلاز المكظيو ةدو الططواوة ان اتكيون اف ا 
يقتضي الفساد . راحع حواهر الإكليل (؟/١5)‏ . 

"000 راحعا‎ )١( 


0 حادم البناني على جمع اللتوامع ..)5١1/١(‏ 
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و71 إن ردم بالاعاه كرن الشىء الواحم دلي الأمير وانوي ميق 
جهة واحدة » فالملازمة ممنوعة . 

قولكم : إذ لا مانع سواه نمنعه ؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد 
متعلقهما باعتبار جهتين : إحداهما مأمور بها لذاتها . والأخرى منهيا عنها 
لذاتها » وإن أردتم ما يشمل الأمرين » منعنا بطلان التالي . 

ا" أيقبا :«الشديغاة: و إن كاه ا سغايرين لكنيسا ى عسالة الراع 
متلازمتان ؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكنات المخصوصتين » وهي 
ازع عاهية الما فشكو نهدل «الصياكة مقررقنا عليه بندوها ل يعو الرزابجيت 
إلا به فهو واحب » فيكون المحرم واحبا ويلزم التكليف بلمحال » وأنتم لا 
تقولون به . 

وود #هأة .ذلك وارذق أمر السية لعنده بإاتباطة ويه غين مكان 
بخصوص . فما كان جوابكم هنالك هو حوابنا هنا » ثم إنه لا يتوجه على من 
قآل»بوحوت هارت الولجية إلانيه إذا كاف شرظا شرعيا ون غتورف» لأن 
الموقورف عليه غير شرعي . 

سلمنا : ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف 
الخال و ابطا ع نه اتيز عنى رجه العدوان ابص ججرو امن اطر كنات 
والسكنات التي هي أجزاء الصلاة » و جزء الصلاة ما هو أعم من ذاك » وما 
أكريو ]| عوجر النصي العم وافماامر جره لواحي (اركرن خرف .. 


. )ب/١55( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. )١٠١8/١( (؟) ذكره الآمدي . راجع الإحكام‎ 
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وما هو محرم لا جزءاً من الواحب ٠‏ وأيضاً : الصلاة |(" من مقولة الوضع » 
والغصب من مقولة الأين » فلا اتحاد ولا تلازم . 

فيل!" أيضاً ؛ لذ نس أن الضلؤة الذكورة مأمور بيه + لأنها يعدا التمخ 
بينها وبين كونها في.الدار المغصوبة » صارت هذه الصلاة منهياً عنها » ولا 
يمكن حصول الصلاة بدون تلك الحيئة » فتكون الصلاة منهياً عنها ؛ فلم يأت 
بالمأمور به » وأيضا : الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو 
لا » فلا يكون شغل الحيز ممنوعا منه فافترقا » وإن أمر بها في الحملة ومنع عن 
شغل المكان المحصوص وشغله بالخياطة , فهذه الخياطة ممنوع منها » ولكن 
يعد ممتثلا ؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة . 

ورد دين" العلذة الراقفة فى "ايدان التصوينة ساموى يهنا مون بعيية ين 


صلاة » لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة » ومنهي عنها / مع ذلك القيد :[/١؟١]‏ 


فقتكون الحيئة الحاصلة بعد الجمع مأمورا بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة, 
منهيا عنها من حيث هى هيئة ذه الصلاة » فالنهى عن الصلاة لأحل 
الخصوصية ليست جزءا للصلاة من حيث هي [ لازمة لها لجواز تحقق الصلاة 
3 


من حيث هى دون تلك الخصوصية » وإذا كانت الصلاة من حيث 
مأمور بها غير منهي عنها وقد أتى المكلف بها » كان آتيا بالمأمور به , 


هصى 


- 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 
. )3/80/١( (؟) أورده الأصفهاني . راجع بيان المختصر‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )8( 


/ا5 


ضرورة أنه أتى بالمقيد » ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق . 

وعن الثاني : بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المحصوص والصلاة في 
دار الغصب » وما ذكر من الفرق فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى 
يلزم أن لا يكون الآتيٍ بها ممتثلا » بل المنع عن الكون في الدار المغصوبة وهو 
أعم » وورود المنع من هذه الحملة لا يخلوا من أن يكون موجباً لعدم وقوع 
الفعل على وجه الامتثال أو لا » وأيّاً ما كان لا فرق . 

قال : ( واستدل : لو لم تصح . لما ثبتت صلاة مكروهة . ولا صيام 
مكروه . لتضاد الأحكام . 

وأجيب : بأنه إن اتحد الكون منع ء وإلا لم يفد . لرجوع النهي إلى 
وصف منفك . ظ 

واستدل : لو لم تصح لما سقط التكليف . 

فال القاضي : وقد سقط بالإجماع ؛ لأنه ملم يأمروهم بقضاء 
الصلوات . 

ورد : بمنع الإجماع مع مخالفة أححمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع ) . 

أقول : هذان دليلان على صحة المذهب المحتار » لأنهما مزيفان عند 
المصنف . 

تقرير الأول : لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة » لما ثبت صحة 
صلاة مكروهة ولا صيام مكروه » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه كما 
تيا الوجوب التحريم » كذلك يضاد الكراهة », بيان بطلان التالي : أن 
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الصلاة في معاطن الإبل '' » وفي الحمام » وفي المقبرة مكروهة '' » وكذا 
صوم يوم الشك' ' ظ 

ررب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب 
إطلاق اسم اللازم على الملزوم ؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون » إن الحدا 
منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه » فلا يتحقق في التاللي » وإن تعددا 
ماي بطاح ل رايا جر ايا رسع يم 
إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم » كالتعرض لنفار الإبل » ولنوف 
الرشاش في الحمام » ولأجزاء الموتى في المقبرة » ولعدم تمييز النفل عن الفرض 
في الصوم » فلا يلزم من احتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يمكن 
انفكاك إحداهما عن الأخرى » فيما اجتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان 
متلازمتان » لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله » والنهي عن 
الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أضله . 


١ : عن البراء بن عازب حي قال : سكل رسول الله يعن الصلاة ف مبارك الإبل ؟ فقال‎ )١( 
لباإابيب بسار وي ع او و داكي بود‎ 
. )381/١( الصلاة في مبارك الإبل‎ 

(9) عن أى سعيد.طف قال : قال رسول الله عَلله .وقال موسى ق, حدينة :فيما تسب غسرا أن 
النبى تيه قال  :‏ «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة) . سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب 
المواضع التي لا تحوز فيها الصلاة )5*0/١(‏ . 

() عن أبي إسحاق ؛ عن صلة قال : كنا عند عمار ب عنه » فأق بشاة مصلية فقال : كلرا , 
فتنحى بعض القوم » قال : إني صائم » فقال عمار : من حمام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم ييه . سنن النسائي » كتاب السيام - صيام يوم الشك )١857/4(‏ 


15 


قيل''' : جهة الوجوب في الصلاة في دار الغعصب |[ هي 1" الصلاة 
المطلقة » والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز 
الانفكاك عن الصلاة المطلقة » وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه ,2 
وإذن لا فرق بين الصلاة المكروهة والصلاة في دار الغصب . 

وود #ببأة الوصق التي عنه ف :الضلةة الكزوهة وصسق مان دعن 
الصلاة الملشحصة ؛ لحواز وجحود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم ما نهي 
لأحله » بخلاف الوصف لمنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة » فإن الصلاة 
المشخصة لا تنفك عنه » وفيه نظر ؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد ؛ لأن 
متعلق الوجوب ف الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا االشخصة » والوصف 
المنهي عنه منفك عنها . 
تقرير الثاني : لو لم تصح لما سقط التكليف بها ء واللازم باطل ؛ أما 
الملازمة : فلأنها إذا لم تصح لا يكون الآتي بها آت بالمأمور به » فلا يمسقط 
التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به . وأما بطلان التالى : فلما حكاه 
القاضي من الإجماع على سقوط التكليف بها » والذي يحقق الإجماع أن 

[/] السلفى ل / يأمروا بالطلب بقضاء صلواتهم المؤداة في الأماكن المغصوبة '' . 
الجواب : منع التالي » وما احتج به على الإجماع بعيد لمخالفة أحمرا* 


. )ب/١110( قاله الأصفهاني . النقود والردود‎ )١( 

. هي : ساقطة من (ب)‎ )"١( 

(9) انظر التلخيص 174/١‏ ) » وقد اعترض عليه إمام الحرمين في ادعاء الإجماع على سقوط 
الأمر .+ النرهان 7/13 : 


(5) راحع المغنني (؟/475 ) » روضة الناظر (ص" 5 ) . 


/ ٠ 





وهو أقعد بمعرفة الإجماع . فلو كان هناك إجماع لاطلع عليه ولم يخالفه , لا 
كما قيل : لا ينعقد دونه ؛ لحواز إجماع عصر قبله أو بعده » وللقاضي منع 
الملازمة » والسند ما تقدم . ش 

قال : ( قال القاضي والمتكلمون : لو صحت لاتحد المتعلقان ؛ لأن 
الكون واحد . وهو غصب . 

وأجيب : باعتبار الجهتين كما سبق . 

قالوا : لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب : بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه , فلا 
يتحقق فيه جهتان . وبأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص 
فيه ) . 

أقول : احتج القاضي والمتكلمون''' : بأنها لو صحت لاتحد متعلقا الأمر 
والنهي » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأن كون جزا الحركة والسكون 
وسح ١‏ العلقة دوذ الكرزة جدريوه ةو اله اذ فكون: ساعور عه ثم رده 
ننه الككوق نت انان اللاصيو ةا فيكو هيا عله قاد كانت صحيحة لكان 
نأقور اباتع أن الفريدة موافقة الأمر سكو ذلك الكون عادر قحا 
الأمر والنهى » وأما بطلان التالي : فلامتناع التكليف با حال . 

تراب ومع لللؤدعة +"لآن متعلن الريعوي الوزن واأغبان كركنه صياةة 
ومتعلق الحرمة الكون باعتبار كونه غصباً » والتغاير بين الشيئين كما يقع 
بتعدد النوع كالإنسان والفرس » وبتعدد الشحص كزيد وعمرو » يقع بسبب 


. )١81/1( البرهان (١/8؟) ء المعتمد‎ » ) 575/١١ راحع التلخيص‎ )١( 
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اختللاف صفات الشخص المحكوم عليه بالمتعاملين » والمحكوم عليه بأحد 
الحكمين هو الذات مع إحدى صفتيها » والمحكوم عليه بالحكم الأهن النذاية 
مع الصفة الأخرى » كالحكم ممدح زيد لكرمه وذمه لشحه . ظ 

احتجوا أيضاً : بأنها لو صحت لصح [ صوم ]('' يوم النحر » واللازم 
باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا اتحاد المتعلقين » واعتبار الجهتين 
يدفعه ؛ إذ الصوم من حيث هو متعلق الأمر » والصوم المضاف متعلق النهي ) 
وأما بطلان التالى : فبالاتفاق . 

وأحاب المصنف عنه من وجهين : 

الأول : منع الملازمة » بأن نقول : صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم 
لأن المضاف يستلزم المطلق » بخلاف الصلاة والغصب يمكن انفكاك كل 
منهما عن الآخر » وحاصله نخصيص الدعوى هما يجوز انفكاك الجهتين فيه 
كما في الصلاة في دار الغصب » بخلاف ما ذكرتم » وإنما يكون نظيره لو ثبت 
النهي عن الصلاة في الدار الغصوبة . 2 

الوجه الثاني : أن نع الملازمة أيضاً » فإن نهى التحريم لا يعتبر فيه تعدد 
إلا بدليل حاص فيه ؛ لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه 2 
واعتبار تعدد اهتين يقتضي حواز الإتيان به وهما متنافيان » فإذن لا يجوز 
اعتبار بال تبني التجرع اله بدليل تحاص »وقد قام اق الضيتاؤة :قي الحدار 
المغصوبة على اعتبار الجهتين » حيث لم يأمروهم بقضاء الصلوات بخلاف ما 


. صوم : ساقطة من (أ)‎ )١( 


5 


قيل : الأمر ورد بالصوم المطلق » والنهي عن الصوم المقيد فاستويا . 

قلنا : الأمر ورد بالصلاة منفردة 4 [ والنهي عن الغصب منفردا ١!‏ 
بخلاف هنا » فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهى عن المضاف » لكن لا ينفاك 
المأمور به عن المنهى عنه في هذه الصورة . 

قال : ( وأما من توسط أرضا مغصوبة . فحظ الأصولي بيان استحالة 
تعلق الأمر والنهي معا بالخروج ٠‏ وخطأ أبى هاشم . 

وإذا تعين الخروج للأمر . قطع بنفي المعصية به . 

وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي » بعيك . 

ولا جهتين لتعذر الامتثال ) . 

أقول : لما فرغ مما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأحرى لكي 
شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى » كخروج من 
فإنه تكليف باحال . 
الأصيول :نيه وول كلو خط النكيد فين ترط رفيا منفروية تمس عن 
حظ الفقيه » وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهى معاً بالخروج 
عديينا: : الانتاناية الدكليسن بالممتنع . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


07 


وحظ الأصولي أيضاً بيان حطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج ‏ 
حيث قال : «يكون عاصياً بالإقامة والخروج معأ''' » فإذن يكون الخدروج 
مأمورا يه ؟ [ لأن الإقافة إذا كانت عضيانا بكو منهيا فكون اتروع 
50 لكنه |''' معصية » فهو منهي عنه » وبيان خطأ هذا المذهب : 

أولا : اتدعالق أصول العولة بق وجوبية رعانة الأضلع العناة على اله 
تعال""؟ وروم الأماع اللامة عانه ناب القوية نوما رع بنط إل 
سدّه » وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصبا » لكن يتعين التكليف 
بالخروج لما فيه من تعليل الضرر » كالتزع من الفرج الحرام » و كشرب الخمر 
دو عنص بلتهة > الأن اركاب أذق السرر ده رصسير واعب اظيا إل ويم 
الصا يري ل ا ع سر ري 
وإتاتين اتروع للدم ريب ادع ردلى العية تسريه انر ماوت 8 
مطيعاً » والمطيع لا إثم عليه فلا عصيان » وأيضاً : هو في الخروج غير مختار 
لكونه متبعا للأمر » لكن إذا حرج ما هو شرط في الخروج من السرعة ء 
وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا » وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب ؛ 
لأنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية » كما إذا قصد 
بالتوع من القرس اتناك ظ 

وقال إمام الحرمين : «هو مأمور بالخروج وليس د 
)١(‏ راحع البرهان )7555/1١(‏ ء المستصفى )89/١(‏ . 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (بِ) . 


(9) راجع الملل والعدن الشهرنستاق 5/10 0) ؛ وراجع امحصل (صه5 755) » وراجع المواقف 


1 


/ 





لأنه كائن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة » وإن كان في حركاته حالة 
الخروج ممتثلا للأمر » كالصلاة في الدار المغصوبة » يعتثل بها من وجه, 
ويعصي من آخر)"'' . 

واستبعده المصنف ؛ لأن المعصية لا تكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك 
مأمور به » وإذا سلم أنه مأمور بالخروج مع انقطاع النهي عنه » فلا يبقى 
للحكم بالمعصية وجه . 

وللإمام أن يبمنع كون المعصية لا تكون إلا بأحد الوجهين المذكورين ؛ 
لأن عصيانه عنده بارتباكه في المعصية » مع أنه انقطع النهي عنه . 

فإن قيل : يتعلق الأمر بتخليص ملك الغير والنهي [ بالغصب ]"'' » كما 
قال في الصلاة في دار الغصب . 

قلنا : يلزم التكليف با محال هنا » بخلاف ثم » فإنه يمكن الامتثال » وإنما 
حاء ذلك من اختيار المكلف الجمع » وهنا يتعذر الإمساك بالخروج لو كان 
منهياً عنه . 

قال : ( مسألة : المندوب مأمور به . خلافاً للكرخي والرازي . 2 [اندوب] 

لنا : أنه طاعة , وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . ظ 

قالوا : لو كان لكان تركه معصية . ولما صح : «لأمرتهم بالسواك). 

قلنا : المعني بالأمر الإيجاب فيهما ) . 

أقول : لما فرغ من مسألتي الحرام » شرع في أحكام المندوب وذكرها / أله" 


. )؟59//١( البرهان‎ )١( 
11: التي منافظة سق‎ 090 


ها 





ف مسأنتين. م والندويت له ؟ لدعم 3 , 
وف الشرع : 'الفعل الذي تعلق به الندب » كما تقدم '' . 
واعلم أن العلماء اختلفوا في المندوب » هل هو مأمور به أم لا ؟ . 
فذهب القاضي أبو بكر" » وجماعة من أصحابنا إلى أنه مأمور به'*ا 


23 


ش ره 7 ا 1 ) 
وحكى المازري 2 عن الأشعري أنه غير مأمور به 

د له 1 
وحكى القاضي عياض القولان عن المالكية : 
والبحث لفظى ؛ لأن الأمر إن كان طلب الفعل » فهو مأمور به » وإن 


كان مع الجزم فلا » ولا منافاة بين مختاره هنا واحتياره مذهب الجمهور ) 


) من الندب » وهو أن يندب إنسان قوماً إلى أمر أو حرب أو معونة » أي يدعوهم إليه‎ )١( 
فينتدبون أي يجيبون ويسارعون » وندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا » دعاهم وحثهم . راجع مادة‎ 
وحاء في القاموس : المندوب المستحب . راجع مادة ن د ب‎ » )1/54/١( ن د ب لسان العرب‎ 
. )١ (ص هلا‎ 

(؟) راحع (ص ١‏ وما بعدها) » وقد عرّفه الآمدي بأنه : «المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على 
تركةامطلقاف ‏ لكا اا 

(9) راحع التلخيص )557/١(‏ . 

(:) راجع إحكام الفصول (ص7/8,) » وقد ذهب إليه الغزالي والأمدي » وقال أبو يعلى : «نص 
عليه أحمد ف رواية إبراهيم» . راحع المستصفى )/5/١(‏ » الإحكام )١١١1/١(‏ » العدة .)514//١(‏ 

() ابو غك امنضية نين على التميسن الاؤرقي عانسنة إل عار “بليةة هن حزيرة منفلية + عتدتث 
فقيه أصولي من المالكية ؛ من مؤلفاته : «المعلم بفوائد مسلم) » «شرح البرهان» » «شرح التلقين 
القاضى عبد الوهان» نوق أنه +هىب) ب الدساج (8:/9)شجيرة الحور :الر كنة 
(رص/ا؟ .)١‏ ظ 

(5) لعله حكاه في شرحه للبرهان » وهو مخطوط غير متوفر لدينا . 

(0) لم أقف عليه . 


ك7 


حيث قال : إن صيغة افعل للوجوب فليتأمل . 

واحتج المصنف على الكرخي والرازي''' : بأن المندوب طاعة » وكل 
طاعة مأمور بها ؛ لأن الطاعة تقابل المعصية التي هي مخالفة لما" . 

قال :لاق رق القلاضة ععدانا اموافقلة: لكي 97 ب وق كوت الشخصض مظيعا 
[ غير متقرب ]1*' » كنظر الكافر في الإمان » فإنه مطيع فيه من حيث كان 
موافقاً للأمر » غير متقرب ؛ لأن شرط المتقرب أن يكون عازماً بالتقرب 
إليه » وهو حين نظره لم يحصل له العلم باللّه تعالىى . 

الثاني : أن العلماء قسّموا الأمر إلى : إيجاب » وندب ., ومورد القسمة 
يدرك ين التسوين بالطدرور نود كول لخدو تامور به 

لا يقال : اللازم عن الدليل : بعض المأمور به مندوب » وينعكس : بعض 
المندوب مأمور به » والمدعى : كل مندوب مأمور به . 

نا تقول ؟ للاقائل بالفرق ونوانهنا #سووةالتمسية شمر ك مين حييه 
أفراد أقسامه » فيكون كل مندوب كذلك ؛ لاستلزام الأخص الأعم , 
والنقض بانقسام الإنسان إلى أسود وغيره » مع أنه ليس كل أسود حيوان غير 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن على الخصاص . إمام الحنفية ف عصره » من مؤلفاته : «الفصول ف 
الأصول» )ع ووأحكام القرآن») » وقد جعل الفصول مقدمة له » توق سنة (١٠1*ه)‏ . الفوائد البهية 
(ص »2 ؟) »ء الجواهر المضيئة )84/١(‏ . 
)١(‏ أورد الشارح احتجاج المصنف على الكرخي والرازي » ورأيهما على خلاف رأي المصنف. 
ولم ينبه إلى هذا الأمر » وكان الأولى بيان رأيهما » وهو أن المندوب غير مأمور به . راجع الفصول 
(") المرجع مفقود كما نبهت 5 


اا 


وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه » والحماد الأسود ليس من أفراد أقسامه 
فلا يضر عدم صلقه عليه . 

قيل''' على الأول : إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله » سلمنا 
الصغرى وتمنع الكبرى ؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية » لأن تاركها 
لا يستحق الذم » وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة » لكن 
الصغرى مصادرة . 

وعلى الثاني : إن الأمر حقيقة للوجحوب » فإذا أطلق الندب”'' كان 
بحازا » ونحن نمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة . 

احتج الكرحي والرازي بوجهين '" : 

الأول لى كان الندوي عامور ينع الكنان تر كه مخصياة :1 رامع 
المحضية الأ غالقة الأدى ترك الأغور ينه عقف قر له نال :نر افعصييت 
أمري 474" , والتالي باطل إجماعاً . 

الثانى : لو كان مأمورا به » لما صح قوله تَيْنْهُ : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ”*' » بيان الملازمة : أن الحديث دل على 


. )5914/١( القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل . والصحيح «فإذا أطلق على الندب» كما حاء ف بيان المختصر (١/98؟).‏ 
(9) راجع الفصول في الأصول (؟807/5) » التقرير والتحبير )7309/١(‏ . 

(:) طه أية (*9) . ظ 


(51/5) » ولفظه : «مع كل صلاة» » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة ‏ باب السواك 
عديت لع قرو م1 


م 





لبج رأقر اهن اسوك وهاو كان ةالتدوب مامور يش ع كان (السواله لكر 
مندوباً بالاتفاق مأمورا به ٠‏ فلا يصح سلب الأمر عنه » ولأن الوحوب هو 
الذي يتضمن المشقة دون المندوب . 
والجواب عن الأول : أن المعصية مخالفة أمر الإيجاب . 
وقوله في الثاني : «لأمرتهم) أي أمر إيجاب ,. كلاهما وإن كان على سبيل 
امحاز » لكن يجب المصير اليم كمه انين الأدلة ؛ مع أن الدلالة بالحديث إنما تتم 
كان السواك مهيا زمان قوله عليه السلام زلولة أن اشق ق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك» وهو ممنوع ؛ للحواز أن يكون الندب بعد . 
لا يقال : الحكم بالندبية ثابت / أزلاً » فهو مندوب إليه عند تلفظه عليه [160/1] 
الاق + الآنا فول < الندوها لبس بعكم قرفا وول عاق الكو مم أنه لا 
ا 00 الأمر إذ ذاك وغير مندوب بأمره عليه السلام. 
لا يقال : السياق يدل على ندبيته حيئذ » لأنا نقول : لا يدل على 
ندبيته قبل التلفظ . 
قال 1الة : لمندوب ليس بتكليف خلاقاً للأستاذ وهي لفظية ) . [المندوب ليس 
أقول : ذهب الأكثرون 5 أن فقوي ل ل 2 
زفت أو عاق الابشرائيق إل أنه تكيي 7 . 
حجة الأكثرين 0100098 
)١(‏ راجع البرهان )٠١١/١(‏ » الإحكام )١١7/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص28) » البحر 
المحيط (١85/1؟)‏ » تبسير التحرير (15/7؟5؟) » فواتح الرحموت )١١5/١(‏ . 


(؟) وهو ما ذهب إليه الباقلاني » وابن عقيل » والموفق , والطوق وغيرهم . راجع البرهاد 
)1١1/1(‏ » الإحكام )١١7/١(‏ » المسودة (صه©) » شرح الكوكب المنير 4٠05/١‏ ) 


,/ 


منتف عن المندوب . لأنه مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير 
حرج » مع زيادة الثواب على الفعل . ظ 
فإن قال : تكليف باعتبار وحوب اعتقاد كونه مندوبا فمُسَّلَمِ » لكنه 
حكم آخر » والمباح تكليف أيضاً بهذا الاعتبار » وهو مراده والله أعلم ؛ لأنه 
قال : الإباحة تكليف ». فلا نزاع إذن » فإن قال : فعله لما كان سبباً للثواب , 
كان الإتيان به رغبة في ذلك كلفة ومشقة » فأشبه الواحب . 
فلعاة رلوم أنايكون سكم الشارع على القع يكرتم نبا اكرات 
تكليفا ؛ لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو شاق » وإن 
تركه شق عليه ما فاته من الثواب » وهو خلاف الإجماع ؛ لأنه من أحكام 
الوضع » والنزاع لفظي ؛ لأن مراد الأكثرين أنه ليس بلازم الإتيان به » ومراد 
الأستاذ وجوب اعتقاد ندبيته » فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد , 
كمااقيل # عراف الامفاذة: طنس ميا فيه نشفة تنا + لأقة تون : الأراحة 
تكليف » فلا يصح له تفسير التكليف بالطلب . 
| المككروه منهي عنه] قال : ( مسألة : المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب . ويطلق 
أيضا على الحرام » وعلى ترك الأولى ) . 
أقول : المكروه لغة : ضد المحبوب . مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في 
الحرب"''' » وفي الشرع : يطلق بالإشتراك'"' ويراد به الحرام''"» ويطلق ويراد 
)١(‏ رائحع لسان العرب مادة ك را ه )5786/1١(‏ », القاموس المحيط (ص5١5١)‏ . 


(؟) راحع المستصفى )57/١(‏ . المحصول ( ج١/ق71/5١)‏ . 
(*) كثيراً ما يطلق القدماء كمالك والشافعيى وأحمد وغيرهم لفظ المكروه على ما هو حرم حذارا 
من قوله تعالى : ( ولا كقولوا لما صف الْستتكم الكذب هذا حَلال وهَذَا حَرَامم 4 [ النحل١١]‏ 
: ٍِ 


وم 


به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه » كترك المندوبات » وقد 
يراد به ما نهى عنه نهى تنزيه لا آحريم » كالصلاة في الأوقات المكروهة » وقد 
يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع . 
فمن نظر إلى الاعتبار الأول » حدّه بحد الحرام'' . 
وفزة نطن إلى الثاى » حذه عد ترك ال . 
ومن نظر إلى الغالث » حذه بالنهى الذي لا ذم" على فاعله'*' : 
ومن نظر إلى الرابع كله بالذي فيه ا 1 
ولما كان نظر المصنف إلى الاعتبار الثالث » حكم بأنه منهي عنه غير 
يكلف يت كه 
ومن أراد الاعتبار الأول ؛ حكم بأنه منهي عنه مكلف بتركه . 
ومن أراد الاعتبار الثاني » حكم بأنه غير منهي عنه ولا مكلف بتركه 
1 
راحع المستصفى ١١ )51//١(‏ محصول (ج١/ق181/5)‏ » الإبهاج )51/١(‏ » البحر الحيط 
)595/١(‏ ء شرح الكوكب المنير .)519/1١(‏ 
)١(‏ عرف أبو القاسم الإسكاق شيخ إمام الحرمين المكروه بأنه : «ما يخاف العقاب على فعله) . 
اران 111 
0 ع لانيو قوق [المككتروه عل يقي ا#تنها وكونة تركهة ار عن عصيلنه ونا الأوي انالا 
يفعل) ميد اق لضيو اك لاس 078 نوع قد القراق :أنه بويا حير كبفاعلتى افقلنة شرف مدن بير 
ذم) . شرح تنقيح الفصول (ص١72)‏ . 
(0) في (ب) :لا إنم . 
(:) وقد عرفه إمام الحرمين بأنه : وما زحر الشارع عنه ولم يلم على الإقدام عليه» . البرهاد 
ور ا 
(5) راحع المستصفى )"1//١(‏ » البحر المحيط )591/١(‏ . 


م 


فالتزاع لفظي , والخلاف ف أنه بالاعتبار الثاني والثالث من أحكام التكليف 
غاى تو ها سيق ان الددوف اعد اسن 
لإطلاق الجائر 0 ل . ات 5 9 7 
ا قال : ( مسألة : يطلق الجائز على المباح . وعلى ما لا يمتنع من عقلي 
أو شرعي . وعلى ما استوى الاي ار سي 
بالاعتبارين ) . 
أقول : لما فرغ من المكروه » شرع في أحكام المباح » وذكره في أربع 
مسائل : 
00 
الأولى في مفهومه : المباح لغة : المعلن والمأذون فيه''' . 
2111/1 وفي الشرع : متعلق الإباحة'' / ومن أسمائه الخائز » ويطلق الجائز على 
ف لوي م يي 
لمكن اا ْ ل ال ب 3 


ويطلق أيضاً على ما استوى الأمران فيه » سواء استويا شرعا كالمباح 


. )9901/١( بيان المختصر‎ » )١١5/١( راحع الإحكام‎ )١( 

(١؟)‏ راحع مادة ب و ح . لسان العرب (؟5/5١)‏ ء المصباح المنير )55/1١(‏ . 

(0) راحع تعريف المباح ف العدة ١507/١‏ ) » البرهان )"١/١(‏ » المستصفى )55/١(‏ ع 
الإحكام ( )١١ 4/١‏ ء الموافقات )597/١(‏ . 

(4) راحع بيان المختصر )5917/١(‏ ». الكليات (ص١٠‏ 14؟) . 

(6)المكم دغرو صبارة عمالو لع ل ل 0 
ا 75 

20 لمكن الخاض هو سيلب الطدرو وهر الفازفيق , "السو سه 


م 








وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة » أو عقلاً كالممكن الخاص الذي لا 
بمتنع ووه 0 اتا 

فعلى هذا , الُسخ التي فيها ثما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما'"' 
موجهة' '' ولا تكرار ؛ لأن ما استوى طرفاه فر أعم من المباح » لأن فعل 
الصبي كذلك وليس بمباح » ومع إسقاطهما ما استوى الآمران فيه أعم من 
كونه شرعاً أو عقلاً » والأعم لا إشعار له بالأخص » فلا يحمل على أحدهما 
عينا » فالنسخ التي فيها فيهما أوضح » ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه 
وهو الممكن الخاص . 

ويطلق الجائر على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء 
وباغتبار الامشناع © فيطلق على مايشتك أنه لا تع شرعا + وعلى ما يشك 
اعقو ام الأمرية افيه عقالا .. 

فالجائز للمباح بالتفسير الأول » وأعم منه بالثاني والثالث » ومباين له 


بالتفسير الأخير » والثالث أخص من الثانى » وهما مباينان للأخير . 


قال : ( مسألة : الإباحة حكم شرعي , خلافا لبعض المعتزلة . 2 الإباحة حكم ضرعي] 


لنا : أنه خطاب الشارع . 
قالوا : انتفاء الخرج ٠‏ وهو قبل الشرع ) 1 
أقول : الإباحة حكم شرعي اذه لبعض الللفر ا افيس يشو لو : 


.)١١15/١( راحم الإحكام‎ )١( 
5 0ع ايف نسخحة الشارح 2 كلمة فبهها‎ 
. ف (أ) : متجهة‎ )©( 


5 , : | ده 8 ا 3 - ُّ 
(4) راجع المسقصف 70/17 ؛ المحصول (ج١/ق55/95؟)‏ الاحكام )١١5/١(‏ 0 


م 





المباح ما لا حرج في فعله وتركه » وذلك ثابت قبل الشرع . 
وحن ننكر ذلك ونقول : الإباحة خحطاب الشارع بالتخيير » فالنزاع 
لفظي ؛ لأنها إن فسرت بإذن الشارع » كانت حكما شرعياً » وإن فسرت 
بانتفاء الحرج » كانت حكما قلي" 
|الاحغمر قال :( المباح غير مأمور به خلافا للكعبي . 
عد لنا : أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح . 
فال: كل مباح ترك حرام , وترك الحرام واجب . وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وتأول الإجماع على ذات الفعل , لا بالنظر 
إلى ها يستلزمه جمعاً بين الأدلة . 
وأجيب بجوابين : 
أحدهما : أنه غير متعين لذلك ., فليس بواجب . وفيه تسليم أن 
الواجب واحد , فما فعله فهو واجب قطعاً . 
الغا : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجباً . وهو يلتزمه باعتبار 
الجهتين , ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي 
فليس بواجب . وقول الأستاذ : تكليف . بعيد ) . 


00 


أقول : المباح غير مأمور به عند الجمهور ! 
كك 
تنقيح الفصول (ص١7)‏ » نهاية السول ( 8١/١‏ ) » المسودة (ص75) » البحر المحيط (١/10/107؟)‏ 2 
سير الستعوين 58/7 )1 ظ 

. )7100//١( البحر المحيط‎ » )3/8/١( راجع بيان المختصر‎ )١( 
كشف‎ » )١١5/١( الإحكام‎ , )/4/١( (؟) راجع إحكام الفصول (ص75) » المستصفى‎ 
البحر المحيط (١/17/9؟) » شرح الكوكب المنير‎ » )8٠0/١( ء الموافقات‎ )701/5-9174/١( الأسرار‎ 
8 ظ‎ 


/ 


ل 02 ا 

وقال الكعببي © وأتباعه من المعتزلة : لا مباح في الشرع » بل كل ما 
يفرض مباحا » فهو واحب مأمور به . 

قال أيضا : المباح مأمور به ولكن دون المخكوتبة كما أن المندوب دود 
ال 3 

حجة الجمهور"'' : أنه لو كان مأمورا به » لترجح فعله على تركه ؛ أما 
الملازمة : فلأن الأمر طلب يستلزم ترجحيح الفعل على الترك » وأما بطلان 
الترحيح تفريعا على القول بوحوبه . 

والحق أن النزاع لفظي ؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس 
كذلك » ودليله لا ينهض عليه » ودليل الجمهور ينفيه » وإن أريد أنه مأمور 
به بالتبعية » باعتبار توقف الواحجب عليه بوجحه فهو مأمور به » وإن كان 
المصنف منعه » لكن فيه ما تقدم . 

احتج الكعبي”*' : بأن كل مباح هو ترك حرام » إذ ما من شيء يوصف 


مم 

.):51/١( 

)١(‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد ده رةه الكعبي البلحي » رأس طائفة من المعتزلة تسمى 
الكعبية » والكعبي نسبة إلى قبيلة بني كعب . له آراء تي علم الكلام » وآراء في أصول الفقه ع 
منها : أن المباح مأمور به » وله كتب كثيرة ف علم الكلام » توفي سنة (819ه) . انظر البداية 
والنهاية (١١/584؟)‏ » وفيات الأعيان (74//5) » الفتح المبين )170/1١(‏ . 

(؟) انظر رأي الكعبي في شرح اللمع )١5٠0/١(‏ » البرهان )514/١(‏ » المستصفى )85/١(‏ ) 
المحصول ( ج١/‏ ق855/5) » الإحكام )١١5/١(‏ . 

() راجع إحكام الفصول (ص9/7) » الإحكام )١١7/١(‏ ء الموافقات )860/١(‏ . 

(4) انظر الإحكام )١١5/١(‏ »ء نهاية السول (١/؟551)‏ . 


هم 


بالاباجة راو مدق عنقي زرك عرف ناا جو كل عا نعو كرا ججر ا و انعا 
إجماعا , فالمباح واجب » وهنا تم دليله . 

وقوله : «وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» جواب عن سؤال مقدر 
وهو : أنه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح . غايته أنه يحصل بقعل المباح . 

وأحاب : بأنه لا يضر » فإن مالا يتم الواحب إلا به فهو واجب 2 
وألزم أن الدليل والدعوى في مصادمة الإجماع فلا تسمع ؛ لأن الاجماع على 
أن فعل المكلف ينقسم إلى مباح وواجب ؛ ولا شيء من المباح بواحب » 
واعتذر عن الإجماع بأن ما ذكرنا من الدليل قطعي » فيجب تأويل الإجماع 
بذات الفعل » فيص الإجماع بذلك جمعاً بين الأدلة ؛ إذ الإجماع على 
انقسام الفعل إلى الأحكام الخمسة بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما يستلزمه من 
ذراك امراف » فكون حيري انم انه ع وعييي سنا مسن ريه و بع + 
والتخيير باعتبار الذات لا يناي الترحيح باعتبار » فلا خرق للاجماع . 

وأحيب بجوابين غير مرضيين عند المصنف : 

الأول : لا نسلم أن فعل المباح لا يتم ترك الحرام إلا به » وسند المنع أنه 
غير متعين لذلك » لإمكان ترك الحرام بفعل غير المباح من واحب أو مندوب» 
فلا يكون المباح ولج عا ومته بأن فيه تسليم أن الواجب أحدهما لا 
لعف بج اما قو هو يناري نياعي قن ساف انه راسي عي 4 
معين » وهو لم يدع إلا أصل الوحوب . 

لا يقال : قوله : «فما فعله فهو واحجب قطعا) إن أراد أنه وابجب 


بخصوصه فممنوع », وإن أراد أنه واجحب لاشتماله على الواجب الذي هو 


ىم 


سين لطيو سا جروالا يقي لكف لان مدعاه وجوب كل معين لا 
وجوب مسمى الضد . 

نا نتقول : كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الواإجب 
وللتذوميت كرو م اتصبير 'لر لك قرا كمال الكقار الى لاخو يدا سين 
راف لو لجيه جو اب 113 اويسيه زلف لبر الذى حصل يتك ارام الا 
قائل بالفرق . 

الجواب الثاني : النقض . وهو أنه لو صح الدليل المذكور » لزم كون 
العاخ ةرات 5ت لكتيها رات » كالزكاة الواحبة على الفور » أما الملازمة : 
فلأن الزكاة التي تحب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة 
واه # فذكونة العالةة ا سراذا ور مافال وموعتس يان الكعبي أن يلتزم 
كون: ا لفراقط راسي النغار نإل قاتيااء ردان باعقيار ركه الراكاة بسيتها؟ 
كالصلاة في الدار المغصوبة 

م لما رأى المصنف ضعف ما رد به قول الكعبي » قال : لا مخلص من 
دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان عقلياً أو عادياً واحب . 

والمصنف إنما حالف الجمهور فيما لا يتم الواحب إلا به لهذا الغرض » 
ولا حاجة إلى شيء من هذا ؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واجب على 
البدل كالمخير فهو حق نااك الو ايع اد 

ثم قال : ( وقول الأستاذ : الإباحة تكليف ؛ بعيد "'' علما كان هذا 


والتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح » وهو تأويل بعيد . راعج ادر 


/11/ 








القول يشارك قول الكعبي » لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف » قال : إنه 
بعيد ؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة » ولا طلب في المباح . 

والتزاع لفظي ؛ لأن من قال : الإباحة تكليف ., لا بالنظر إلى أصل 

. الفعل » بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحاً‎ ]١/[ 

والعجب من المصنف » حَكُمّ لبعد هنا وجعله خلافاً » وجعله لفظياً في 

قؤلة 8(“ النذوي لبن يتكليقن: 2 
0 قال : ( المباح ليس بجدس للواجب , بل ”ما نوعان للحكم . 

لنا : لو كان جنسا له لاستلزم النوع التخيير . 

قالوا : مأذون فيهما . واختص الواجب . 

قلنا : تركتم فصل المباح ) . 

أقول : المحققون"''' على أن المباح ليس يجنس للواحب » بل هما توعان 
للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي”" . 

وقوله : ( نوعان للحكم ) محاز » وظن قوم أنه حنس للواجحب' " 

واعقع علبوم برأ نه الو كان السام با الوا جعي الالت اوم الو 
التخيير بين الفعل والترك » لاستلزام المخاص مما يستلزمه العام » واللازم 
باطل ؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب . 
3 


. )؟ه8/5ق/١ج(‎ 


)١ )‏ ق (نب): 6 امحققرن هكذا . 
(؟) راجع إحكام الفصول (ص7١١)‏ » المستصفى )7/8/١(‏ » الإحكام )١١1/١(‏ » البحر 
امحيط )587/١(‏ » جمع اللجوامع بشرح المحلي( )١75/1١‏ . 


(1) راخع اللستصفى (102/1) + فراتح الرتموت 019/1 + تيسير التحرير (//0]81 . 


8/4 


احتج الآخرون : بأنهما اشتركا في الإذن ؛ إذ كل واحد منهما مأذون 
فيه » واختص الواجب بفصل المنع من الترك » فالمأذون الذي هو حقيقة المباح 
متبر كك ون الو اعبا د و قرو كرة كس له 

أجاب : بأنكم تركتم فصل المباح » إذ ليس هو المأذون في فعله فقط , 
بل وفي تركه » وبهذا القيد لا يكون مشتركاً » بل مباينا . 

والحق أن البحث لفظي ؛ لأن من فسّر المباح بالمأذون في فعله فقط » فلا 
نزاع في أنه جنس » ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه » فلا شك أنه 
مباين للواحب . 

ويصح أن يحمل على بعد : (تركتم فصل المباح) ''' على الفصل في 
اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين » أي قسم المباح » لامتناع وحود الجنس في 
الخارج دون الفصل » فيجيء قول الكعبي '" . 

ومن هنا نشأ الخلاف في الوجوب إذا نسخ » هل يبقى الحواز ؟ . 

قال اللعة و رقيو أب وهو قن الع 


ا 000000 (ه) 
وقال غيره من الشافعية : يبقى الجواز 1 


(1) أي قول الضتف :( ترك فصل ...)+ 

(؟) وهو أن المباح مأمور به كما سبق بيانه في المسألة السالفة . 

() نسبه السرحسي للحتفية العراقيين . راجحع أصول السرحسي )514/١(‏ . 

(:) انظر المستصفى )7/١(‏ » وقد ذهب إليه الباحى » والشيرازي » والقاضي أبو يعلى . راحع 
إحكام الفصول (ص؟١١)‏ » شرح اللمع )١410//١(‏ » المسودة (ص5١)‏ . 

(5) راجع المحصول ( ج١/ق؟/57*)‏ » التتحصيل )*"17/1١(‏ » البحر المحيط )595/١(‏ ء فواتح, 
الركفورك 1 
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اا و مي ل لاوس صر امك ري 
كد ايد » فاللجواز الباقي ليس جزء الوجوب قطعا ؛ بل هو حكم 
قال الاعريون "7 الندالو على الرعويو وال فلتي لصوا اويا 
فالوحوب مركب », وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه » فالدليل الدال على 
[خطاب الوضع] فال :( خطاب الوضع . كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية 
كالروال ٠‏ والمعنوية كالإسكار ., والملك . والضمان . والعقوبات . 
لاا ا 1 نقيض الحكم ا 
الس بوي اووس ا 
أقول : لما فرغ من بيان الأحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير » شرع 
قُْ الأحكام الثابتة بخطاب الوضء'”"' ؛ وهصى ك7 
)١(‏ راجع أصول السرحسي )51/١(‏ . 
(؟) راجع حجج القائلين ببقاء الحواز عند نسخ الوحوب ف المحصول ( ج١/ق947/5)‏ » فواتح 
الرحموت )١١*/١(‏ . 
(7) ه معنى الوضع يلالق رغ وضع أنورا عفيت أسايا وتشرؤوطا ومؤائع يعرف فنن وحردها 
ا 
المنير( "5/١‏ ) . 


٠‏ (4) راحع المستصفى )97/١(‏ , المحصول ( ج١/ق07/5١)‏ » الإحكام )١١8/١(‏ » التحصيل 
)1707/١1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص78) » نهاية السول )85/١(‏ )2 100 





الأول : الحكم | على إل اشن رسب 
ما لوو ا 
0" 
وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة : وهو كل وصف ظاهر منضبط 
دل الدليل السمعى على كونه معرفاً لإثبات حكم شرعي””' » فلله تعالى ف 
الواق معكهان:: وجوبه الملا واوسيية الرناا وي سكن الانيعتراء الود 
إلى : وقتي » ومعنوي . 
فالوقتي : ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه » كجعل 
زوال الشمين أغارة مدردةالوينوي الضتلاة قله ان 2 بز اف المتاذة 
دلوك الشّمْس ' 1# 
والمعنوي : ما يستلزم حكمة باعئة للشرع على شرع الحكم المسبب ») 
كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ . لا لتحريم شرب الخمر » فإن 
ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة'”' » فإذن الحكم الشرعي ليس نفس 
الوصف ٠‏ بل حكم الشرع عليه بالسببية » وكأسباب الملك من الإرث والبيع 
2 سند 
البحر المحيط ( ٠0/1١‏ ") . 
)١(‏ على : ساقطة من (ب) . 
(؟) راجع مادة س ب ب القاموس المحيط (ص؟7١)‏ » مختار الصحاح (ص١58)‏ » المصباح 
المحين رض )1 
ظ ال او 0 السبب في المستصفى )14/١(‏ ) 


(:) 0 
(5) راحع الإحكام )١١/8/١(‏ . 
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والهبة وغير ذلك » وأسباب الضمان كالإاتلاف والغصب » وأسباب العقوبات 
وهي اللخناية » فإنها سبب في القصاص أو الدية » بهذا صرح في المنتهى”" ع 
فليس الملك والضمان والعقوبة أسباباً » وإن صح في الأولين فهو ممتشع في 
الثالث ؛ لأن العقوبات ليست سببا للقصاص » بل الجناية هي السبب . 

الال ل ا يد ا نين 
ويلنوة التدون ان انتمل ماو ابيا ١‏ الرصي العرت اللسكني نإ ع تبه 
بنفسه ‏ لزم كونه معرفاً قبل ورود الشرع » وإن عرفه بصفة زائدة » فالكلام 
فيها كما في الأول » ويعود الكلام فيدور أو يتسلسل . 

وأيضاً : الطريق إلى معرفة كون الوصف سبباً للحكم » ما يستلزمه من 
الحكمة المستدعية للحكم من جحلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك ممتنع ؛ 
لأنه لو كانت الحكمة معرفة للسببية لأمكن تعريف الحكم بها من غير حاجة 
إلى توسيط الوصف » وليس كذلك إجماعاً » ولكانت معرفة لما قبل ورود 
الشرع إن كانت الحكمة قليمة » وتحتاج إلى معرف آخر إن كانت حادثة 
لخفائها » ويعود الكلام ويتسلسل ؛ لأنا نقول : معرفة السببية مستندة إلى 
الخطاب » أو إلى الحكمة الملازمة للوصف » مع اقتران الحكم بها في صورة ) 
فلاتسمتعى نيا آخرر بيعرفها مومه على حوانيه لقان 

وجواب الثالث : أن الحكمة المعرفة للسببية ليست مطلق الحكمة » بل 
الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم » فلا تكون ممجردها معرفة 
للحكم ؛ لأنها إذا كانت خفية غير منضبطة بنفسها ولا بلزومها الذي هو 


. )40( راجع المنتهى‎ )١( 
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الوصف . لم تعرف الحكم لخفائها وعدم انضباطها ؛ لاختلافها نجسب 
الأشخاص والأزمان والأحوال » ودأب الشرع فيما هذا شأنه » رد الناس إلى 
الأوصاف الظاهرة المنضبطة دفعاً للحرج عنهم . 

وجواب الرابع : أن الحكمة إذا كانت منوطة''' بالوصف . فهي 
معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف » ولا يلزم من تقديمها على الشرع أن 
تكون معرفة » لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع . 

الصنف'" الثاني : اللكويعن الوصف كوت مانا :: 

إما للحكم وهو : وصف وجودي ظاهر منضبط » مستازم لحكمة 
تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب » كالأبوة في القصاص » 
فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص ؛ لاشتمال الأبوة 
حا تي جم حاص اح ودر جا الك صخري ردي 
اتعملق غلية. كون الأنت سان كرد لانت » فلا يصلح الابن سبباً لإعدامه 
مع بقاء حكمة السبب » وهي حفظ النفس . ووجود السبب وهو / القتل [/ه؛١]‏ 
اعون العدو ان 

وإما مانعا لسبب الحكم : وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب ) 
كالدين على من ملك نصاباً » فإنه وصف وجودي مقتض لإخلال حكمة 
مبسنية وني ال كاة 6«فان: كنكونة السمبي القع كدو لاك التضافة هو البيناة 
الفقراء من فضل ماله » ولم يدع الدّين في المال فضلا » فحكمة المانع تخل 
)١(3:05(‏ :مضبوطة . 


وي الومعتو .. 


1 


تدكيية البسي 8 ال سالك العقاي: اناده يي ناوا" التقزراي وهو إذ 
أدى يبقى فقيراً محتاحاً إلى ما دفع ليخلص ذمته من الدين » فاستلزم الدين 
الإخلال بحكمة السبب . 

الصنف الثالث : الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم » وحقيقته 
أن عدمه مستلزم لعدم الحكم . كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم , 
فهذا عدمه مستلزم لعدم الحكم , وذلك لحكمة في عدمه تقتضي نقيض الحكم 
أو تخل بحكمة السبب » فلهذا انقسم إلى شرط السبب » وإلى شرط الحكم , 
ويصح في المستلزم الرفع والنصب على الخبر المقدم » وأشار بقوله : (فيهما) 
إلى شرط الحكم » وشرط السبب . 

مثال شرط السبب : القدرة على التسليم قي باب البيع » فإنه شرط 
صحة البيع الذي هو سبب الحكم بانتقال المللك » وحكمة صحة البيع هي 
إباحة الانتفاع بالمبيع ؛» المتوقف على القدرة على الانتفاع » المتوقف على 
القدرة على التسليم » فعدمها يخل بحكمة السبب . 

مثال شرط الحكم : الطهارة للصلاة » لاشتمال عدم الطهارة مع الإتياد 
عسمى الصلاة على ما يقتضي نقيض الحكم » فإن عدمها يستلزم الحدث 
المنافي للتعظيم » وذلك يقضي نقيض الحكم الذي هو الثواب » مع وجود 
سبب الحكم وهو الصلاة » وبقاء حكمة السبب وهو التوجه إلى جناب الحق» 
فعلى هذا يكون أعطى الأول للثاني » والثاني للأول » وكذا هو في الأحكام . 


. ق (أ) : إرفاقا‎ )١( 
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وجعل بعض الشراح القدرة على التسليم شرط حكمة الحكد''" » فا 
عدمه يناي حكمة صحة البيع التي هي إباحة الانتفاع » وجعل شرط السبب 
الضهارة للصلاة » فإن عدمها يناتي تعظيم الباري وهو السبب لوجوب 
امار ع وي يم ا 
حكمة الحكم وحكمة السبب » والأول لولا ما فيه من جعل الثشواب حكما 
أولى ؛ الأ الضيحة اة مفكما دوعي عل هاما كر . 

قال : | ( وأما الصحة والبطلان , أو الحكم بهما بأمر عقلي ؛ لأنهما [الصحة و ابطلانا 
إما كون الفعل مسقطا للقضاء , أو موافقة أمر الشارع . 

والبطلان والفساد نقيضها . 

الحنفية : الفاسد المشروع بأصله . الممنوع بوصفه . 

وأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام انحرم لولا العذر تكله 
للمضطر . والقصر والفطر في السفر , واجبا . ومندوبا . ومباحاً ) . 

أقول :أما الصحة والبطلان » فقال صاحب الإحكاء : «إنهما من 
أحكام الوضع والإخبار»' '' ؛ لأن الحكم بصحة العبادة وبطلائها لا يفهم منه 
اقتضاء ولا نخيير . ظ 

وقال قوم : الصحة معناها الإباحة » والبطلان معناه الحرمة'' 


. )أ/١8/( ذهب إلى هذا التستري والقطبى . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )١١/8/1١(‏ . 

(8) ل أقف على أصحاب هذا القول . وراجع تعريف الصحة والبطلان ف التلخيص 2))1177/١(‏ 
المستصفى ( 5/١‏ 5) » البرهان )١ 47/١‏ » الإإحكام )١5١/١(‏ » الإبهاح )57/1١(‏ » الموافقات 
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وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 

والبطلان ]''' أمر عقلي لا يحتاج إلى توقيف من الشرع ؛ لأن الصحة في 
]١ 4[‏ العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين”'' / » وإن وجب القضاء كالصلاة بن 

الفلوارة ج وكفه النقواى كن القع عزستفطا لق" 

لا يقال : القضاء لم يجب » فكيف يسقط ؟ . 

لأنا نقول : المعنى رفع وجوبه » وهو مناقشة لفظية . 

واننااق تلاق اشرق الكت الطلويي نيا فادها شرك , 

واراقل :جاده تسسيحة تهون ب دكن ميا , 

لا يقال : فإذن يلزم ترتب الشواب على الصلاة الصحيحة » وهو غير 
لازم ؛ لحواز إحباط العمل . 

ذا تقول المواة صدواز ترقي» القوي 5ل وحويه:.. 

واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي » صرح به في 
المنتهى””' ؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها » حكم العقل 
بصحتها بكل واحد من التفسيرين » سواء حكم الشارع بالصحة أملا . 

1" و إن ران كوه مر عقن » أنه لا مدحل للشرع فيه فممنوع ؛ 


ساني الاشوشتين ساف من زع 
(؟) الإحكام : .)١7١/١(‏ 

(9) المصدر نفسه . 

(50) مدو نفلية: : 

(5) المنتهى (ص 5١‏ ) . 


(5) قاله القطبي . النقود والردود (5+١/ب)‏ . 


1 


لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا لأمر الشارع على تصور أمره » وإن 
لم يرد ذلك » بل أراد وهو الأقرب أن الفعل له مدحل ف الحكم لا أنه يستقل 
بكونه صحيحا » فلا نسلم بعده . والحق ما ذهب إليه المصنف ؛ لأنهما 
ير 
أيضًا + انها درطا أن إن جا اب 
وارتفاع الموانع » حكم العقل بترتب أثره عليه شرعا » سواء حكم الشرع 
قلت : صرح بأنها في المعاملات حكم شرعي » حيث قال في الأعاء : 
. . ا 1 ده 
0 » مثل : 8 وأحل الله البيع 4" 
١‏ الى : 0 7 
نم قال' "2 : مودي "يو البطاون و القيناة نشعي الضيعة ركد 
من الاعتبارين » فهما مترادفان!*) 
5 50-7 : 1 : 050 00 
وقال الحنفية : الباطل الذي لم يشرع بأصله » كبيع الملاقيح 
)١(‏ قاله الأصفهاني . بيان المحتصر ( ١9/١‏ 1) . 
(؟) البقرة أية (ه/ا؟) . 
(9) أي المصنف . 
(5) راحع قول المصنف في (485/1 ) . 
(5) وهورأي الجمهور . راجع المحصول (ج١/ق17/5 )١‏ » الإحكام (١/؟؟١)‏ » شرح 
الكوكب المنير )4175/١(‏ . 
(5) راجع ميزان الأصول (ص35) » تيسير التحرير (755/7) » أنيس الفقهاء (ص 4 )5١‏ . 
(1) جمع ملقوح . وهو ما سيكون قٍ بطون الإبل . راحجع الرد امحتار على الدر المختار (07/85). 
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والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه''' . كبيع الدرهم بالدرهمين ‏ 
فإنه مشروع من حيث إنه بيع » فإذا طرح الزيادة عندهم صح ء وم يحتج إلى 
تحديد عقد » فإن ثبت لهم ذلك فلا مشاحة في التسمية » وهو أيضا أمر 
يدركه العقل ؛ لأنه متى لم تكن موافقة لأمر الشارع » أو غير مسقطة 
للقضاء » أو لم يترتب الأمر عليها » حكم العقل بالبطلان والفساد . 

[ترحصة] 2 وأما الرخصة : فالمشروع [ لعذر ] '' مع قيام حرم لولا العذر '” . 

وقال : ( المشروع ) ولم يقل : ما حاز فعله ؛ ليتناول .الفعل والترك ؛ 
لأن الترك وإن كان فعلا لكن على قول ؛ لأن الترخص قد يكون بالترك : 
كإسقاط لر كعتين من الرباعية في السفر . 

وقال : ( لعذر ) ليخرج ما شرع لا لعذر » كوجوب الصلدة . 

وقوله : ( مع قيام حرم ) احترازاً من المشروع لعذر لا مع قيام المحرم : 
كالاطعاءتق. العليناق :+ لان عبة. مقدان :ار فيه أكون الافداق: والحيا 4 إلا 
لزم التكليف با محال . 
ظ قال 13 لول العدر ) الكق عص وعووه لا كوة: اكوم قاكسا دولا لوه 
اجتماع الحواز والتحريم . 

وحاصله : أن دليل الحرمة إذا بقى معمولا به » وكان التحلف به لمانع 


) 5 راجحع ميز ان الأول (ص5؟) ) لتيسير اعدف ع عمدب ) 4 00 الفقهاء (ص 5 ٠‏ 0 : 
20 لعذر 5 ساقطة من (ب) 5 
0ع ذ كره الامدي مع اخئتلاف 2 اللفظ . الإحكام ) م ( وراجع تغر ينفين الر خصة 5 
المستصفى )948/١(‏ »؛ ميزان الأصول (صرده) . المحصول ( )١5 15/53/١7‏ » شرح تنقيح الفصول 


(صهم) : 
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كان في حق المكلف لولاه ثبتت الحرمة في حقه » فهو الرخصة . وإلا فهو 
العزبمة » ويلزم عليه أن يكون الإطعام في الظهار رخصة , ثم الرخصة قد 
تكون واجبة كأكل لميئة للمضطر » وقد تكون مندوبا كقصر المسافر 
الصلاة » وقد تكون:مباحة كفطر المسافر في رمضان / » واستعمل المصن ف |[أ7١|‏ 
لقنم :و الس 

والعزيمة : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى!!' » صرح به في المنتهى' '' عالعرهة 
فيختص حسب الاقتضاء بالواحب » ولا يتوهم من تركها هنا أنها تقابل 


الر خحصة . 
وعُلم مما ذكر أنهما من خطاب الاقتضاء والتخيير لا من خطاب الوضع . 
قال : ( المحكوم فيه : الأفعال . [لحكوم فيه: 


الأفعال]| 


مسألة : شرط المطلوب الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعري . 
والإجماع على صحة التكليف ما علم الله تعالى أنه لا يقع . 

لنا : لو صح التكليف بالمستحيل . بالكان سعدعي حضولة ولا 
يصح أنه لا يتصور وقوعه . واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصور مثبتا. 
لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته » وهو محال . 

فإن قيل :و1 يصون + 1 يلي إسالة لبد بين الاين + أن القابيج 
بصفة الشيء فرع تصوره . 


) )318/١( وراجع تعريف العزيمة في المستصفى‎ » )١77/١( تابع فيه | الآمدي في الإحكام‎ )١( 
. يزان الأصول (ص؛ ه) » المحصول (ح١/ق54/75١) » شرح تنقيح الفصول (ص87)‎ 
بابي‎ 
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فلنا : الجمع المتصور ججمع المختلفات . وهوالمحكوم بنفيه عن 
الضدين . ولا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا . 

قلنا : فيكون الخارج مستحيلا . والذهني بخلافه , وأيضا : يكون 
حكما بالاستحالة على ما ليس بمستحيل ٠‏ وأيضا : الحكم على الخارج 
يستدعي تصور الخارج ) . 
المكلفين . 

واعلم أن الأفعال إن كانت ممتنعة لذاتها » فلا يجوز طلبها والتكليف بها 
عدن الحتتين ١‏ وروننيسي خلؤفه إل الأتعرى "و وتقله ياهب الاعكاء 
فوونقر ”1ت أن إذاكامت الأفال فكلةالذانيا + موك كتادت مية اشير 
وهو الذي عَلِم الله أنه لا يقع أولا » فالإجماع على صحة التكليف بها" . 

واحتج على مختاره : بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل 
مستدعى حصوله في الخارج » أما الملازمة : فلأن التكليف به هو طلبه » وهو 
استدعاء حصوله » وأما بطلان التالي : فلأن المحال لذاته غير متصور الوقوع 


)١(‏ راجحع المستصفى )85/١(‏ , الإحكام )١584/١(‏ » شرح الكوكب المنير )44.5/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟/7019١)‏ . 

. )١هص( راجع مختصر الطوقي‎ » )١75/١( واختاره الطوتي من الحنابلة . راجع الإحكام‎ )١( 
؛ قال الآمدي : «وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة‎ )١54/١( في الإحكام‎ )9( 
. القدرة الحادثة للمقدور بها . مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل»‎ 

(5) القول بصحة التكليف به إجماعاً , تابع المصنف فيه الآمدي . انظر الإحكام (١/14؟١)‏ . 


١١و‎ 


وكلما هو غير متصور الوقوع يمتنع طلبه . 

أما الأولى : فلأنه لو تحقق تصور وقوعه حارجا في نفس الطالب » لزم 
تصور الشيء على حلاف ماهيته ؛ لأنها لما كانت مستلزمة للوقوع في الخارج 
يكون تصور وقوعها في الخارج مخالفا لما ؛ لأن التصور حصول صورة الشيء 
في الذهن » فيكون تصور وقوعها في الخارج حصول صورتها في الخارج في 
الذهن » وإذا لى يكن لوقوعها في الخارج تحقق » لاستحالة تكون صورته 
الحاصلة في الذهن غير مطابقة له » ويستحيل على الله تعالى تصور الأمر على 
حلاف ماهيته ؛ لأنه جهل متصور ذاته مع عدم ما يلزم فإنه يقتضي أن تكون 
ذاته غير ذاته » وإنا لو تصورنا أربعة ليمست بزوج » وكل ما ليس بزوج ليس 
بأرعة :ع فقال قضؤونا أزقعة السمية تارفتة م :و آنا الكيري #فاذن اتعرعاء 
الحصول | فرع تصوره » فإذا انتفى انتفى » وقرر أيضا ببطلان اللازم بوجه 
آخر وهو : لو كان المستدعى الحصول ]”'' لكان متصور الوقوع لكنه محال ؛ 
لأنه لو تصور ثبوته فيه لزم تصور ا محال على خلاف ماهيته ؛ لأن ماهيته هي 
ما يمتنع في الخارج » فما أمكن فيه لا يكون مستحيلا » فلا يكون المستحيل 
مستحيلا » فيكون قوله : وهو محال لكونه حلاف المقدر » لا أنه محال لذاته . 

وما قيل' '' من أنه منقوض با علم الله أنه لا يقع فباطل ؛ لأنه يتصور 
وقوه نا إلى ذاته ؛ لأنها لا تنافي الوقوع . 

/ قلت : وفي هذا الدليل نظر » أما أولاً : فإنا نمنع » إذ لا يلزم من ]١+/[‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
. )5١ 5/١ ( (؟) هذا الاعتراض ذكره الأصفهاني . بيان المحتصر‎ 


١٠١أذ‎ 


الاكليى اسع اه التفيو ل #تطيوان أ كتوق لاتقلا حدصع ناته شنم 
البشر ويعذب بسبب الكراهة » كما صرح به المصنف ف غير موضع . 

سلمنا : وممنع بطلان التاللي » ولا يلزم من استدعاء الحصول تصور كونه 
ابتا في الخارج الذي هو محال . واللازم من استدعاء الحصول تصور محال 
فقط ‏ ولا يلزم من تصوره تصور كونه ثابتا في الخارج » حتى يلزم تصور 
الأمر على حلاف ماهيته » ويكفي في الحكم تصور امحكوم عليه 

ثم أورد المصنف معارضة في المقدمة الصغرى من بطلان اللازم , 
وتوحيهها : لولم يتصور وقوع امحال » امتنع التصديق بإحالة وقوع الجمع بين 
الضدين ؛ لأن التصديق بثبوت الشيء للشيء فرع تصور ثبوت ذلك الشيء» 
فالحكم بإحالة وقوع الجمع بين الضدين فرع تصور وقوع الجمع بين 
الضدين » والمراد بالعلم في الموضعين التصديق ؛ لأن العلم قد يخص به . 

ا ملسي سما ؛ بل انتفاء تصوره 

مثبتاً وهو أخحص » ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم » وما ذكرتم يستدعي 

رمسعالة لذ تميووة بيد . 

وبيانه : أن المتصور هو الجمع بين المحتلفات كالسواد والحلاوة » وهو 
لمحكوم بنفيه عن الضدين » فنحن لا نتصور الضدين أولاً ثم نحكم على 
اجتماعهما بالاستحالة » بل العقل يحكم سلب الاحتماع المتصور بين 
المحتلفات » كالاجتماع المتصور بين السواد والحركة في الجسم المتحرك عن 
الضدين » وسلب الاجتماع عن الضدين لا يتوقف على تصورهما مجتمعين . 

وقوله : ( العلم بصفة الشيء فرع.تصوره ) ممنوع ؛ لأن النسب 


والإضافات لا تفعل في أنفسها ويصدق ثبوتها لغيرها . 

عنمن ::ولا لزع نين سلب الثنى وعدن الغير تيوت ذلك الغنين + أن 
السالبة لا تستدعي وجود موضوع . 

سلمنا : والإحالة صفة للاجتماع المطلق المتصور بين المختلفات » والمراد 
أن مثل ذلك الاحتماع يستحيل في الضدين . 

وقوله : ( لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا ) لدفع قول من قال : 
تصور السلب يتوقف على تصور الإيجاب ؛ كما في العدم والملكة » إذ سلب 
الشيء عن الشيء لا يتوقف على ثبوته له » بل يتوقف على تصور تبوته 
فقط » وتصور العام لا يستلزم تصور الخاص » ويلزم من انتفاء ابجمع بين 
المحتلفات عن الضدين انتفاء الجمع المطلق عنهما ؛ لأنه إذا لم يكن للمطلق 
وجود إلا في اجتماع الأمور المحتلفة » لزم من انتفاء اجتماعهما انتفاء الجمع 
المطلق . 

نم قوله : ( العلم بصفة | الشيء فرع تصوره ) إنما يصح إذا اعتبر في 
الصفة إضافتها إلى الشيء » كإحالة الجمع بين الضدين ف مثالنا غ إذ العلم 
بصفة ]''' الشىء مطلقاً » كالعلم بالزوجية مثلا التي هي صفة الأربعة لا 
تتوقف على تصور الأربعة » بخلاف الحكم بزوجية الأربعة فإنه يتوقف على 
تصورها . 

لا يقال : فعلي هذا لا يناقض قولنا : الضدان لا يجتمعان » قولنا : 
الضدان يجتمعان » لعدم الحاد الموضوع أن الحكم عليه نفياً جمع المحتلفات 








[أ/ة؛ ]١‏ الغير / متضادة » وامحكوم بثبوته جمع المتضادة » لأنا نقول : أعم كما تقدم ( 

ويلزم من نفي الأعم نفي الأحص . 

واعلم أن بحث المصنف يستلزم عدم عموم تعلق علم الله تعالى » والحق 
العموم . 

ازرة لعن رض معاريطنة لخر ىن اللقدفة بر ارعوييا ان ول 
اجتماع الضدين مقصود هنا » لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوق بأنه معدوم 
ومستحيل »2 وثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت » وإذ ليس في 
الخارج فهو في الذهن » وذلك كاف في طلبه » ولا يلزم تصور الشيء على 
عاذب ناهت. 

ثم أحاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الذهني يكون ممكناً إذ المقدر وقوع الجمع فيه » والخارج 
يكون مستحيلا » ولا نزاع في التكليف بالأول" ١‏ ؛ إنما النزاع في التكليف 
بالممتنع لذاته في الخارج ١‏ فلا يكون المستحيل هو المتصور . 

الثاني : أن الحكم بالاستحالة يكون على المتصور » وقد ذكرتم أن ذلك 
هو الذهني وهو غير مستحيل » ضرورة أن ا محال ممكن الوقوع في الذهن وإن 
كان ممتنعاً في الخارج » فقد حكمتم بالاستحالة على ما ليس ,كستحيل . 

الثالث : أن تصوره ذهناً لا يكفيكم ولا يضرنا ؛ لأن حكم الذهن على 
الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للحارج ؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه في 
الخارج استحال الحكم باستحالته فيه » وقد بِينَا أنه لا يتصور ؛ لأنه تصور 


1 امال رن 


للأمر على خلاف ماهيته . 

قيل : في الأحو ا 

أما الأول : فلن معنى قولنا : اجتماع الضدين محال في الخارج » ليس 
هو أن ما يصدق عليه اجحتماع الضدين في الخارج فهو محال في الخارج » كما 
في قولنا : كل إنسان حيوان في الخارج » بل معناه : أن اتصاف الضدين 
بالاجتماع المطلق في النارج محال » وهذا لا يقتضي وجود الموضوع في 
الخارج » فإنه من القضايا الذهنية لا الخارجية . 

وأما الثاني : فلأن الخصم لا يسلم أن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره. 

وأما الغالث : فلأن الحكم على المستحيل الخارحي هما ذكرنا من التغير لا 
يستدعي تصوره في الخارج  .‏ 

قال : والجواب الحق أن يقال : الجمع المتصور جمع المختلفات ... إلى 
ارم 0 
< قلت : الأول والتاني غير موجهين ؛ لأنه ما ادعى وجود الموضوع في 

الخارج » ولا قال في الجواب : إن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره . 

قال : ( المخالف : لولم يصح لم يقع ؛ لأن العاصي مأمور . وقد 
علم الله أنه لا يقع , وأخبر برأنه لا يؤمن . وكذلك من علم بموته . ومن 
نسخ عنه قبل تمكنه ؛ ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل . فقد كلف 
غبر مستطيع ؛ ولأن الافعال مخلوقة لله تعالى » ومن هذين نسب تكليف 
امخال للأشعري . ظ 


. 60/١ 8* هذه الاعتراضات أوردها القطبي والخنجي . انظر النقود والردود (؟51 ١ب ء‎ )١( 


١ . ه‎ 


وأجيب : بأن ذلك لا بمنع تصور الوقوع ؛ جوازه منه » فهو غبر محل 
النزاع وو ير اا اا وا 

قالوا : كلف أبا جهل تصديق رسول الله يَلِنَهِ في جميع ما جاء به ومنه 
ألا يصدقه . فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه . وهو مستلرم أن لا 


يصدقه . 
والججواب : : أنهم كلفوا تصديقه . وإخبار رسوله ويه كإخبار نوح 2 
ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 


نعم , لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غبر واقع ) . 

أقول : احتج انمحوز بوجهين : 

/ الأول : لولم يصح لم يقع واللازم باطل » أما الملازمة : فلانعكاس كل 
ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة » وأما بطلان التالي فمن وجوه : 

الأول : أن العاصى بترك الفعل مأمور بالإتيان به » وإلا لم يكن عاصيا 
بتركه » ويتنع منه الفعل ؛ لأن الله تعالى علم أنه لا يقع » وخخلاف معلوم الله 
نال هنال منوزلا لوم عديلة كمال شن للك :+ اليكون: لمكم سامورا بن : 

وأيضا #الكافز مكلك بالامان ميوقك عير الله تعالل 00 ؛ لقوله 
تعالى سَوَاء عَلَيْهِمَ ألدرهُمٌ أم لَمْ تتذِرهُم لآ يُؤْمنُونَ)'' فوقوع الإيمان 
فيهم محال » وإلا لزم كذب خبره تعالى ٠‏ فيكون التكليف بالممتنع واقعاً . 

وهدها: أنه تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل | المأمور به . 
وهو حيتئذ يمتنع منه الفعل » وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل 


. )5( البقرة أية‎ )١( 


مع أنه بمكنه ]''2 الإتيان بالفعل امتثالاً . 

ومنها . أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل » إذ لو 
وجحدت القدرة قبل الفعل لكان ها متعلق موجود . لاستحالة كون المعدوم 
مقلور :يكو نالفو 3[ دوو انعد وعنس ور تدع تقر لمكييه وشو 
مكلف إذ ذاك ؛ لأن استدعاء الفعل مقدم عليه » إذ لا يتصور إلا في المستقبل 
ضرورة امتناع إيحاد الموجود » فهو حال التكليف غير مستطيع . 

ومنها : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بدليل : «والله خَلْقَكُمْ وما 
تَعْمَلونَ4”"' » ولأنها لو كانت مخلوقة للعبد لكان خالقا لها بالطبع وهو باطل 
إجماعا » أو بالاختيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات والسكنات الصادرة 
منه » لأنه لابد وأن يكون مريدا لتفاصيل ما صدر عنه وإلا لم تكن بالاختيار 
التي شكرق فل رقكن تفال وتفيكون التكايت يها دكليي كنا لك قدرة 
للعبد عليه ؛ لامتناع وقوع ما وقع بقدرة الله بقدرة العبد . 

ومن قول الأشعري : إن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل . وإن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى » فنسب إليه القول بالتكليف با محال » وإلا فهو لم 


630 
ا . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) الصافات أية (95) . 

(©) له : ساقطة من (أ) . 

(4) هو لازم قرله وجخوب مقاوئة القندرة الكادثة للمعدؤونبهنا :وقد هر ق التكليف: بالممغم 


لذاته . 





والجواب : إن علم الله تعالى وإخباره بعدم وقوع الفعل » وكون الفعل 
مع القدرة » وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى » لا يمتنع تصور وقوع الفعل من 
المكلف ؛ لجواز تصور الوقوع منه فهو غير محل النزاع » إذ النزاع فيما يمنع 
تصور وقوعه لا فيما يمتنع وقوعه لخبر أو علم أو غيرهما » فهي تجوز صدورها 
بحسب الذات من المكلف وإن امتنعت لأمر خارجي » ولا نزاع فيه . 

الثاني : أن ما ذكرتم يبطل المجمع عليه فيكون باطلا ؛ لأنه يستلزم أن 
تكون التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » أما كون القدرة مع الفعل وكون 
الأفعال مخلوقة لله تعالى تستلزم كل واحد منها ذلاك فواضح » وأما استلزام 
العلم ذلك » فلوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما » 
وأَيَا ما كان يتعين وغسع الآخر » فالتكليف إما بالواجب أو بالممتيع : 
وكلاهما تكليف با محال » وأما الأخبار والموت والنسخ فلا يعم » وكون كل 
تكليف تكليف بالمستحيل باطل ؛ لأن بعض من جوز التكليف با حال لم يقل 
بوقوعه » ومن قال بالوقوع لم يعمم » وغير امحوز أوضح . 

قيل : لا يصح منع الإجماع [ مسنداً 2١]‏ , إذ" القائل بهذين - ويكون 
بعلم :اشوتوعة أو أعبر عن وابها ع بريكوة هال هسه ا اسيوكتب 
قتعا ا قو ل بن لمك لف كني ليشن الي | "يونا #فاذن ضرع 
المطلوب الإمكان , وأما عندهم ؛ فلأن إيمان من علم الله أنه لا يؤمن ممكن 
بحسب ذاته » ودعوى امتناعه لذاته عناد . 


8 )]( هسندا > ساقطة من‎ )1١(.: 


)ىق '(ي) ايكون . 


قلنا : وفيه نظر ؛ لأن المستدل يهم أن البجيب ألزمه أن التكاليف كلها 
تكليف بامحال لذاته يمنع الاستلزام » ولا يبقي غير الجواب الأول ]''' . 

| سلمنا الإجماع / ؛ لكن طني لا يعارض القواطع . ظ [أرده ]١‏ 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن الأشعري قائل بهذين » وبمجوز للتكليف 
با محال ''» ومانع للتكليف به في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به » وفي مسألة 
تكليف الغافل”" » وقوله : «الإجماع ظطني) نمنعه |17 . 

فإن قيل : في الثالث والرابع نظر ؛ لأن التكليف عند الأشاعرة إِثما يتوجه 
حال المباشرة على ما حكى الإمام في المحصول””' » وقبل ذلك لا لأمر بل هو 
إعلام » فإنه في الزمان الثاني يصير مأمورا به بالمباشرة » فلم يكلف من علم 
عوته ومن نسخ عنه قبل تمكنه . 

قلت : لو صح ذلك لم يعص أحد لعدم التكليف . 

قيل على الخامس : لا نسلم أنها لو كانت قبله لوجد لما متعلق . سلمناء 
لكن التكليف مع عدم الاستطاعة إنما يلزم لو كلف حال عدم القدرة بالإتيان 
بالمأمور به إذ ذاك » أما إذا كلف حال عدم القدرة بالإتيان به حال القدرة 


فلا ؛ ولأنه يلزم كون قدرة الباري تعالى مع الفعل لا قبله فتكون حادثة . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )١515/1١(‏ » نهاية السول )511/١(‏ . 

(0) يقول الأسنوي : «للأشعري هنا قولان » نقلهما ابن التلسماني وغيره؛ . نهاية السول 
عا" [ 

(4 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(5) انظر المحصول ( ج١/ق457/5)‏ . 


ورد نان القدرة باضه قول دون القسل ورك «اترهاان القدل 
الإرادة والداعية » وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط » فلا تكون القدرة على 
وحه تؤثر حاصله . وهو المراد بنفي حصول القدرة » ولا يلزم حدوث قدرته 
تعالى ؛ لأن القدرة الأزلية تحدث كل شيء أراده الله تعالى بالإرادة الأزلية في 
زمان اقتضت الحكمة البالغة حصوله فيه . 

وقوله : وإغا كلف بامحال بالإيقاع قف ثاني حال) | باطل 6 0 
الإيقاع المكلف به في ثاني حال » إن كان نفس الفعل » فالتكليف به محال 
كالتكليف بالفعل » وإن كان غيره عاد الكلام إليه » بأن نقول : التكليف به 
نما يتوجه عند الشروع فيه » على أن المسألة مشكلة ؛ لأن الفعل قبل القدرة 
المستجمعة لشرائط التأثير يمتنع صدوره » وعندها يحب صدوره » فيلزم على 
مذهب المعتزلة كون الممتنع مكلفاً به » وعلى مذهب الأشاعرة كون الواحب 
دكك وم نه فس كذ 

احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يخير لم يقع » بيان بطلان التاللي : أن الله تعالى 
كلف أبا جهل بالإمان » وهو تصديق الرسول في جميع ما جاء به » وثما جاء 
به أن أبا جهل لا يصدقه » فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه »ء وتكليفه 
أن يصدقه في هذا الخبر المستلزم ألا يصدقه وإلا لزم كذب خحبر الله تعالى ) 
فيكون تكليفاً بالتصديق حالة امتناع التصديق ‏ وهو تكليف | بالجمع بين 
العدي ]177 و لكوك مكلف بكعاديق عل قير اندها سام به »رهد اعيبر 


. )1( باطل : ساقطة من‎ )١( 
. (؟) في (ب) : بالممتنع لذاته‎ 


١١٠ 


دارع الايومن الامعحالة جلو كين اله ا 

والمجواب : أنهم لم يكلفوا إلا تصديقه وهو ممكن في نفسه متصور 
وقوعه . لكنه مما علم الله أنه لا يقع » وإحبار الله لرسوله كإخباره لدوح ف 
قوله : (أنّهُ لن يُؤْمِنَ مِن قَومِك إلا مَنْ قَدْ آمَنَ)'' , لا أنه عليه السلام 
أخبر أبا جهل بذلك » ولا يخرج الممكن عن الإمكان الذاتٍ إلى الامتناع ‏ 
الذاتي بخبر أو علم » فهو غير محل النزاع » ويصح أن يضاف إلى الفاعل » أي 
إخبار ارسيو الأمة كإخبار الله وبا : مع أنهم كانوا مكلفين بالإفيان ع 
ووجه التشبيه أنه إذا كان إخبار نوح المؤكد بأن لم يخرج الممكن عن إمكانه 
بعدم إخراج خبر الرسول مع عدم تأكيده أولا » ولو تركه لكان أحسن ؛ 
الاقضية سيان نوع كقطية الى كول عر طعي ادقلل :1 تعهما كه قله أن 
لك عييت ظ 

ومما أحيب به عن هذا السؤال : أنّا لا نسلم أن من الإبهان تصديقه في 
كل ما أخبر عنه / » بل في كل ما علم أنه أمبر عنه » فلا يلبزم بالتكليف ]١5/|[‏ 
بعنلاق نا قير إلا ذا اعق اتمموا اه #عاق جاتر عدم ولاق الغا دق 
الرسول » ولو علم صدقه لم يوجد هذا الخبر منه تعالى لاستلازمه الكذب 2 
وإذا لم يود لم يكلف بتصديقه » فالتكليف بهذا الخبر يستلزم عدم التكليف ‏ 
يع اناق يكوك كلها نه يورو ارون عي لحان تعد ةوق قاها لخي به 
تعرديقاا لهالا + في يعتقد على سول لاتغا 321017 شور مين أخينارة كال 


صدق » ويلزم منه التكليف بصدق هذا الخبر تصديقا إجماليا » وهو لا يستلزم 


)١(‏ هود ا 


التكليف با حال لذاته » إنما المستلزم لذلك التكليف بالتصديق التفصيلى » وهو 
5 1 ش . ا 0 
مشروط بوجود العلم بهذا الخبر وهو غير مكلف | به ] لما تقدم » وأيضا : 
لا نسلم أن أبا جهل مأمور بالإيجان بعد نزول أنه لا يؤمن ؛ للحواز أن يكون 
ثم قال المصنف : «نعم لو كلفوا بعد علمهم) » وهو جواب عن سؤال 
مقدر تقريره : لو صح التكليف ,ما علم وقوعه » لصح التكليف يما علم 
المكلق: التقاء »و قوضه ع بو أنيت لذ تقو ل نيل . 
هو مالو كلفوا بعد علمهم بامتناع الوقوع منهم » لكن لا استحالة التكليف 
به لمتنكن نقضا )2 بل لانتفاء فائدة التكليش التي هي الامتقال والابتلاء 3 ومثل 
هذا مكلت إلى الا نع ل بعال بفائحة ون راشع يال ومسا در رع 
وقد منع المصنف جوازه في قوله : ( وأحيب بانتفاء فائدة التكليف ) . 


اناد سعد 50 قال:(مسالة : حصول الشرط الشرعي ليس شرطأً في التكليف 


0 خلافا لأصحاب الرأي 
وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفرع 
واكاك الراوان 
لنا : لو كان شرطا لم جب صلاة على محدث وجنب . ولا قبل النية . 
ولا الله أكبر قبل النية , ولا اللام قبل المحمزة » وذلك باطل قطعاً ) . 
أقول : لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة. 


. )١( به : ساقطة من‎ )١( 


التكليف » بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا"'' » خلافا 
للحنفية » وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية'"' » ولأحد قولي المالكية”” . 
والمسألة [ مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع » وهو تكليف الكفار 
بالفروع » مع انتفاء شرطها وهو الإيمان » حتى يعذب بالفروع كما يعذب 
الح 
وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفا وقاميود معد ( 
وهو أحسن””' » وإن كان ابن برهان”'' قد حطأهم أيضاً محتجاً بأن الكافر 





ارد حاب وا اممو عر بيب دلويو 
.)4١/١(‏ 

(؟) نفى ابن أمير الحاج نسبته إلى الحنفية . راجع التقرير والتحبير )١/8//١(‏ » وقد استنكر ذلك 
الجنب » وألا يكون أحد مكلف بالحج إلا بالإحرام » ولا بالصلاة إلا بالتحريمة ... الخ » وقال : 
«كيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولي الأيدي والأبصار» . انظر 
فراتح الرحمرت )١75/١(‏ . 

(©)"'نسية الماررئ إلى ابن كوي مداه جرح ار المحيط )4١/١(‏ . 

(84) ما ل 

(5) هذه المسألة عند الحنفية مبتدأة وليست حزئية للمسألة السابقة » ولم يتناولوها فْ كتبهم . 
انظر فراتح الرحموت (١/5؟١١)‏ » ويرى أمير بادشاه بأن الخلاف ابتداء هو في حراز التكليف يما 
شرط فق صحته الإيمان حال عدمه . انظر تيسير التحرير ( 4/8/5 )١‏ . 

(5) أبو الفتح أحمد بن علي بن , برهان البغدادي » كان من أسعفات:انت: ومسب تي خرن 
شافعياً » وتفقه على الشاشي والغزالي + كان حاة الزنهن | » حافظا » من مؤلفاته : «البسيط) 3 
و«الوسيط) 4 و«الأوسطع ( ورا لوحير) »© توق سنة ”٠١(‏ هه ) . راجع طبقات ا 3 
طبقات ابن هداية الله (ص١١5)‏ . 


منهي عن الصلاة » فلا يكون مخاطبا به" ' 
قال : وإنما كلف بالتوصل إلى فروع الإيمان ؛ وهذا مقتضب من 
وإِغا قلنا : إنه أحسن ؛ إذ لا حلاف أن المسلم لو بقي محد يونا إل ار 
غمرم »عرقي :على ترك الصدالذة إجاها + 
وقيل : إن الكفار مخاطبون بالنواهى دون الأوامر' ؛ إذ الانتهاء ممكن 
مع الكفر بخلاف الائتمار » والمراد بالشرط الشرعي ما تتوقف عليه صحة 
الشيء شرعاً لا وجوده » فخرج عنه الممكن من الأداء الزائل بالنوم » فإنه 
شرط في التكليف بأدائه وليس شرطا في التكليف بوجوبه » فإنه يجب عليه 
. الصلاة بدحول الوقت » ولذلك وجب القضاء ولا يجب الأداء + وخرج 
التمكن من الفهم الذي ليس حاصلا للصبي والمجنون » ولهذالم يكلفا بأداء 
|٠7/[‏ الصلاة بعد دخول الوقت » فهما وإن كانا شرطين شرعيين لكن ما يتوقف / 
وجود الشىء عليهما » ويمكن أن يقال : لا حاحة إلى التفصيل ؛ لأن المذكور 
شرطان عقليان لا شرعيان . 


. )51١/١( البحر المحيط‎ )١( 
3 ا اراق ا‎ 
قاله القاضي أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحمد في رواية عنه » وإلى الجرحاني من الحنفية . راحع‎ )( 
العدة (؟:/755) » المسودة (ص5 5 ) » وذكر الززركشي في مسألة حطاب الكفار بالفروع سبعة‎ 
شرح اللمع‎ » )775/١( وراحع المسألة ف التلخيص‎ » )"99/١( أقوال . البحر المحيط‎ 


(١/07؟)‏ » العدة )"6//١(‏ ء المحصول ( ج١‏ رق 999/5) ء الإحكام )١185/١(‏ . 


١١ 


وحصوله شرط في التكليف بالصيلةة" وموهذا إن جاء من تعميمه » والكلام 
معمم في الحواز والوقوع » أما الحواز فقطعي » وأما الوقوع فالظاهر الوقوع . 

احتج المصنف : بأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف 
بالمشروط لم تحب صلاة على محدث وجنب ؛ لانتفاء شرطها وهو الطهارة . 
ولم تجب الصلاة قبل النية لأنها شرطها وقد انتفت » ولا الله أكبر قبل النية ؛ 
ولا اللام من الله أكبر قبل الهمزة ؛ لأنها شرط في وجوب اللام ؛ لأن الشرع 
راعى الترتيب في الحروف كما روعي في اللغة » واللازم باطل . 

لا يقال : تمنع بطلان التالي » وسنده أن أبا هاشم يقول : لو بقي المسلم 
د كر مره الى :لقنا بويعو غير علطن ديا لوز 80157 رانب 
نقول : معناه أنه غير مخاطب بالأداء لا أنها غير واحبة » بحيث لا يعاقب 
بتركها ؛ لأن ذلك حرق للإجماع » فهو مخاطب في الزمان الأول بفعل فيه 
الإجمان » والعبادات في الثانى . 
المفروضة فلا » إلا أن يكون بالقياس عليه . 

قال : ( قالوا : ل وكلف بها لصحت منه . 

فلنا : غير محل النزاع 

قالوا لوصع لأمكن الال , وف الكفر لمكن , وبعده يسقط 
)١(‏ ذكر الز ركشي أن بعضهم استثنى مسألة الطهارة من الحيض والنفاس من الموضوع . راحع 
اليحر المحيط( 41١5/1١‏ ) . [ 
10 سبدو نقمي 2110 


١١5 








قلنا : يسلم . ويفعل كانمحدث ) . 
أقول : احتج الخصوم بوجهين" '' : 
الأول : لو كلف الكافر بالفروع لصحت منه » واللازم باطل » أما 
الملازمة : فلأن الصحة موافقة الأمر » وأما بطلان اللازم : فبالاتفاق . 
أجابه : بمتع اللزوم .وما ذكرتم ليس حل النراغ + إذ الا تقوؤل"22 + إنه 
مأمور به حالة كفره » نعم يصح منه أن يؤمن ويفعل كالمحدث » فهو مكلف 
بها حالة الكفر » وبأدائها بعد شرطها » أو نقول : معنى صحة تكليفهم أنهم 
يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الإيمان » وإنما يلزم ما ذكرتم لو كلف 
بأدائها خالة الكفر ع:وهذا أول من الأول + لأن للصدن ذ كر الأول واب 
عن شبهتهم الثانية » وفي بعض النسخ ( غير محل النزاع ) » أي تمنع الملازمة 
فإنه يجوز التكليف عقلا مع عدم الصحة شرعاً » وبه صرح في المنتهى" . 
الثاني : لو كلف بها لأمكن الامتثال » أما الملازمة : فلن الإمكان شرط 
التكليف . وأما بطلان التالي ؛ فلأن الامتشال حالة الكفر مستحيل لعدم 
شرطه » وأما بعده فلا يمكن لسقوط الأمر عنه » والامتثال فرعه . 
والجواب : أنه في الكفر ممكن لذاته » بأن يسلم ويفعل كا محدث » غايته 
أنه مع الكفر لا بمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول » ولأننا في الإمكان الذاق 
كقيام زيد وقت عدم قيامه فإنه ممكن » وإن امتنع بشرط عدم قيامه , ثم 
)١(‏ راحع حجج المانعين في أصول السرخحسي )1/5/١(‏ » إحكام الفصول (ص9١١)‏ » ميزان 
الأصول (ص”5١)‏ ء المحصول (ج١/ق7/5١5)‏ . 


(#)اى )1١(‏ وريد 
(9) راحع المنتهى (ص55-57 ) . 


الامتثال بعد الكفر لا يكتنع لذاته » وإنما [ امتنع ]'"' سب عا الشره 
بسقوطها عنهم ترغيبا لهم في الإسلام بخلاف المرتد » نم شرع يحتج للوقوع . 

قال : ( الوقوع : ف وَمَن يَفعَل ذَلِكَ4 ١‏ 8 وَلَمْ كك مِنَ المصلِين 4 

قالوا : لو وقع لوجب القضاء . 

قلنا : القضاء بأمر جديد . فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته 
ربط عقلي ) . 

أقول: مايدل على وقوع تكليف الكفار بالفروع قوله تعالى : 
(وَالَّذِينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الله إهاً آَخْرَ 4 إلى قوله : « يُصَاعَفْ لَه الْعَذَاب 
يوم القِيَامَةِ 4لم ورعه ساك وياتج لقان مك حصت العذاتب 
بفعل ذلك أي بجميع ما تقدم » ومنه الزنا » وقتل النفس / » ولولا أنه محرم |٠54/[‏ 
عليه ومنهي عنه لما أثم بفعله » وهذا لا ينهض على جحواز التكليف بالنواهي 
دون الأوامر » لا يقال : استحقاق العذاب بالترك وحده وتحقيقه ذلك » وهي 
إشارة إلى البعيد . 

سلمنا : ويكون العذاب بفعل الكل » ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل 
واحد . 

سلمنا : لكن المراد المؤمنون ؛ لأا نقول : لولم يكن للباقي مدخل في 
الغذاب. + لكان ذكرهمعه قبيساً »ولو لل يكن كل واحد حراما + لكان غير 
الخرام منضما إلى الحرام في الوعيد » وهو باطل . 


. امتنع : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )59-5/( (؟) الفرقان الأيتين‎ 


العقاب . 

فلذا #بعيد. 6و أيه 8 إذا" كان اله.متهدا اق ابمسحفاق: العقنابي له يكور 
مبياحا 3 ولفظ #من 4 ظاهر 8 عموم الاية الثانية ؛ قوله تعالى : ما سلككم 
في سّقر قالوا لم كلك مِنَ المصّلينَ4''' » صرح بتعذيبهم بترك الصلاة وم 
يكذيهب 3 وحمل المصلين على المعتقدين حلاف الظاهر : وحمل :المصلين على 
ان بدليل (نهيت عن فل المصلين7"' ده وولم تك تطعم 
المسكين»" " . ويرده «وكنًا تكب بيّوم الدّين)”؟ . 

احتجوا على عدم الوقوع : بأنه لو وقع التكليف بها لوحب قضاؤها ؛ 


39) للدت الاينين 41د 4 
(؟١)‏ هذا 555 بهذا 01 ذ كره اضيشمي 5 دمع الزوائد عن لعزن 2 ( وقال ا (روآد الطبراني 


ف الكبير » وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث» . مجمع الزوائد )517/1١(‏ » وجاء في سنن أبي 


داود عن أبى هريرة أن النى عَيه أق مخنث قد خضب يده ورحليه بالحناء » فقال النبى َيه : رما 


الهدا القن ورا سواه ا يتشبه بالنساء » فأمر به فنفي إلى النقيع » فقالوا : يارسول الله ! 


ألا نقئله » فقال : إن نهيت عن قتل المصلين) ؛ قال أبو أسامة : ناحية عن المدينة وليس بالبقيع ) 


كن أد انعد داود 0 فمشعة )© كان الأدب 35 كتحانئ ىَّ 2560 أ 000000 : 


3_6 - 7 ما 


لوقت رقم(5:558 ,2 
508 باكال عقن جام الأصرك توق مده أبن يفار الفرشي مبوأبو متشي الدوسي وهنا 
بحهولا الحال » كما قال ف التقريب» . جامع الأصول (5417/4 ) . 

(0) الخددو 5/1 6 

اندر انر 


١١/6 





القضاء وبين وقوع التكليف بالشيء ولا صحة التكليف به ربط عقلي حتى 
يلزم من التكليف وجحوب القضاء ,2 وهذا قد يجب الأداء دوك القضاء 
كاشيفة ورورالفكين كفيو الخائض .. 

قال : ( مسألة : لا تكليف إلا بفعل . فالمكلف به في النهى كف إلا تكليف 
! ااه 508 ْ إلا بفعر] 
النفس . وعن أب هاشم وكثير نفي الفعل . 

لنا : لو كان لكان مستدعى حصوله ولا يصح ؛ لأنه غير مقدور له . 

ورد : بأنه كان معدوماً واستمر , والقدرة تقتضي أثرا عقلا . وفيه 
50 

أقول : ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أن متعلق النهي نفي الفعل » أي ألا 
يفعل"'' » وذهب أكثر المتكلمين إلى أن كل مكلف به فعل » فالمكلف به في 
النهى فعل أيضاً » وهو كف النفس عن الفعل'" » وهو مختار المصئف' "' . 

واحتج عليه : بأن نفي الفعل لو كان مكلفا به » لكان مستدعى حصوله 


1 اللسستع‎ )177/١( التلخيص‎ » )١87/1١1( راحع المغني لعبد الجبار‎ )١( 
5 )5.5/5ق/١ج‎ ( المحصول‎ 
0 316 السودة (ض »)و خراهر الوخعرت :07/10 اكير الف و و‎ >) 


(؟ه*:). 








امخض لا يكون مقدورا . فإذن لا يتصور وقوعه منه » فلا يكلف به ؛ لأن 
شرط المطلوب إمكانه . 

واعترض : بأنَا لا نسلم أنه غير مقدور ؛ لأن القدرة نسبتها إلى الطرفين 
على السواء » فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا » وإنما يلزم 
ما ذكرتم لو كان عدما محضا وليس كذلك ؛ لأنه عدم مضاف » ولهذا عمدح 
العقلاء من ترك الزنا وإن لم يخطر ببالهم كف النفس » وهذا أحد قولي 
القاضى”'' . 

ورد بوجهين : 

الأول © أنه كان معدوما قل واسعمر وما تسيع قتال القندرة لا ركتوة 
و اللقدرة اتا عه 

الثاني : أن القدرة لابد لها من أثر عقلا » والعدم لا يصلح أثراً ؛ لأنه 
نفي محض وعدم صرف ., وإنما مدح من ترك الزنا لكف النفس وهو 
وجحودي . وبمنع المدح مع عدم الخطران . 

ثم قال : وفيه نظر ؛ وهو أنَا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثراً للقدرة 

/ إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر » وإن فعل فلا يستمر » وأيضاً : يكفي في‎ ٠/1 

طرف التق ألترا انه اءيشاة فت فعا + لأن القا على العسلم مسن شدرة 
المكلك: + والعدم الأو ل.غير الحلم المقارق للقدوة > فيكون للقارن لا أثرا .ما : 

قيل على الملازمة : إن أردت بكونه مستدعى حصوله » مطلوب إيجاده 
من المكلف فلا ملازمة ممنوعة » وإن أردت مطلوب إبقاءه » فنفي التالي 


(0) ذكره الآمدي ف الإحكام )١175/١(‏ . 


ممنوع » والمصنف استعمل هنا وأحيب مكان واعترض . 

قال : ( مسألة : قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال 
حدوته » ومنع الإمام والمعتزلة له . 

فإن أراد الشيخ : أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضا » وإن أراد أن 
تنجيز التكليف باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال . ولعدم صحة 
الابعلاء . فتنتفي فائدة التكليف . 

قالوا : مقدور حينئذ باتفاق . فيصح التكليف . 

قلنا : بل بمنع ما ذكرناه ) . 

أقول : احتلفوا في تعلق التكليف بالقعا هل حال وجودة أو قبل 97 

قال الأشغري بالأوال وتوقال انا تيون و للهرلة الفا "7 , 

وكلام المصنف يشعر بأن الشيخ يقول بالتكليف قبل الشروع في الفعل ؛ 
لأن عدم الانقطاع يستلزمه وهو لا يقول به على ما ذكر الإمام عنه » من أن 
التكليف لا يتوجه عنده إلا عند المباشرة » والثابت قبلها الإعلام بأنه سيصير 
مكلفا”"' » على أن قول المصنف قبل هذا : ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال 
الفعل » وهو حينئذ غير مكلف , فقد كلف غير مستطيع » يقتضي أنه يقول 
بالتكليف قبل الفعل » وبانقطاعه حال حدوث الفعل » فليتأمل . 

ثم قال المصنف مسر : إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف أن 


عع 


. وصف القراق هذه المسألة بأنها أغمض مسألة في أصول الفقه » وقد بسط الكلام فيها‎ )١1( 
. )١ راحع شرح تنقيح الفصول (ص5؛‎ 

(؟) راجع المغني لعبد الحبار )١1/11(‏ » البرهان (075/1؟) » المحصول ( ج١/ق407/53)‏ . 

() انظر ا محصول (ج١/ق555/5)‏ . 


١؟١ذ‎ 


الخطاب متعلق بالفعل لنفس الخطاب . لزم ألا ينقطع التكليف بالفعل بعد 
الفراغ وهو حلاف الإجماع ؛ لأن المتعلق بالشيء لنفسه لا ينقطع لبقاء 
المقتضي للتعلق وهو الخطاب القديم الممتنع العدم . وإن أراد الشيخ أن تنجيز 
الفكليض: بالففل باق جعال. عخذويك الع + لزع أن يكوق الكل مظلويا بعاد 
الموجود وهو محال . 

وأيضنا يام تامعن :فاتدة كابش .وهى لمعا اليد بالنشين بالك هدم 
إذ لا احتبار حال الشروع » وإنما يتصور حالة التردد في الفعل والترك » أما 
خنق لق الدع تاوت و5 فائدة [لتكليش: إل :لفيا لاون لل ال نهد 
لشفا 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف 
بالإتيان بالكل امجموعي . لا بإتجاد كل واحد من أجزاء الفعل » فلا يكون 
التكليق حال عدوت التعل تكليفا بإضناد الرجود #الآن كل اموس 1 
يوحد حال حدوث الفعل » والابتلاء صحيح ؛ لأن المكلف لم يأت بتمام 
القعل بعد # لمواز أن يبدو له + وأيضا : تممع الحضار فائدة التكليق:في 
الآمرين. : ظ 

لا يقال : ما وجد من الفعل قد انقطع التكليف به » فيكون تعلق 
التكليق»بالباقى اله واتموم :ع الألا تقول + التكليض بالذات تعلق بالتموع من 
حيث هو » وبأحزائه بالعرض » فمالم يوحد المجموع لا ينقطع التكليف ؛ 
لأن لمأتي به من الأجزاء مشروطا في الامتثال به الإتيان بالباقي . 

سلمنا أنه تكليف بإيجاد الموجحود » ولا نسلم استحالته ؛ لأن وجوبه 


؟ ؟ ١‏ 


بالغير لا يخرجه عن التكليف به''' . 
احتج الأشعري : بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق » سواء قلنا : 
متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب المعتزلة » أو وجودها مع وجوده 
كما هومذهب الشيخ » وكل ما هو مقدور يصح / التكليف 6 ' [أبحه ]١‏ 
رن او ات الور عسي كار دورو سه 
التكليف به » إذ لا مانع إلا عدم القدرة » وقد انتفى . 
أجاب : بأنّا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به ء وأنه لا مانع إلا 
عدم القدرة » بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإتتماد الموجود وانتفاء الابتلاء 
مانع . 
قال بعض فضلاء الشارحين : وهذه المسألة موضع نظر وبحث » فعليك 
ا" 
قلت : وهو حق » والنظر أولا في موضوعها » وفي معارضتها لما تقدم , 
وفي اضطراب النقل عن الشيخ » واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد 
أبدا وف أدلتها . ظ ظ ظ 
قال : ( المحكوم عليه : المكلف . ظ ظ ٠‏ [المحكوم عليه : 
الفهم. شرط التكليق 
مسألة : الفهم شرط التكليف . 
وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء ! 


)تسم وان الس 1 م 
(؟) انظر الاحكام )١10//١(‏ . 
١‏ ان اننع ف : ١5‏ ا 0 المالة 0 مشكلات أطيعون الفقحة) 1 انظر النقوه والردود 
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لنا : لو صح لكان مستدعا حصوله منه طاعة كما تقدم ., ولصح 
تكليف البهيمة ؛ لأنهما في عدم الفهم سواء . 

قالوا : لولم يصح لم يقع . وقد اعتبر طلاق السكران , وقتله , 
وإتلافه . 

وأجيب : بأن ذلك ليس بتكليف . بل من قبيل الأسباب . كقعل 
الطفل , وإتلافه . 

قالوا : ( لآ تَقرَبُوا الصّلاة واكم سُكَارى 4 . 

قلنا : يجب تأويلها , إما بمثل : «لا تمت وأنت ظالم) . وإما على أن 
المراد الثمل ؛ لمنعه التغبت كالغضب ) . 

أقول : لما فرغ من امحكوم فيه . شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم 
عليه » وذكر أحكامه في ثلاث مسائل : 

الأولى : فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين'''. 
وكل من منع تكليف المحال اشترطه''' ؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال , 
«التتوطة ارضا تعطى من نعو !لتاكايات واكعال ورا لكاي ركان فق كرت 
للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم » وبعض من جوز التكليف بامحال حوز 
كين د 7" 5" 


)١(‏ راجحع أصول السرحسي (10/7*) » المستصفى )8/١(‏ » الإحكام )١158/١(‏ » تيسير 
التحرير (715/7) . 

. راحع (ص 35 وما بعدها)‎ )١( 

(") نسبه الزركشي إلى ابن برهان . راجع البحر المحيط (١/145؟)‏ . 


(4) نسبه الزركشي إلى ابن القشيري . راجع البحر المحيط )5145/1١(‏ » وقد ذكر ابن لك 


١ ؟*‎ 





احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : لوصح تكليف من لا فهم له » لكان مستدعى حصول الفعل 
منه على سبيل الطاعة والامتثال كما تقدم » وبحرد الحصول بدون الامتشال لا 
يكفي ؛ لأنه يكون اتفاقيا ؛ ولأن كل مكلف مأمور بالطاعة وهي موافقة 
الأمر » وذلك يتوقف على الفهم » ولقوله عليه السلام : «الأعمال 
بالنيات)”'' ؛ ولا يتصور من لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر . 

فقوله : ( طاعة ) تنبيه على أن الفعل يجوز أن يصدر عن الصبي 
وانحنون » لكن ذلك غير كاف في سقوط التكليف » بل لابد من قصد 
الامتثال ؛ لملا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله تعالى وقوعه منه فقكلف 
به » ولا يكون تكليف المحال » فلابد من قصد إيقاعه طاعة إلا في الواحجب 
الأول » وهو النظر المعرف لوجحوب معرفة الله » فإنه لا يمكن قصد إيقاعه 
طاعة » مع أن فاعله لا يعرف وحوبه عليه إلا بعد إتيانه به » ولا""'' إرادة 
الطاعة لأنها لو افتقرت الى إرادة أخرى لزم التسلسل . 

لا يقال : الدليل العقلي إن لم يصح لا اعتداد به » وإن صح لم يصح 
استثناء بعض الصور . 


م 
الصبى المميز مكلف عند أحمد ف رواية . انظر القواعد والفوائد (ص5١)‏ . 

)١(‏ رواه البحاري 2 افتتح به صحيحه . (الحديث رقم 1١‏ )هين كتات بلغ الرحي . فتح الباري 
شرح صحيح البخاري (١/8/؟)‏ » ورواه أبوداد “كنات الظاللاق ب يتابي:فيسا عون ينم الطالدق 
والنيات (حدييث رقم .)77١0١‏ سنن أبي داود مع معالم السنن (501/5) » ورواه النسائي ف 
كتاب الطهارة ‏ باب النية في الوضوء )0//١(‏ . 

(0) ف (اأ) : وإلا. 


١ ١5 


لآنا نول .هنا كلف نيه إن كان ماعوز أن يعلي :قبل الإاتبباتنيبة .كان 
العلم به شرطا في الامتثال وإلا فلا » والحاصل أن العلم بالمكلف به شرط ف 
التكليف به ؛ إذا لم يكن العلم به منافيا للتكليف به كما في المعرفة . 
واعلم أن هذا الدليل لا ينهض إلا على منع التكليف با محال » ولهذا 
قيل'' : هذه المسألأة من تفاريع التكليف با محال . 
الثاني : لو صح تكليف من لا فهم له » لصح تكليف البهيمة » أما 
]١5/[‏ الملازمة / : فلأنه لا مانع في البهيمة إلا عدم الفهم » وليس بمانع لتحققه في 
صورة النزاع » وفيه نظر ؛ لحواز أن لكتوون !لاقيسالية الى يهنا يندهيا الصببي 
وانجنون لفهم الخطاب إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون شرط في التكليف . 
احتج الآخرون بوجهين : 
الأول : لولم يصح لم يقع . أما الملازمة : فواضحة » وأما بطلان التالي : 
فلآن السكران لا فهم له » وقد اعتبر طلاقه , وقتله » وإتلافه . 
اججايه ران :ولاق لبس فر اميه التكليقيي عسل عن كنيد ويك لاسكا 
بالأسباب وهو من حطاب الوضع والإخبار » يجعل تلفظه بالطلاق علامة على 
نفوذه عند من يراه » كما جعل زوال الشمس علامة على دخحول وقت 
الصلاة » كقتل الطفل وإتلافه » فإن وحوب الضمان ليس مما يتعلق بفعل 
الصبي بل بماله وذمته » فإنها أهل لذلك » والإنسانية المتهياً بها لقبول فهم 
الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة » كما أن وجوب الدية على العاقلة ليس 
من باب التكليف » إذ ليسوا مكلفين بفعل الغير لاستحالته » بل فعل الغير 


قا! أ 0 0 : َ - سيد 0 
(1)اقالة الرارييئ عيبرل و12 لق297 2+ 


١” 


سبب لتبوت الفهم عليهم » فكذا فعل الصبي سبب لثبوت هذه الحقوق في 
ذمته » بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال » أو لخطابه بعد البلوغ 
ولا استحالة فيه » وإنما المستحيل أن يقال لمن لا فهم له : افهم . 

فإن قيل : قتله قصاصاً إذا قتل لا يكون من خطاب الوضع » بل من 
حطاب التكليف . 

قلت : إذا صدر منه الفعل المقضي عليه عرفا بالعمد » علم أنه عاقل » إذ 
لا يتصور القصد إلا من عاقل » فلهذا قتل » وإلا فنمنع قتله . 

وقول من قال من العلماء : إذا كان السكران لا يفرق بين الأرض 
والسماء » لم يلزمه من الأحكام إلا القتل قصاص""" » محمول على ما ذكرنا 
[ تقول خيرد:: 5 كان لا كين عون اررض ,و السيماء» لا توكل از بقطياء 
د" ظ 

الثاني : لو لم يصح لم يقع » أما الوقوع فلقوله تعالى : ولا تَقَربُو | الصّلاة 
نهم سُكارى 4" » فقد نهى من لا عقل له وهو السكران عن الصلاة حالة 
الج در . 

أحاب : بأن الآية يجب تأويلها لأحل القاطع المتقدم » وها تأويلان : 

أحدهما : أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة ؛ لأن ذلك كان 
قبل نزول تحريم الخمر » مثل أن يقال : لا تمت وأنت ظالم » فإن المنهي عنه 


0) راجحع نيوان الأخمر ل (خن 215 : 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ) . 
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الظلم عند الموت » لا الموت حالة الظلم » أو يحمل السكران على الذي أخحذ 
ما كان عليه » يدل عليه 9حَتَى تَعْلَمُوا ما تقولون)''' أي حتى يتكامل 
العقل فيكم . وإِثما نهى عن الصلاة في تلك الحالة وإن فهم الخطاب لعدم تثبته 
في تلك الحالة » وعدم محافظته على أركان الصلاة والخشوع فيها » كالغضبان 
يقال له : اسكت حت تعلم ما تقول » أي حتى يتكامل علمك » وليس 
الغرض نفي العلم عنه بالكلية . 
قلت : وقول المصنف : ( المراد الثمل ) فيه نظر ؛ لأن الثمل عند أهمل 
اللغة هو الذي بلغ نهاية السكر » ولا يصح حمله على المنتة إ(" أيضاً ؛ لأن 
قوله تعالى : «حَتَى تَعْلَّمُوا مَا تقولُون)”" يرده » إذ المنتشي آيل إلى إتلاف 
العقل لا إلى تكامله . 
0 قال : ( قوهم : الأمر يتعلق بالمعدوم , لم يرد تنجيز المكلف , وإنما 
أريد التعلق العقلي . 
لنا : لو ل يتعلق به لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقه التعلق وهو أزلي . 
فالوا : أمر ونهي وخبر من غير محل موجود محال . 
قلنا : محل النزاع . وهو استبعاد . ومن ثم قال ابن سعيد : إنما يتصف 


2453 التساف اية‎ )١0( 

(؟) يقول الثعالبي في ترتيب السّكُر : «إذا شرب الإنسان فهو نشوان » وإذا أدت فيه الشراب 
فهر ثمل , فإذا بلغ الحد الذي 55 الحدٌ فهر سكران) . انظر فقّه اللغة وسر العربية (ص"/ا7) . 

ويقول الفيرو زا بادي : «والئمّل حركة : السكر)» . القاموس امحيط مادة ث م ل (صلاه؟7١)‏ . 


) النساء آنه 13 


/ بذلك فيما لا يزال . [أ/مه ]١‏ 

وقال : القديم الأمر المشترك . 

وأورد : أنها أنواعه . فيستحيل وجوده . 

قالوا : يلزم التعدد . 

فلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا ) . 

أقول : اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم' "بوكر اريم للك 
ساك لفق 

وقالوا : إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر""' » وإنما يلزم ذلك لو 
أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم . ولا يريدونه » لتوقفه على الفهم 
المتوقف على وجود المكلف , بل أرادوا التعلق العقلى » وهو أن المعدوم الذي 
علم الله أنه سيوجد بشرائط التكليف » توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه 
ويعقله فيما لا يزال » من غير تحدد طلب ولا استحالة فيه بعد نحقق كلام 
النفس » كما يكون الولد بعد وجوده وبلوغه مكلفاً بتوصيه أبيه التي كان 
أوصى إليه بها قبل ولادته » ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى 


2))/85/١( المستصفى‎ » )770/١( »ء البرهان‎ )885/1١( انظر التلخيص (588/5 ) » العدة‎ )١( 
. ) المسودة (صع ؛‎ » )1/97/١( ء البحر المحيط‎ )١51/١( الحصول ( ج١/ق59/5: ) » الإحكام‎ 
2) (؟) نسبه القاضي أبو يعلى إلى المعتزلة » وجماعة من أصحاب أبي حنيفة . انظر العدة (؟//49‎ 
. )770/١( وذكر إمام الحرمين بأنه رأي طائفة من قدماء الأشاعرة منهم القلانسي . راحع البرهان‎ 
قال الآمدي : «ورعا أشكل فهم ذلك من إحالتنا لتكليف الصبى والمحنون والغافل والسكرانء‎ )9( 
لعدم الفهم للتكاليف » والمعدوم أسو اعمال ري لا | الفهم ف حقهم‎ 


وعلمه بالكلية ف حق المعدوم ؛ حتى أنكره جميع الطوائف») 8 حم(١/١11١)‏ . 


١ "6 


أو يخبر يجد في نفسه قبل التلفظ معناها » ثم يعبر عنه بلفظ أو إشارة أو كتابة؛ 
فذلك المعنى هو كلام النفس ؛ وما عبر عنه به من لفظ هو الكلام الحمسي 
ومغايرتهما بينة » إذا المعبر به قد يختلف باحتلاف الأشخاص والبلاد والأزمان 
دون المعنى » وغير العلم ؛ إذ الكلام النفسي مع قصد الخطاب دون العلم . 
وأيضاً : ليس في العلم اقتضاء ولا إخبار ولا نداء ولا استخبار » وغيرالإرادة 
لأن الأمر قد يوجد بدون الإرادة كما سيأق » والكلام بالحقيقة هو النفسي 
الذي لا يتغير » وأما اللفظى فيتغير » وقد أخبر الله عن مقالات الأمم بغير 
لغاتها . 

احتج المصنف : بأنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور ء لم يكن 
الأمر أزلياً » أما الملازمة : فلن التعلق بالغير جزء حقيقة الأمر أو لازمه ؛ لأنه 
طلب وهو يستدعي مطلوباً عقلاً » فلو انتفى التعلق بالمعدوم انتفى الأمر أزلا 
لانتفاء الكل » أو الملزوم بانتفاء الجزء اللازم » وأما بطلان اللازم : فلما تقرر 
في علم الكلام من أزلية كلامه تعالى''' . 

نم أورد للمعتزلة نقضاً على الاستثنائية بأن قال : لا نسلم أنه أزلي 
لاستحالة وجود الأمر والنهي والخبر بدون متعلق موجود . ويصح أن يورد 
معارظة 4 أعو لق كان كل رمن الى والصبوى راثي أردا لكان لسعليق 
موجود » لاستحالة كل منهما بدون متعلق موحجود ء واللازم باطل » إذ لا 
موجود في الأزل إلا الله تعالى . 

ثم أحاب : بأنًا لا نسلم أن وجود كل منها بدون متعلق موجود خارجحي 


. راجع التلخيص (؟575/5)‎ )١( 


١#“, 











محال ؛ لأن هذا محل النزاع » غاية ما في الباب أن ذلك مستبعد » والاستبعاد 
لا يدل على الاستحالة » ولئن سلمنا أن هذه الأشياء تقتضي متعلقا موجحودا 
في الأعيان » لم لا يكون المتعلق ذاته تعالى » وحينئذ يزول الاستبعاد . 
ا او 
ا 00 لاود العباد إذا صاروا 
مو جحودين بالغين عاقلين الإتيان بالمأمور به » وإذا كان كذلك لا يلزم من 
الأمر / عند عدم المأمور سفه » كما لا يلزم من طلب التعلم في نفس الوالد55/11١]‏ 
من ابن سيولد سفه » وتحقيقه : أنه قد تقرر في علم الكلام أنه تعالى منزه عن 
على السواء » [ فجميع باس 0 الأول إل الأبهمالقياس اليه اداه 
7 ع 100 : 
بعضهم إلى بعض سابقا » ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذ قال الله يا عيسى 
ابْنَ مَرْيَمَ أأنتْ قلت لِلئّاس 04" الآية » فأحبر عما سيوجد في القيامة بأنه 
والكلام النفسي إثما يكون مع مخاطب نفسي ., وإذا صار المخاطب حسيا 


ا د وس لوقي الغنارة نات | أن ].. 
00 


١”١ 





نزل الكلام حسيا » ولما كان الكلام النفسي ليس إلا المعاني المعقولة . لم يقع 
الخطاب بها إلا مع مخاطب معقول ضرورة » فجاز أن يكون الخطاب به مع 
بحسب وقته وحاله . وإنما يستقبح ذلك في الكلام الحسي » إذ يجب فيه 
المحاطب الحسي . 

20 . ا 010 : / : 5 

ثم قال المصنف : ومن ثم قال ابن سعيد '' : إنما يتصف بذلك فيما لا 
يزال » يعني ولأحل أنه مستبعد » أو لأحل لزومها من غير متعلق . 

قال عبد الله بن سعيد الكلابي من أهل السنة : كلام الله تعالى لا يتصف 
بأنه أمر أو نهي أو حبر إلا فيما لا يزال''' » وهو نقيض الأزل عند وحود 
المحاطبين واستجماعهم شرائط التكليف » فهي عنده من صفات الأفعال عثابة 
اتصافه فيما لا يزال بكونه حالقا ورازقا » فهو في نفسه كلام لنفسه أمر ونهي 
وخبر وخطاب وتكليم لا لنفسه » بل بالنسبة إلى المحاطب وحال تعلقه به . 

أورة عليه ؟ لاس شن الكاقم إلا الداكور موادا كان سعادنا شرع 
حدوث الكلام . ظ 

اجا ابن سعيد : بأن القديم هو المشترك بين هذه الأقسام' '" . 

وأورد عليه : أن الجنس لا وجود له إلا في نوع » وإذالم تكن الأنواع 


)١(‏ عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب المصري أحد أئمة ال تكلنين + لةمولقنات فق الرد على 
المعتزلة » منها : كتاب «الصفات» ١‏ وكتاب «خلق الأفعال») ؛ توق سنة 5٠0(‏ ”'ه) . راجع طبقات 
الشافعية لآيق اليك :(81/90)ه لضان اليران (/:55):. 

(4) راجع المحصول ( ج١/ق577/5‏ ) . 

(*) المصدر نفسه ( ج١/ق555/5)‏ . 


١” ؟‎ 


أزلاً لا يكون المشترك أزلاً . 
وكأن المصنف ما ارتضاه وهذا قال : ( وأورد ) . 
"ان وفعه + لأاتملء عدوت القبعرك وطبواز الايريمد قن تمد 
فرد قديم لا يقتضى متعلقاً سوى ذاته . 
وفيه نظر ؛ لأن الفرد القائم بذاته لا يخلو عن أحد المذكورات . إذ 
المطلق لا وجود له استقلالا » ثم هذا المعنى غير متصور ؛ إذ لا يعقل معنى 
أزلي لا يكون من هذه الأقسام ؛ وأيضا : الكلام لا .عكن بدون الخطاب , 
ففيه خحطاب المعدوم والشبهة باقية . 
قيل'"' : بمنع ابن سعيد كونها أنواعه » بل عوراضه بحسب التعلق : 
ويجوز -حلوه عن التعلق » ولا يحصل التعلق من حقيقته . 
وقيه الظار جه لقره ذه يسقال ال مضيلفا وقإن قال مع سقف راض التعلق. : 
ولا يكون من حقيقة الكلام المشترك » حتى يكون موافقاً لما تقدم . 
قيل : المطلق لا وجود له استقلالاً . 
قال اله نة افا + تعلق لامر بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه' '' وأنه 
محال » لاستلزامه تعدد القديم باعتبار أنواعه / » وأنه باطل » إذ كلام الله [10/1] 
تال ركيت كما مامه و صر 7 
أحاب : بأن التعذد هنا بحسب اللمتعلقات » وهو تعدد اعتباري لا يوجب 
)١(‏ قاله القطبى . انظر النقود والردود (هه٠١/ب)‏ . 
م ا ا 


قله راجع البحر المخيط (١/.لم؟)‏ 5 


؛اججيىر : 2 ا . 


١م‎ 





تعدة ‏ وهودا + #الاتصار روصق رحد لاجعدة فى الوجوف بكثرة الصير اكه 
عا يتعدد تعلقه والوصف واحد » فهو في نفسه خبر » إذ الأمر تعريف الغير 
أنه لو فعل استحق المدح ولو ترك استحق الذم » والنهي بالعكس . فالخبر إن 
تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرا » وإن تعلق جما حرم فعله سمي نهيا , 
وإن تعلق جما لا طلب فيه سمي خبرا » فهي أسماء من جهة متعلقاته » كأسماء 
الرب من جهة أفعاله » فكما أنها لا توجب تعددا في ذاته » كذلك هذه لا 
توجب تعددا في كلامه . 

قلت : واعلم أن هذا الرأي وإن كان مختار الأشعري . حيث قال : 
لكر عه و اح م و كرود ور ل يدر فى وم بن اتترق لشيس 
وأن حقيقة الكلام عنده أنه حبر عن المعلوم '' » فعندي فيه نظر ؛ لأن اعتبار 
الكلام لغة وعرفا وعقلا بالنسبة إلى ما وضع له لا إلى ما يفضي | إليه ]'" 
مدلوله باعتبار » ولو اعتبر مثل ذلك لحاز أن يقال : الخبر نهي عن الغفلة وأمر 
يفهم | معناه |' '' » وحينئذ يرتفع الوقنوف عن الوعد والوعيد . لاحتمال 
معنى آخر غير ما يفهم ؛ ولأن الخبر يحتمل الصدق والكذب » ويقترن بأحد 
الأزمنة » وله متعلق في الخارج دون الأمر والنهي . 

وأيضاً : كون كلامه ليس واحدا منها » ثم يصير واحداً منها أبعد ؛ لأن 
الأمر مثلا الذي هو طلب الفعل » كيف يقال : إنه كان معنى آخحر ثم انقلب 


. )١١ راجع الإنصاف للباقلاني (ص"‎ )١( 
. (؟) إليه : ساقطة من (ب)‎ 


6 معناه : ساقطة من (ب) 5 
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إلى الأمر » وكون المشترك هو ذلك الشيء الذي يصير تارة هذا وتارة هذا 
يمتنع أن يوجحد بدون واحد من أقسامه . فالأولى التزام التعدد , وهو قول 
جماعة من الأشاعرة » قالوا : هي خمس صفات : الخبر » والأمر » والنهي . 
والامسعار و اسان 1 

قال : ( مسألة : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته .[صحة التكليف 
فلذلك يعلم قبل الوقت . 0 

وخالف الإمام والمعترلة » ويصح مع جهل الآمر اتفاقا . 

لنا : لولم يصح لم يعص أحد أبداً ؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من 
إرادة عادر جاده 

وأيضا الوم يضح ل يعلم تكلباب ؛ لأنه معه وبعده ينقطع , وقبله لا 
يعلم . ٠‏ فإن فرضه موسعاً فرضناه زمنا زمنا ٠‏ فلا يعلم أبدا وذلك باطل . 

وأيضا : لولم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح . والمنكر معاند . 

قال القاضي : والإجماع على تتقق الوجوب والتحرم قبل التمكن . 

المعتزلة : لو صح لم يكن الإمكان شرطا فيه . 

وأجيب : بأن الإمكان المشروط أن يكون ثما يتأتى فعله عادة عند وقته 
واستجماع شرائطه . والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع ١‏ وبأنه 
يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر . 

قالوا : لو صح لصح مع علم المأمور . 


2 يقول الإيجي : وكلامه واحد عندنا لما مر في القدرة » وانقسامه إلى : الأه مرء والنهي‎ )١( 


١ هم‎ 





ظ وأجيب : بانتفاء فائدة التكليف وهذا يطيع ويعصي بالعزم 8 
والبشر . والكراهة ) . 


]١ "6‏ كأمر أن تعالى لزيد بالصوم غدا مع علمه أنه يموت قِ الغد / فالجمهور 


على صحة التكليف به''' خلافا للمعتزلة"''' » هكذا حكى سيف الدب. 7 و 
يذكر موافقة الإمام للمعتزلة؟؟2 . 

وقول المصنف قبل هذا : والإجماع على صحة التكليف يا علم الله أنه لا 
يقع » ينفي هذا الخلاف فانظره . 

ويحقق مذهب الجمهور : أن التكليف يعلم قبل دخول الوقت » وإن لم 
يعلم وجحود شرطه وتمكنه من الفعل في الوقت » ولو كان تحقق انتفاء الشرط 
مناف للتكليف . لم يعلم التكليف قبل وقته ؛ لجواز أن يكون مما علم الآمر 
اتتفاء شرط وقوعه عند وقته » فلولا أنه يصح التكليف على ذلك التقدير » لما 
علم المكلف قبل الوقت أنه مكلف مع تحويزه ذلك . 

قيل'”' في تقريره : ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفاً به على 


)١(‏ راحجع التلخيص )150/١(‏ » العدة (897/5) » الممستصفى )91/١(‏ ؛ اللحصول 
( ج١/ق557/5)‏ » الإحكام )١57/١(‏ » البحر المحيط )5559/١(‏ » تيسير التحرير (5140/5) . 

(؟) راجع المغني لعبد الجبار (/1 )١1١ 78/١‏ )2 المتمد )١8/1١(‏ : 

(6) راجع الإحكام )١47/١(‏ . 

(5) ورد ف البرهان ما يفهم منه مرافقة إمام الحرمين للمعتزلة . راحع 20051١5-١١ 5/١(‏ 585) ) 
وراجع البحر المحيط (7170/1) . 


(5) القائل هو الأصفهاني . راحع بيان المختصر )4515/١(‏ . 


١” 


العلم بتحقق شرط وقوع الفعل عند الوقت » وفيه نظر ؛ إذ لا يتوقف 
التكليف عليه » لجوازه مع جهل الأمر عند الكل » ومدار هذا الخكلاف على 
أن فائدة التكليف الامتثال فقط فلا يصح » أو هو مع الابتلاء فيصح التكليف 
وينبنى عليه : لو أفسد الصوم عمدا ثم مات في يومه أو جن فعليه الكفارة على 
مذهب الجمهور''' » إذ ليس الغرض الامتثال فقط » وعلى مذهب المعتزلة لم 
يكن مأمورا فلا كفارة!"'غ أما إن جهل الآمر تحقق الشرط عند الوقت صح 
اتفاقا » وإن تحقق المأمور انتفاء عند الوقت امتنع اتفاقاً . ظ 

واعلم أن المحالف بمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت » وقد صرحوا 
ذللك"" وبوالوعه إلني أووة المالة فنه ف العمي اعسن سي فال 
(يعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن ل يعلم تمكنه منه عنده*' » وحاصله 
صحة التكليف با علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته) . 

احتج لمختاره بثلاث أوجه : 

الأول : لو لم يصح التكليف ما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ) 
م يعص أحد من المكلفين بترك فعل أبداً » والتالي باطل إجماعاً » بيان اللزوم : 
أن وفوخ كل شوق خوط إزادة قلامة »ريت الإارادة العامة بذاته تعالى عند 
أهل الحق » أو بإرادة حادثة » وهي إرادة العبد عند المعتزلة » فإذا ترك الفاعل 


. راحع تخريج الفرو ع على الأصول للرنماني (ص5؟١) ء والقواعد والفوائد لابن اللحام‎ )١( 
ظ‎ 8520 
4 5 ؛ أسجم أ 4 ل!ا‎ 
. )١53/١( راجع الكلام على مثل هذا في المعتمد‎ )١( 
. )556/1١( راجع البحر المحيط‎ )*( 


(5) راحع المنتهى (ص؛ 5) . 


١ 1 


الفعل إما لعدم إرادة الله تعالى له » أو لعدم إرادة العبد » فقد علم الله تعالى 
عدم إرادة وقوع ذلك الفعل منه » فيكون عاللما بانتتفاء شرط وقوع ذلك 
الفعل » فلا يكون مكلفا به » فلا يعص بتركه » مع أن علم الله تعالى بوقوعه 
منه من الشرائط ». فتارك الفعل يكون غير مكلف به لانتفاء شرط وقوعه منه 
وهو علمه تعالى بوقوع منه . 

الثاني : لو لم يصح التكليف به . لم يعلم تكليف به ء واللازم باطل 
اتفاق' ' '» بيان اللزوم : أن التكليف ينقطع مع الفعل عند الإمام والمعتزلة : 
وينقطع بعده اتفاقاً » سواء فعل أو عصى » فلا يعلم [ التكايف ](" ؛ لأن 
العلم بالشيء الموجود يتوقف على وحوده . 

وقيل + الفل الا يعم بلواز ند كرح عا علي الآثر اعفاد خريل وقرضه 
فلذيكون كينا نه 

قيل"' : لا يلزم من انقطاع التكليف بعد حدوث الفعل ألا يعلم 
]١1/[‏ تكليف ؛ لحواز أن يعلم بعد الاقاة القع أنه | كان مكلف يدقن : 

قله | وايها]"*" وجري التسرو ع ان العبادة بم الخرض إحيافيا + 
ينفي عدم علمه بالتكليف إلا بعد الفراغ . ظ 

فوله > ( ان توضه كيه ) افدراض على الللؤلمة 1 أى تعلمة قبل :القع 


2 )55١/١( شرح تنقيح الفصرل (ص47١) ء البحر الننحيط‎ » )١9//١( راحع الإحكام‎ )١( 
015/1 تيضر الفحرير‎ 

(؟) التكليف : ساقطة من (أ) . 

(*) قاله القطبي . راحع النقود والردود (/51١/)ب)‏ . 

(5) وأيضا : ساقطة من )١(‏ . 


١ 








وا كن الرقنيت. يها .ذالم اذا الذهبى رن الوقيت للفعدر الل قم كين 
المكلف من الإتيان بالفعل الواجب وولم يأت به » فقد علم المكلف التكليف 
بالفعل ؛ لأن ذلك كاف في تحقق التكليف . 
ينقطع التكليف قبل الفعل أيضا ؛ لجواز ألا يبقى بصفة التكليف في الجزء 
الموسع بأن نقول : لا نسلم أنه إذا لم يعلم التكليف مع الفعل وقبله وبعده لا 
يعلم ؛ لحواز أن يعلم في الجملة غير مقيد بالقبل والبعد والمع » وهو معنى 
تولقة لتق طم ممه )ابسن تكريا فق الخيلة . 

أحاب : بأنه محال ؛ لامتناع التكليف في شيء من الأزمنة المعينة ‏ 
ويستحيل وجود المطلق في الخارج بدون معين من المعينات » والأول أقرب إلى 
لفظه » وإن كان الثاني أولا ؛ إذ لا يضر المستدل لبطلان مذهبهم في المضيق . 

الثالث : لو لم يصح التكليف هما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته 
لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب الذبح » أما الملازمة : فلانتفاء شرط 
وقوعه » وهو علم الله تعالى بوقوعه وعدم النسخ » والله تعاللى علم انتفاء 
به ؛ لأن العلم لا يكون على خلاف الواقع » وقد علم قطعا ء وإلا لم يقدر 
على الذبح » ولم يحتج إلى فداء ؛ ومن أنكر علم إبراهيم بوججحوب ذبح ولده 
فهو معانل . 


١) 


ويقرر بوجه آخر وهو : | أنه ]''' لولم يصح لم يقع . ولول يقعء م 
يعلم إبراهيم وجحوب الذبح . 
احتج القاضي' '' على المختار : بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المحالف 
على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ؛ لأنهم أجمعوا أن كل 
عاقل بالغ مأمور بالطاعة منهي عن المعصية » قبل التمكن بما أمر به ونهى 
عنه » وأنه متقرب بالعزم على فعل الطاعة » وأنه يجب عليه الشروع في 
العبادات الخمس بنية الفرض » وأن الصاد له عن ذلك [ الفرض ]0 عاص » 
وهذا كله مع عدم الأمر والنهي محال » فلو لم يصح التكليف يما علم الآمر 
اتتفاء شرط وقوعه , لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ؛ 
لحواز ظهور انتفاء شرط الوقوع . 
وقوطهم : لم لا يجوز أن يكون الإجماع إنما هو بتقدير بقاء المكلف إلى 
وقت الوقوع حلاف الظاهر » وكذا قول الإمام : يجوز أن يكون الإجماع 
على ظن الآمر » بناء على أن الغالب بقاء المكلف وتمكنه » لا على تيقن 
الأمر » بل هو أبعد . 
قلت : واعلم أن مذهب لمعتزلة يستلزم تكليف مالا يطاق ؛ لأن 
التكليف عندهم قبل الفعل'*' » وهم صرحوا أنه لا يعلم التكليف إلا بعد 
الفعل » فيكون تكليفاً للغافل وهم منعوه » ويلزمهم عدم الدحول في العبادة 
)١(‏ أنه : ساقطة من (أ) . 
(؟) راحع البرهان )١8٠0/١(‏ » الإحكام )١47/١(‏ . 


(9) الفرض : ساقطة من (أ) . 
(5) راحع المعتمد )١55/1١(‏ . 


١غ‎ ٠ 


بنية الفرض » إذ لا يعلم التكليف حينئذ / وهو خلاف الإجماع , على أن[/2١]‏ 
السهروردي حكى في وجوب نية الفرض في الصلاة خلافا!"” . 

احتج المعتزلة و 

الأول : لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يكن 
إمكان المكلف شرطاً في التكليف » أما الملازمة : فلأن الفعل الذي علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن ؛ لأن العلم بعدم الشرط يستلزم العلم بعدم 
المشروط » فما علم عدم شرط وقوعه غير ممكن الوقوع » وشرط المطلوب 
إمكانه لما مر . 

ثم أحاب عنه يجواب تفصيلي بالنقض » تقرير الجواب : 

أن الإمكان الذي هو شرط في التكليف . أن يكون الفعل ما يتأتى عادة 
عند حضور وقته واستجماع شرائطه » وهو الإمكان الذات » وهو غير" 
الإمكان الذي هو شرط الامتثال » وهو استجماع شرائط المكلف به بالفعل ) 
فإن ذلك شرط ف الامتثال لا في التكليف » وليس الغرض من هذا التكليف 
الامتثال بل الابتلاء » فأن عنيت بقولك : لم يكن الإمكان فرظ فيه الأمكان 
الأول » منعنا الملازمة » وعدم الشرط لا ينافي الإمكان الذاق » وإن أردت 
الإمكان الثاني سلمنا الملازمة » وتمنع بطلان التالي » فإنه غير محل النزاع » فإن 
الإمكان الذي هو شرط الوقوع أي الامتثال ليس شرطا في التكليف عندنا . 


. لعله ذكره في التنقيحات 2 وهو مفقود‎ )١( 
: )17/١( راجع حجج المعتزلة في المحصول ( ج١/ق157/5) 3 الإحكام‎ 30 
. في (ب) : وغيره‎ )9( 


وأما النقض فتوجيهه : لو صح ما ذكرتم . ال له 
جو الأو باطقا ءالشرطل عند :الوقفه .هو «والقال ماطل إنماعا > أما اللؤزمة: 
فلذق الفعل :إذا كان شرظ :وقوضه منتقاً غيد وفنه يكون مبعبا +الرشو ع عل 
الآمر انتفاء الشرط أو جهله » وإذا كان ممتنع الوقوع لا يكلف به . 

وفيه نظر ؛ لأنه مع جهل الأمر قد يقصد الآمر امتشال المكلف بالمكلف 
به بخلاف ما إذا علم انتفاء شرط الوقوع , فإنه لا يقصد ذلك فافترقا . 

أو يقول الخصم : هذه حصت بالإجماع » فيبقى الدليل متناولاً سواها . 

احتجوا ثانيا ل لل ليه لصح مع علم 
المأمور بذلك », واللازم باطل إجماعاً :هنا الملازمة : فلأنه لا مانع إلا كونه 
غير متصور حصوله منه » ولا يصلح مانعاً كما في صورة التزاع . 

أحاب : بالفرق او ؛ إذ فائدة 
التكليف إما الامتثال أو الابتلاء » وإذا علم المأمور انتفاء الشرط بمتنع الفعل 
ولايصح منه العزم » فلا يطيع ولا يعصي » بخلاف ما إذا جهل صور عدم 
اله فاق كيد لقا ال سحل :تيرك بود اضر اهيا بالقرم على القعل + 
وعاصياً بالعزم على الترك » ومطيعاً بالبشر » وعاصيا بالكراهة . 

لا يقال : يجوز أن يشتغل العالم بالممتنع قصد امتشال الأمر فقط » لا إلى 
إعناة لفون يدهاة فق لان مقبول يوان عبار شهو سن اميك الاقابين: + 
فلذلك هجر » | واتفق على عدم الصحة ]''' . 


(3)سضاريية الحقوافعيق سافط من نت )1 











قال : ( الأدلة الشرعية : الكتاب , والسنة , والإجماع .والقياس. |الأدلة الشرعية| 
والاستدلال « وهي راجعة إلى الكلام النفسي 1 وهو نسبة بين مفردين 


قائمة بالمتكلم , والعلم بالنسبة ضروري . 

ولول يقم به . لكانت / النسبة الخارجية ؛ إذ لا غيرهما . ]١5/[‏ 

والخارجية لا يتوقف حصوها على تعقل المفردين , وهذه متوافقة ) . 

أقول : لما فرغ من المبادئ . شرع في الأدلة الشرعية » وقدّمها على 
الاحتهاد والترجيح ؛ لأنه ما لم تعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها . لا يعرف 
كيفية استثمارها » ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض"" ؛ والمراد بالشرعية 
ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع”"" ‏ وقد الأدلة بالسمعيةا” في صدر 
الكواي"*" وعدا بالشرفية وو لاتير قائدة عير السازة فى امنا 
متراد فا نرعفق الفتدواء وا لاخر اجون “وان كنان اموي اعيضر ددا 


: ذكر الغزالي أن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب‎ )١( 

القطب الأول : الثمرة » وهي الأحكام . 

القطب الثاني : المثمر » وهي الأدلة : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

القظي: الثالق. «:طريق الاسعمار نوهو وعكوره دلالةالآذلة .: 

القطب الرابع : المستثمر » وهو المجتهد » وف مقابلته المقلد . انظر المستصمى )3-8/١(‏ . 

(١؟)‏ راحع تعريفها في النقود والردود )!/١55(‏ . 

() قال الكرماني : «السمعية : ما معت من الشارغ ونقلت عنه » ولهذا سميت بالنقلية أيضا) . 
لمحيو تقمية. : ظ 

(4) قال ابن الحاجب في مطلع المختصر (ص85) : «وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية , 
والاجتهاد , والترحيح) : 


(5) انظر البخر المحيط (5/1).. 





المتكلمين » ووجه الحصر في الخمسة استقرائي . 

وقيل' '' في بيآن اضر إن الذليل الشرعي إما أن يكون واردا من هة 
الرسول أو لا . 

والأول::إننا أن بكرن سار وهنو 'الثر اشم أن لا ره السة عات 0 أن 
قولاً » أو تقريراً . 

والنان 1 اها ان ريقة عل «فيه عصبهة عزن در ته أو لذ 

والأول : الإجماع . 

والثاني : إما أن يكون مشاركة فرع لأصل في علة حكمه أو لا . 

والأول : القياس . ظ 

والثاني ال 

وفيه نظر ؛ إذا لم يقم برهان على انخصار الآخر في الاستدلال . 

ثم الخمسة راحعة إلى الكلام النفسي , إذ لولا دلالتها عليه ما كان فيها 
حجة , أما الكتاب فظاهر » وأما السنة ؛ فلأنها مخبرة عن قوله تعالى » وعن 
حكمه بدليل: ( وما يَنْطِقٌ عَن اوّى 76" , وأما الإجماع ؛ فلن مستنده 
الكتاب أو السنة » وأما القياس ؛ فلأنه راجع إلى معقول النص أو الإجماع , 
وأما الاستدلال فكذلك ؛ لأنه أيضاً راجع إلى معقول النص أو الإجماع » ولا 


. )١55/١( قاله الآمدي ف الإحكام‎ )١( 

(؟) عرفه الباحي بأنه : «التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو نظر فيه » أو لغلبة الظمن إن 
كان ما طريقه غلبة الظن » ومعنى ذلك : أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل » والاقتفاء لأثره » حتى 
يوصل إلى الحكم...» . انظر الحدود (ص 4١‏ ) . 

(9) النجم أية (9) . 


يضر عدم تعيين العلة في النوع الأول منه » ويصعب رجوع أحد نوعي 
الاستصحاب إليه . 

ثم قال : ( إن الكلام النفسي نسبة بين مفردين''' قائمة بالمتكلم''' ) 
وادعى ف الأول الضرورة''' » واحتج على الثاني . 

واعلم أن جماعة من المتكلمين قالوا : كلام النفس هو الكلام الذي يدور 
في الخلد . 

وقال المنبجي”؟' : «متعلق العلم إما أن يكون قائماً بذاته أو لا » والأول 
الجواهرء والثاني إما أن يكون مبدأ للتأثير في الغير أو لا » والأول الفعل - وفيه 
ما قدمناه أول الكتاب ‏ . ظ 

والثاني إن أنركرن نمطي لس هينة آر لاو ارال اللكم ووافان 
الصفة الحقيقية » فحرج من هذا أن الحكم يقتضي نسبة ء لا أنه نفس 
النسبة » على أن الحكم أخص من الكلام)(* 


)١(‏ والمراد بها : تعلق أحدهما بالآخر . وإضافته إليه على حهة الإسناد الإفادي ؛ بحيت إذا عبر 
عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها » كان ذلك اللفظ إسناداً إفاديا . راجع البحر المحيط 
.)444/1١(‏ 
(١؟)‏ راجع بيان كونها قائمة بالمتكلم ف بيان المخحتصر )155/١(‏ 
درس 50-3 امم المذهب ل البسينة 0 ( 
توفي سنة (5/85ه) . انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (*/709) » الطبقات السنية 
(؟/وهه). 
(5) ل أقف عليه . 


١ 5 


وفيه نظر ؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة » | لا يلزم أن يكون 
حكما في أن ] '' قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند من علمه ‏ 
لكن قيام زيد في الخارج ليس حكما بوجه , على أن المقتضي في الحقيقة لحزم 
النفس بالثبوت العلم بقيامه » لا نفس قيامه الذي هو المتعلق . 
وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف » فقلت : لا 
بقع أن تيكون: السبة بورع مقر دير ا أن الفوية فاح عن المكسسين: 6و اك 
المنتتسبين الذي هو امحكوم عليه حادث . والمتأحر عن الحادث أولى بالحدوث, 
هذا إن كانت النسبة موحودة في الخارج »؛ وإن قلنا هذهب الأشاعرة إنها 
معدومة فكذلك ؛ لأن الكلام النفسي موجود في الأعيان » وهو صفة من 
صفاته تعالى » ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان » فلا شيء من الكلام 
أعييو عله بان السنية الداع :هن الفسيون نا لذاف الكسال فيان + 
والصفة متأخرة بالذات » فهي متأحرة عن تعقل الحادث » وتعقله قديم تأخرا 
18/1 دايا الاوماتا كاعر العم عرو لشيناة نو وكنون اسيل وجوه انا ف 
الخارج قد لا يسلمه المصنف » ويشعر بذلك قوله : ( قائمة بالمتكلم ) . 
أو نقول : لم يرد المصنف بكونه نسبة أنه من الأعراض النسبية التي يقول 
الأشاعرة إنها عدمية » بل أطلق عليه نسبة » كما يقال : العلم نسبة بين العام 
والمعلوم » لما كان لا وحود له قائما بنفسه . وإن كان له وجود فيا لخارج 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 





اقم ولام :26 "كنيو إل < السو ال يق [ إذا نان |1" االككاكم الصين لسن 
الحدية حي ها ببق لك علعه ب هو فتقة تق العلجم 4 وتاك يوون :: 
كل من علم شيا فهو عبر عرق نقسه خخر ا هيدنا ؛ فالعلم والكلام صفتان 
مختلفتان في الماهية متحدتان في المتعلق » ومتعلقهما هو النسبة » وهي موجودة 
في العلم » وإن كانت معروضة في الخارج » لكن قد يطلق الوجود على 

بقة ما في الذهن لما في الخارج » وقد يطلق لمطابقة ما في الذهن لما في نفس 
الأمر » وفيما قال نظر . 

أما أنه صفة تتبع العلم فحق » وأما أن كل من علم شيئا فهو مخبر عنه في 
نميه كير راذنا لتملعة: 6 إذاقضياء اتير قفري لكاب سه التندن أل انين + 
ولا يلزم من حصول العلم حصول قصر الخطاب » مع أن العلم انفعال ) 
والكلام فعل النفس » | فلا يلزم من حصول أحدهما حصول الآخر ]'" . 

وقوله : «مختلفتان في الماهية) حق », وقوله : «متحدتان في المتعلق) لا 
يصح ؛ لأن متعلق علم الله تعالى عدم إيمان أبي لهب » ومتعلق طلبه إيمانه ؛ 
وأحدهما غير الآخر ضرورة » وقوله : «متعلقهما هو | نفس ]''' النسبة) حق 
في العلم » وأما الكلام فنسبة النسبة . 

واعلم أن قوهم : الحكم إيقاع النسبة أو انتزاعها » لا يقتضي أن الكلام 
ليس بنسبة ؛ إذ الكلام نسبة بين المحكوم عليه بثبوت المحكوم به أو بسلبه؛ 


. إذا كان : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ 
. نفس : ساقطة من (أ)‎ )*( 





فهما نسبتان بهذا الاعتبار » يقال : إنه نسبة ٠‏ ويقال : إنه يقتضي نسبة . 
فقول المصنف : ( والعلم بأنه نسبة ضروري ) حق » نعم قد يتوهم على 
قول من قال : التصديق مجموع تصورات » أن الكلام ليس نفس النسبة » بل 
يقتضي نسبة » .معى أنه يستلزم نسبة » ضرورة استلزام المجموع حزئه . 
لا يقال : قوله : ( بين مفردين ) لا ينعكس للشرطية ؛ لأنا نقول : 
صيرتهما الأداة في حكم المفردين . 
واحتج المصنف على قيامها بالمتكلم : بأن النسبة بين المفردين لولم تكن 
قائمة بالمتكلم » لكانت النسبة بينهما حارجة عن المتكلم » أما الملازمة : فلأنه 
لا ثالث ما » فإن الثابت إما في النفس وإما في الخارج » فإذا انتفى أحدهما 
تعين الآخر » وأما بطلان التالى : فلأن الخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل 
المفردين » فإن نسبة القيام إلى زيد إذا حصل في الخارج حصل » سواء غفل 
عن زيد والقيام أو لا » وهذه يتوقف حصوها على تعقلها . 
لانيقال + العبية ١‏ تقوم يكير ليون كين يدها قاقمة الت كل 5 
لأنا نقول + المنتسبان فق النسبة العقلينة هما الصورتان العقليسان + نوها 
قائمتان بالمتكلم » والنسبة قائمة بهما » والقائم بالقائم بالشيء قائم بذلك 
الشيء » وإن كان على توسع . 
[الكتاب ]| قال : ( الكتاب : القرآن ؛ وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . 
وقوهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا . حدٌ للشيء بما يتوقف 
عليه ؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن ) . 
105100" .أقول»: الكاب اهم للخران علي عله سن يعن عبات الكسي» اق قرف 


الشرع''' » ورسم القرآن : بأنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه''' . 
واعلم أن الكلام يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس' '' » ومنه 
( حَنَى يَسْمَعَ كَلام الله » ”*' . « يَسْمَعُونَ كَلام الله ثمّ يُحَرفوئة 4'” , 
ويطلق على مدلول الألفاظ » وهي المعاني التي في النفس »2 ومنه : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغما جعل اللسان على الفؤاد دليلاظ*' 
فقيل : مشترك'” » وقيل : حقيقة في الأول دون الثقاني'” » وقيل : 
5 ور انلق . 


)١(‏ الآيات التى تدل على ذلك كثيرة : منا قوله تعالى «أل ذَلِكَ الكتاب لآ رَيْبّ» [ البقرة ؟]) 
«اَمْدُ لله الْذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتاب » [ الكهف١‏ ] ١‏ «وَكَذَلِك أَنْرَلنَا إلْئِكَ الكتاب» 
| العنكبوت لا |. 

(؟) راجع تعريف القرآن قت أصول السرحسي )779/١(‏ » المستصفى )1١١/١(‏ », الإحكام 
)١4177/1(‏ » المحقق من علم الأصول (ص8”) » تقريب 00000" 

(8) راجع المستصفى )٠١١/١(‏ . 

(5) التوبة أية (5) . 

(5) البقرة آية (75) . 

(1) هذا البيت منسوب للأخطل » نسبه ابن هشام في شذور الذهب (ص8؟5) » وابن يعيش في 
شرح المفصل )5١/١(‏ » والرازي في المحصول (١/ق78/1)‏ » وذكره الجاحظ ف البيان والتبيين 
دونما عزو .)١57/١(‏ ظ ظ 

(0) راحع المستصفى )٠٠١/١(‏ ء المحصول ( ج١/ق١/88؟)‏ » وراجع العدة )١85/١(‏ ؛ 
البرهان ».)١35/١(‏ الاستقامة )31١/1(‏ » مجموخ الفتاوى )707/١5(‏ » المواقف (ص594) ) 
شرح الطحاوية (ص5937١)‏ » شرح الكوكب المنير (9/1) . 

() المصادر نفسها . 

8 عادر تفتيدهةا : 


8 


والأصولي يبحث ف الكلام بالمعنى الأول » والمتكلم يبحث فيه بالمعنى 
الثاني » ولذلك أعرض المصنف عن النفساني ؛ فخرج الكلام الذي لم ينزل ( 
والمنزل لا للإعجاز » كسائر الكتب السماوية والسنة . 

والمراد بالسورة : البعض المترجم أوله وآحره توقيفاً . 

فقوله : ( بسورة منه ) يخرج بعض القرآن » ويخرج الكتب المنزلة إن 
قلنا : إن فيها معجزاً , وإن قلنا : إن بعض القرآن قرآن حقيقة » حملنا بسورة 
منه على قدر مخصوص من حنسه ف البلاغة والعلو » فتخرج بعض الآية » أما 
الآية فيطلق عليها اسم القرآن » ولذا بمنع الجنب من قراءة آية » إلا أن يكون 
00 ؛: ولا بمنع من بعض آية''' . 

والمصنف ما صرح بواحد منهما » حيث قال : وأنزلناه ضمير السورة .. 
إلى آخره » وحمل السورة على قطعة منه أولى ؛ لأن معرفة السورة بالمعنى 
الأول يتوقف على معرفة القرآن » فيلزم الدور » على أن كونه للإعجاز ليس 
ل بين ؛ فلا يعرف به . 

وقال قوم منهم الغزالي : «ما نقل بين دفتي المصحف 0 

قال المصنف : وهو حدّ للشيء بما يتوقف معرفته على معرفته ؛ لأن 
المصحف ليس إلا ما كتب فيه القَرآان » ولا يتميز عن سائر الصحف إلا نما 


يكتب فيه » فالعلم بأن هذا مصحف » وبأن هذا نقل بين دفتيه تواترا فرع 


)١(‏ راجع ما تمنعه الحنابة من القراءة . جواهر الإكليل )37/١(‏ » وللحنفية قول بمنع قراءة ما 
دون آية للجنب . راحع حاشية ابن عابدين )١177/١(‏ . 

(١؟)‏ عرّفه الغزالى بأنه : وما نقل إلينا بين دفت المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا 
متراق امد العف 11/1 


١ث‎ 





تصور القرآن » فتعريفه به دور » هذا إن حمل وجود المصحف على الوحود 
الذهنى , والأقرب إلى لفظ المصنف أن تقول القن عن الوحه الل كو الا 
يتصور إلا بعد وجود المصحف والنقل » ووجود المصحف ونقله فرع تصور 
القرآن ؛ لأن وجود المصحف فرع إثبات السور والآيات بين الدفتين , 
وإثباتهما فرع تصورها » وكذا النقل المضاف إلى ما بين الدفتين » لا يتصور 
إلا بعد تصور القرآن » فتكون معرفة القرآن موقوفة على النقل المضاف »2 
الموقوف على وجود المصحف ونقله » الموقوفين على تصور القرآن . 

قيل' '' : النقل لا يتفرع على تصور القرآن من حيث هو قرآن » بل من 
عيف :هنو متشول. + لتحقئ القن ميق الدفعين يدون القير انع واللاننات لا 
يستدعي تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت » وهو فاسد ؛ لأن تفرع النقل 
على تصور القرآن بالنسبة إلى الناقل ظاهر ؛ لأنه إِنما نقله من حيث إنه قرآن 
لا من حيث إنه منقول » نعم بالنسبة إلى غيره هو غير متفرع عليه » لكن 
يلزم اتصاض صحة التعريف بالنسبة إلى غير الناقل وللثبت + وهو فاسرا"" . 

قال عض فطاؤه الشارسيين "> فتن يننا لاق اتصصيم الرسيم تين 1/1 
بعدما علمنا أنها هنا ما نقل بين الدفتين » وما ل ينقل كالمنسوخ تلاوته » وما 
نقل ولم يتواتر نحو : ثلاثة أيام متتابعات » أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول 
دون الأخيرين » ليعلم أن ذلك هو الدليل » وعليه الأحكام من منع التلاوة 


. ) القائل هو الخنجي . النقود والرفود 51 ارت‎ )١( 
.: رد به الخطيبي على اعتراض الخنجي : الملضدر نفشة‎ )١( 


١6١ 


حنباً والمس محدثاً » وإلا فهو اسم علم شخخصي ء والتعريف لا يكون إلا 
للحقائق الكلية » بل قد نبهنا على أن ضابط معرفة التواتر في متون الصحف 
وصدور الحفاظ » دون التحديد والتعريف)”7'' . 

ب قال : ( مسألة امار كب ليبازيا انار 
5 في تفاصيل مثله , وقوة الشبهة في «بسّم الله الرّحْمَن ن الرّجيم » 
منعت من التكفير من الجانبين » والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور 
قرآنا » فليست قرآناً فيها قطعا كغيرها . وتواترت بعض آية في النمل ‏ 
فلا مخالف . 

قولهم : مكتوبة بخط المصحف . وقول اببن عباس رضي الله عدهما : 
«سرق الشيطان من الناس آية) لا يفيد ؛ لأن القاطع يقابله . 

فولهم : لا يشترط التواتر في امحل بعد ثبوت مثله . ضعيف يستلزم 
جواز سقوط كثير من القرآن المكرر . وجواز إثبات ما ليس منه . مثل : 
(ويْل» ١‏ وؤقبأي» . لا يقال : يجوز , ولكنه اتفق تواتر ذلك . 

لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل . لم يقطع بانتفاء ذلك 
السقوط . ونحن نقطع بأنه لا يجوز . 

والدليل ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل . وهو باطل ) 

أقول : هذه المسألة الأولى مما يتعلق بالكتاب » وهي : أن ما نقل آحاداً 
فليمن قراو ؟> 4 أن القر اق شوو «الدوامى على تفلن نا تطبه هن 


. )١59/5( شرح العضد‎ )١( 
. )١58/١( (؟)راحع الإحكام‎ 


١م‎ 


التحدي والإعجاز ؛ ولأنه أصل الأدلة التي هي أصول الأحكام » والعادة 

تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك أصلاً وترتيبا ٠‏ فمالم ينقل متواترا 
فك ١ه‏ اليس قر قطنا نم وبي ارين مطل ألا لتر اهبا وى 

لا يقال : كانوا حين الجمع يأحذون بعض الآي من الآحاد . 

لأنّا نقول : إن سلم ذلك » فكان الآحاد يذكرونهم إياها » أو يكون 
المتلقى من الآحاد موضعها لا أصلها . 

فرك +30 رقي الشبوةعن ع٠‏ ميتي الل لطن اتوي ج10 .ينراب 
عن سؤال مقدر » توجيهه ال يعسن رش و هار يتواتر » لكفر 
أحد الفريقين الآخر في « بسّم الله الرَّحْمَّن الرَّحِيِمِ © . 

أما الملازمة : فلأنه إن تواترت فإنكارها نفي لما هو من القرآن ضرورة » 
وإلا فإثبات لما ليس من القرآن ضرورة » كمن زاد آية غيرها أو نقصها فإنه 
يكفر إجماعاً » وأما بطلان التالى : فللاجماع على عدم التكفير من الحانبين . 

ثم أحاب : بمنع اللزوم » وإنما يلزم التكفير لو كان كل من الطرفين لم تقم 
فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حيز الإشكال » وأحد الفريقين ل 
يخالف قطعياً في زعمه » ودليل النفى وإن كان قطعياً عند المصنف » لكنه غير 
قطعى عند الخنصم » وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه '' . 


)١(‏ اتفقت الأمة على أن البسملة آية قي سورة النمل » ف قوله تعالى : ( | إنّهُ مِن سُليّمَان وإِنَّهُ 
دشان شك ال عع 14 | اعطق و1 ]أن عقوتن كرفا اسن لقعا لاني #153 قرا : 
احتاء اقبراك لسن لحرن 01 المسشضت 1 اله الالمكياء 2008/1 اصرل 
العو عضي 20:11 )هرح الكراقي الور ا 

(؟) راجع بيان المختصر )551/١(‏ . 


١ث‎ * 


واج الصنته على أن التسمنة ل ا راكل السور لسف قزان قطف آنا 
نقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآناً » وكلما لم يتواتر في أوائل السور 
فلمين إقران عنيعم : السيمية!ق أواكل | الشور |1" لبسدتك قرانا : 

014/1 أما الصغرى فإجماعية'"؟/ | » وأما الكبرى ؛ فلأن القرآن لما كان أساس 
الذي بدو اسل القريعة و وسيم لكان مركن معجر مد عايه اناف + 
وحب تبليغه إلى الكل تبليغا يقطع العذر وينفى الشك » حت لا تبقى ريبة 
فيمااهو قران أنه قران. 6وفيما السن يقتراف | أنه العم عقران |" عرورذا 
ظهر وشاع لا يجوز أن يندرس بعد ذلك » بل يدوم نقله متواتراً » وقد أخخير 
تعالى عن ذلك بقوله : ( إِنّا تحن تزّلنا الذكر وإنًا أ لَهُ لَحَافِظُونَ 2494 . 

والعادة تقضي بنقل ما شأنه ذلك أن يكون على سبيل التواتر » لتوفر 
الدواعي على نقله » أما المنكرون فللمعارضة » وأما المقرون فلقهر الخصم 
وإظهاز الكو + فكل ماه و قر وسغرائى >توودكى ينك اللقيض 2 كلما 
لبس اتقرائر لا ركتون 3 نا وو العسق تاف ابرض وصور لعجي 
وقوى الدليل بأنها لما تواترت في التمل لم يخالف أحد في كونها من القرآن ) 
فلى "كانت قار انل النسروى تقر آنا ما كدالتات ١١‏ حذ قيها اوموق قانتعال 2ل ولد 
كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختِلدفا كثيراً 0*' 1 


. السور : ساقطة من (ب)‎ )١( 

)غير ممدلنةا. انظر بان العتض سه )ان 
(90) ما بين المعقوفتين ساقط من )١(‏ . 

(84) الحجر آية (5) . 

(6) العاف ايه 9 








قلت : ولقائل أن يقول على الصغرى : المشترط تواتره في امحل » دون 

توا كوه اقرانا فل 

3 وافق المصنف على تواتره في امحل » حيث قال : القراءات السبء 
معواتر ١‏ وق الننها شاعة عرق القراعالسيعة”"' أ أوائل الشموين .: 

واعلم أن 0 إلى أن المسالة قطعية » وأن المحطيع فيها 
وإن لم يكفر ؛ فلا أقل من لتفسيق”" . 

وذهب جماعة إلى أنها احتهادية ظنية » يجوز التمسلك فيها بالظواهر 
واعمار رتخاف عو سق العا 1 

ابجع الخصوم علىأنها آية من أول كل سورةا"' : بأنهم كتبوه في 
المصحف في أوائل السور » ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك مع علمهم به , 
ومع مبالغتهم في صيانته وحفظه » وتميزه عن غيره » حتى منعوا إثبات أسامي 
السور وآمين والنقط . 

وأيضا : روى البيهقي'' بإسناده » عن ابن عباس : «إن الشيطان استرق 


. ) 5 انظر المنتهى (ص"‎ )١0( 

(؟) القراء السبعة هم : عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي » عبد الله بن كثير المككي » عاصم بن 
(9) راحع المستصفى )١١*/١(‏ » الإحكام )١51/١(‏ . 

(5) راحع المستصفى )١١*/١(‏ » البحر المحيط )4175/١(‏ » شرح الكركب المنير )١714/7(‏ . 
(5) راجع الاحتجاج في الإحكام )١5١1/١(‏ . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي النيسابوري » من مؤلفاته 


«(السنن الكبرى») » توق سنة (/8505ه) . راحع تذكرة الماك وت 9م 1): > لقانت التنافعينة 
حم 


١ هه‎ 





من أهل القرآن أعظم آية في القرآن # بسم الله الرّحْمن الرَحِيم ا 
فدل قوله مع عدم إنكارهم عليه على أنها آية . 
والجواب : أنه في مقابلة القاطع والظني يضمحل إذا قابله القاطع » وليس 
معكم إلا الإجماع السكوي » ولا يفيد قطعا . 
لا يقال : العادة تقضى في مثله بعدم الاتفاق » فكان لا يكتبها بعض » 
اف يذكر .على كاتبها ولى “تادر ا 
لأنا نقول : إنما لم ينكروا ؛ لكونها آية من القرآن في غير أوائل السور ء 
فإن قيل : الظاهر خلافه . 
قلنا : لا ينهض لمقاومة القاطع . ولو سلم فإتما ينهض لبعض الحنفية 
القائلين : إنها آية أنزلت وأمر العو سا ال لا أنها آية من 
: 5320000 ل - ين (4) 1 
كل سورة » ولذلك قال : «سرق الشيطان [ للئاس ]7 آيةع'*؟ » ولم يقل : 
مائة وأربعة عشر . 
- 
الكبرى (8/54) . 
)١(‏ السئن الكبرى ‏ باب افتتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة 
(؟/20) » وروئ ابن عبد البر » عن عبد العزيز بن حصين » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس 
حصين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأت ف حدينه إلا ما جاء به الثقات» . الاستذكار )١81/5(‏ . 
(؟) راجع رأي الحنفية . أصول السرحسي (١/580؟)‏ » المغني في أصول الفقه (ص85١)‏ »2 
كشف الآسراز لعبد العزق البتخاري 175/59 
() للناس : ساقطة من (أ) . 
(4) راحع الاستذكار )١81/١(‏ . 


١ كة‎ 


قالوا : قولكم : العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله تمنعه » وَإِنما يشترط 
تواتر مثله في محل ما » وقد اتفق ذلك في سورة النمل » أما تواتره بعينه في 
امحل المحصوص .» فلا نسلم أن العادة تقضي بتواتره فيه . 

أحاب : بأنه ضعيف ؛ لأنه لو لم يشترط التواتر في ا محل ؛ لجاز سقوط 
كثير من القرآن المكرر مما ثبت في امحل ولم يتواتر''' » اكتفاء / بتواتره في محل [1/ه<١]‏ 
عن تواتره في امحل الآخر . 

وأيضا : يستلزم جواز كون بعض القرآن المكرر قاد أثيت مع أنه ليس 
بقرآن في امحل , مثل : « وَيْل يَومَيٍ للمكَدِبينَ © '"". ومشل ١‏ قَبأي آلآ 
كما تكزنان و ا نوات بق عل ول ترط وه السير بو الاجناه 
يجوز عليهم الخطأ » فيزيدون في القرآن ما ليس قرآناً » وعدم الجواز معلوم 
قطعاً » ثم أورد من جانبهم على جوابه . 

وتقريره : أن يقال : جواز العدم لا بمنع الوقوع » والوقوع لا يوجب 
الوجوب » فيقال : اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو لم يتواتر كان جائزا . 

وردا”' : بأنا تقول : لو قطعنا النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب التواتر 
ف تفاصيل مثله » ما حصل الحزم بانتفاء السقوط », لكنّا نقطع بانتفاء السقوط 
عيى لا تنافيى ذلك 


وأيضا : الدليل ناهض على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على 





. قي (ب) : ول يشترط تواتره‎ )١( 

(؟) المرسلات أية (ه١)‏ اوقد تكررعشر هرات ق.سورة المرساللاتت:.: 
6 ارهن ارندرة امترقن كروت واعر ا وتاذنن بره ا دسروة اراس .. 
)هذا الرء كرو االفشدى عر و 


١ لاه‎ 


نقله وسيأقي » وأيضاً : لا يلزم من اتفاق تواتره أن يتواتر في المستقبل » فيلزم 
جواز إسقاط كثير من القرآن المككرر » وجواز إثبات ما ليس غمقة اق المستقب ا 
وذلك لين بج سار : ( إنا نحن رأ الذكر وَإِنَالَهُ 
لَحَافظُو نَ ١١4‏ "اوقريم اكثر الفا سين "' فقالوا : لو قطع النظر عن ذلك 
الأصل وهو اتفاق تواتر المككرر » لم نقطع بانتفاء سقوط المكرر ؛ لأن الموجب 
للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر المانع عن جواز السقوط 
وليس كذلك ؛ لأنّا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القرآن » سواء قطعنا 
النظر عن اتفاق تواتر المكرر أو لم نقطع » والدليل على انتفاء حواز السقوط 
وهو ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن ناهض . 

والحق أنه لو اشترط تواتره في ا محل دون تواتر كونه قرآنا فيه » لم يلزم ما 
ذكر » وأيضاً : هذا لا ينفي قول من قال : إنها آية أنزلت وأمر بالفصل بها 
بين السور فتأمله » قيل”" : هذل كلام على المستند » ثم القطع بعدم الجواز 
وقيام الدليل على عدمه ممنوعان » والدليل لم يقم على تواتر المكرر وغيره » بل 
على تواتر ما ليس بمكرر » وعلى تواتر واحد من المكرر » والسقوط في 
المستقبل مدفو ع » وما يصح لو لم ينقل في الس الكتررانت تزائرا 0 
فق عاق بؤروة ها عيذ كم حلي السعلف 6 انيما عى التقوير لاون : 
)١(‏ الحجر أية(9). 
(؟) ومن هؤلاء : الحلى » والمننجي » والتستري » والخطيبي . راجع النقود والردود ))1/١5(‏ 
وقرره أيضاً الأصفهاني . راجع بيان المختصر (451//1) . 


(© قاله التسترئ .. انطر التقود والردود (5١/ب)‏ . 
(:) قي (ب): هو 


١ 








قال ) مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء [القراءات السبع 
اتثرة] 
كالمد , والإمالة وغخفيف ال همزة . 0 


لنا : لولم تكن لكان بعض القرآن غبر متواتر . ك« مالك 4# 
وَيؤْمَلِك 4 ونحوهما . وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما ) . 
أقول : القراءات السبع المنسوبة إلى : ناف" 0 


1 مه آن. عا 09 عا 050 0 
لل #فمحيرظ ١‏ بد اا لامر وعاضصييهوة 6 «امير 6 0ه 


)١(‏ أبو رويم نافع بن عبد الر حمن : بن أبي نعيم مولى جَعونة الليني » أصله ه من أصبهان » إمام أهل 
المدينة ق القراءات » من الطبقة التالثة بعد الصحابة » وصنفه الذهى بى قف الطبقة الرابعة » توق سنة 
(59١ه).‏ انظر كتاب الإقناخ ف القراءات السبع لأبي حعفر أحمد بن الباذش )550/١(‏ » معرفة 
القراك الكبان للذهيى )845/١(‏ . 

(؟) أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب مولى عمرو بن علقمة الداري - والدار بطن من لخم 
5 1 سر 1 7 5 ا س ١‏ 
منهم ميم الداري - المي »؛ قفار سي الاأصل 4 وهو 9 التابعين من 1 لطبقة الثانية : وعذد الذهبي #ن 
الطبقة الثالئة تو (سنة٠١١ه)‏ . انظر الإقناح )1/7/١(‏ ».معرفة القراء الكبار للذهبي )71/١(‏ . 
على أهل الحجاز والبصرة » من الطبقة الرابعة » كان من أشراف العرب ووحوههم » مات بالكوفة 
سنة (5 ٠‏ ١اه)‏ . انظر الإقناع )357/١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )85/١(‏ . 
فيك المللك: + هئ التابعين م من ا 0 
ان المفينا ليو اينيون 1 اع مامه العرب الهو واو عسوو بن العا لعلاء » وهو من الطيقة الثالئثة) 
توي بدمشق سنة (/١١ه)‏ . انظر الإقناع )١١*/1١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )517/١(‏ . 

(5) أبو بكم وا ص وين أبي النجود مولى بني حلقة 1 فاللف يوه أسيلة نوهو ند امايق 2 التدييرت 
إليه الإمامة قِّ القراءة بالكوفة » من 00 سنة (593 ١ه)‏ . انظر الإقناع 2)١1١25/1١(‏ 
معرفة القراء الكبار للذهيى )77/١(‏ . 


(5)أ. بواعما, رة حمل زه بن حبيب بن إسماعيل الكواق مون ال عكرمة التيمي كاك 2-0 » ورعاء 
اق 


١68 





والكوات و ملهو توا مين فيان اذاه كنرلر "يرو اليم 
والإمالة'*' » وتخفيف الحمزة'”' ونحوها لا يجب تواتره'' » وما هو من جوهر 
اللفظ كؤمالك 4 و9ملك»'"' يجب تواتره » وإلا لكان غير متواتر » وهو 
م 
فاه إنناكا + ححيصة وفيا كاب اكد كافك العديف عن الذلفكسة لرائسةة شوق سك 
(55١ه)‏ . انظر الإقناع )١١5/1١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )97/١(‏ . 

 دسأ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروزء الكوتي النحوي » مولى بني‎ )١( 
كان متبحرا ف اللغة » إماما قي القراءة » له عدد من المصنفات منها : «كتاب معاني القرآن» ع‎ 
«كتاب القراءات» » «كتاب النوادر الكبير والأوسط والصغير» » وهو من الطبقة الرابعة » توق‎ 
معرفة القراء الكبار للذهبي‎ » )١178/١( برنبوية من قرى الري سنة (85١اه) . انظر الإقناع‎ 
ع‎ 

(؟) الم : هو زيادة 25007 المد على المد الطبيعي » وهوالذي لا يقوم ذات حرف المد 
دونه » وحرف المدّ هو : الألف الساكنة المفتوح ما قبلها » والواو الساكنة المضموم ما قبلها » والياء 
المكسور ما قبلها . انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١717/١(‏ . 

(؟) اللين : هو الألف والواو والياء » كانت حركة ما قملها منها أو لم تكن » فالذي حركة ما 
قبله منه كنار » ودار » وقيل » وحول » وغول » والذي ليس حركة ما قبله منه إنما هو ف الياء 
والواف + “كبيت- :وتوت :+ فأما" الألق قلا يكون. .ماقبلها الا دما انظبر عسادة ل ين قي لسبنان 
العرب )2850/1١(‏ . 

( )الإمالة : هو أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء » وهي شديدة ومتوسطة ) 
وكلاهما جائز قي القراءة » وللإمالة أسباب توحبها . راجع الإقناح في القراءات السبع )558/1١(‏ )2 
الإتفان 21/15 : 

8ع توقو د االسبروطل #تذنا كان نالفل :تروطت نفافا ارا يفنا ختريع ‏ مادو 6 العدرني اق 
تخفيفها بأنواع التتحفيف » وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفا» . الإتقان )١73/1١(‏ . 

(5) اعترض ابن اللترري على ابن الحاجب فيما ذهب إليه » وأوضح أنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت 
تواتر هيئته . راحع طبقات القراء لابن الجزري )505/1١(‏ . 
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(1) قرأ عاصم والكسائى وخلف ويعقوب (مالك) بألف ء وقرأ الباقى بدون ألف . انظر النشم 
ظ ظ ظ ١ 1 ١‏ 2 


١5 و‎ 


من القرآن » فبعض القرآن غير متواتر'''» وقد مرّ بطلانه . 

لا يقال : أحدها لا بعينه هو المتواتر وهو القرآن », لأنا نقول : هي 
مستوية في صحة إسنادها إليهم » واستقامة وجحهها ف العربية » وموافقة ]١7١/[/‏ 
لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها » فتخصيص أحدها بعينه أنه 
قرآن تحكم باطل . 

وفيه نظر ؛ ممنواز الترحيح بغير ما ذكر من كون (إمَلِك) مثلا أولى » إذ 
كل ملك مالك من غير عكس » ولقوله تعالى :و لِمَنِ الك الوم ) اللاي 
ولأن الرب هو المالك”'' فيكون تكراراً » أو يرجح مالكاً لكونه أعم من 
حيث المعنى » ولذلك يصح إضافته إلى كل شيء » كقولهم : مالك الدنيا , 
ولأن الله تعالل وصف نفسه به » فقال : ( قل الْلَهُمَّ مَالِكِ المللك 01 


م 
قَِ القراءات العثم شر لابن الجرري ( /١‏ 060000 ارتشاة امعد 5 ف تذاكرة المنتهى (ص١١١٠).‏ 
() الدليل على أن القراءات السبع متواترة » أنها لو لم تكن متواترة لزم أن يكون: بعض القرآن 
عير متواتر ( والتالي ظاهر الفساد ( فالمقدم مثله َ( نياك الملازمة : أ بعض القرآن كر(ملك) 
و(مالك) قرأ بأحدهما بعض القراء » وقرأ بالآخر بعضهم ء فإما أن يكون كل واحد منهما قرآناً : 
فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر » أو يكون بعضهما قرآنا دون بعض » وهو تحكم باطل ؛ 
لآن كل والحد هدهيا مساوق كونه قرآنا وعدمة. .أو له تكنون: و اتحدة مهما قرآنا ؛ فيلزم أن لا 
يكون بعض القرآن قرآنا وهر باطل بالاتفاق . راجع بيان المختصر )517١/1١(‏ . 
(؟) غافر آية )١5(‏ . 
| 50 5 2 أأدد 


(5 ) آل عمران أية (١١؟)‏ . 


١5١ 


واعلم أن ما ذكره يجري فيما هو من قبيل الأداء بعينه » وقول من قال : 
بعضهم ؛ لأن عدد التواتر لا يختص بعدد » وضابطه ما حصل العلم » وقد 
حصل بقراءة كل واحد من المذكورين عند أهله » ولا يشترط في المتواتر أن 
وكر شعو اترا عي قات الفا .. 

عدم حواز قال : ( مسألة : العمل بالشاذ غير جائر . مثل : 8 فصيّام ثلاثة أيَام 


1 1 , 
أل» ١‏ 8 3 اذ] 


مر ع 6 
متتابعات 6 ؛ واحتج به ابو حنيقة . 


لنا : ليس بقران . ولا خبر يعمل به . 
قالوا : يتعين أحدهما فيجب . 


قلنا : يجوز أن يكون مذهباً . ولو سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل 
شع نو قله انا شفط 0 
أقول. + لذ عجوو العمل :بالشاة عند نالك والشاففي" '" ع وقد نض سالك 


على أنه يه وز الصلاة بقراءة برخ 5 


ل 0 ل ك' 
وقال أبو حنيفة : إنه جائز: " » وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين 


ٍ : 1 اه 2 كر 660 


)١(‏ راجع المستصفى .7/١(‏ انع لخب كاء 15 )نفس البقسوه 10 »رهسن راي 
لما |2 5 1 
الحنابلة . راجع شرح الكوكب المثير )١55/5(‏ . 

00 سئل مالك عمن صلى حلف رجحل يقرأ بقراءد 5 مسعود 5 قال (لخرج ويذدعه 2 ولا 
يأتم به» . المدونة (84/1) » وراحع العتبية مع البيان والتحصيل (51/4/9) . 

)راع أضيون” الش طفص :1 انر بو عاضية ابو فايلين 544/15 


2 


(4) واه عبد الر أق ؛ عن أبن حريج » عن عطاء » عن أبن مسعود و كدذللةق. معتحف 2 


١ 
و‎ 


١5 ؟‎ 


لنا : أنه ليس بقرآن لعدم تواتره » ولا خبر يصح العمل به ؛ لأن شرط 
صحة العمل بالخبر أن ينقل على أنه خبر صريحاً » ولا حجية في غيرها . 

قالوا : لا يخلوا عن أحدهما ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر واف قرتلت : 
والققا أن هع كر نستسيرا عله وو اناهن كان يه العم 7 

أحاب : بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأن الراوي لم يروه على أنه 
خبر » وليس بقرآن لعدم تواتره » فيجوز أن يكون مذهباً » سلمنا الخصر » 
لكن متى يثبت العمل بالخبر مطلقاً » أو إذا كان لم يكن حطأ قطعا ؟ . 

الأول ممنوع » والثاني لا يفيد ؛ لأنه نقل قرآنا وليس بقرآن قطعا , 
فارتفعت الثقة . ظ 

قيل''' : المقطوع بخطئه كونه قرآنا ل ٍ 

رد : بأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن + وقد ثبت على الوجنه الذي تقل 
عليه » فلا يعمل به . ظ 

قلأت توفه نط إذ الا ركوق مدنا لأنه لس تناس ولو كان يضر 
به نفيا للتلبيس على من اعتقد كونه حجة » فالظاهر أنه حبر إلا أنه اعتقد 
كوه اق ران وتقله عزني :ها اعفقة.وروذللق لأ ينقى كونه يرا يعمل :نهب 

قال : ( ا محكم : المتضح المعنى . [محكم والمتشابه] 

والمتشابه : مقابله , إما لاشتراك , أو إجمال . أو ظهور تشبيه . 
3 
كما في كتاب المصاحف للسجستاني (١//8139؟)‏ » وراحع مصنف عبد الرزاق » كتاب الأبمان 
والنذور - باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير (517/8) . 


انلع امون السصييني 01 


(؟) قاله الخنجي . النقود والردود (514١/ب)‏ . 


يل 


1 5 الا الل : 25 

والظاهر الوقف على 8 والرّاسخون في العلم 6 ؛ لأن الخطاب عا لا 
يفهم بعيد ) . 

أقول : لما فرغ من المسائل , حتم بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه ؛ 
لأن القرآن يشملها . 

فانحكم : هو المتضح المعنى » نصا كان أو ظاهر؟'' لالتعا * 
ظٍِ منه أيات مُحْكَمَات 1 

0ع 5 عٍِ 1 ب ع 
السهيلي : وهو عندي من أحكمت الفرس تحكمه ء أي منعته من 
5 5 6 : 5-6 . (ه) ع 

الوه ال 55 

)١(‏ راحع تعريف المحكم ف العدة (584/5) , إحكام الفصول (صغ؛ ) » المستصفى 
»)٠١5/1(‏ الإحكام )١57/١(‏ »ء البرهان في علوم القرآن (؟/58) » الإتقان (؟/”) . 

(5) آل عمران آية (/) . 

(80)اعيك الاسيق رن عبد الله أبو القاسم السهيلي الختعمي المالقي الأندلمسي » كان عالما بالعربية 
والقراءات والتفسير والحديث والتاريخ ( من 0 2 : وال روض الأنسة: 8 شر 3 سيره انين 
هشام ؛ «والأمالي) توق سنة (١مهه)‏ . انظر وفيات الأعيان («/*غ )١‏ ؛ إنباأد الرواة 
ا" 

ا سه ا : حي اسار سيد 
المتجد 0 000 الله عند 00 1 اد النبلاء 
(6/؟١ه)‏ .» الإصابة (؟/07؟) ء العبر( 145/١‏ ) ظ 

(ه)( والبيية متايه + (فنحكم بالقواق من هجانا ولصرب حين تلط الدماء» . ديوان حساك 
ابن ثابت . جمع وتحقيق وليد عرفة )7١/١(‏ . 


( الروض الأنف ف تفسير السيرة النبوية لابن هشام )١7-١1/5(‏ . 


١5 * 


وكذلك الآية المحكمة لا تنصرف بقارئها التأويلات » ولا تتعارض عليه 
الاععمالات + إذ تمن علا لامع باون 7 وى لس عي ار الكل اشكيية ناك 

والمتشابه : ما لم يتضح معناه '' ؛ لأنه بميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفة 
وطرق متباينة » وقوله : 8 كتاب أَحكمّت أيَانْه 4" واف اللكية 
والإتقان » فالقرآن كله محكم على هذا » وهو كله متشابه باعتيار أن بعضه 
يشبه بعضاً في البراعة » والإعجاز » والحزالة » وبدائع الحكمةا . 

وعلى المعنى الأول : بعضه محكم وبعضه متشابه » ثم المتشابه بالمعنى الأول 
إما أن يكون اشتباهه من ناحية الاشتراك اللفظي نحو : 9 ثلاثّة قَرُوء 0" 
أو لإحمال » ونعني غير الإجمال الناشىء عن الاشتراك لقرينة سبق الاشتراك ) 
وذلك ف المحازات المتكافئة عند تعذر الحمل على الحقيقة » أو يكون لظهور 
تشبيه مثل 8 يد الله فق أَيُدِيهِمْ 4 , فإن اليد ظاهر في العضو ء والمراد 
تشبيه القدرة به » وممى متشابهاً لاشتباهه على السامع » ولما كان (ز وما 


)١(‏ يقول الفيروزابادي #لزسورة عكفة قير منسو نحة الأنات ٠‏ أو العد ِي أحكمت فلا يعتاج 
سامعها امن تأويلها لبيانها 3 كأقاصيص الأتياء» 5 راجحع القاموس ماده 00 : 
)2١5/١(‏ » الإحكام )١5/١(‏ .ء البرهان في علوم القرآن (؟59/9) » الإتقان (7/5) . 

(9) هود أية .)١(‏ 

1 3 سيم صقا 7 1 
(4) راجع المامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١/54(‏ . 
(5) البقرة أية (8/؟١5؟)‏ . 


() الفتح أية ( ٠‏ 6 


١١ه‎ 


يَعْلَم ويل إلا لله وَالرَّاسِخُون في العلم 6 يوهم اشتباها في أن الواو 
للعطف أو للاستئناف » قال : والظاهر الوقف على والراسخون في العلم ؛ 
لأنه لو كان الوقف على 8 وما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا الله 4 ء لزم أن يخاطبنا الله عا 
لا نفهم » وهو وإن كان لا يمتنع على الله ؛ لأنه يفعل ما يشاء » ولا مجال 
للعقل » لكن هو بعيد' '' . 


قيل '' عليه : يلزم اخنتصاص المعطوف وهو والراسخون في العلم بالحال 
وهم يقولون آمنا به » لامتناع أن يقول الله : آمنا به!*' » والأصل اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في ١‏ الا 

أحيب : بأن ذلك جائز حيث لا لبس » ومنه : ( وَوَهَبنا لَهُ إسْحَق 
ويَْقوب كافلة 774 

ابض : مخالفة الأصل أهون من الخطاب مما لا يفهم . 


ين 


- ا . ١ ١‏ ال ا 2 : ا : 
لي والحق الوقتف على عق وما يعلم تاويله إلا أللد 1 ( وهو المروي 
ان | )200900 


0ل عوان 7011 

)١(‏ راحع المستصفى )٠١5/١(‏ , الجامع لأحكام القرآن )١5/4(‏ ء فتح الباري . كتاب 
0 منه آيات محكمات (/ا١1//ا؟)‏ . 

(9) قاله الأصفهاني . راحع بيان المحتصر ( 1/5/١‏ ) . 

(4) ععنى : والراسخرن ف العلم يعلمونه قائلين آمنا . راحع الجامع لأحكام القرآن )١5/4(‏ . 
(8) واعمم عات ايم الدري ف تخريج الفرو + الفقهية على 00 النحوية (ص”١5)‏ .2 


0659 انان ل 5" 


5 1 . سر 
2170 ابو جمص. عمر بن عيك العزيز بن مروان بن الححكم بن أي العاص بن ا بن عزيك فب حن 
عه 


١55 





ومالك بن أنس © ومحمد بن إسحاق"'١'‏ » وف مصحف أنبيّ « وما يعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به 4 » وفي مصحف ابن مسعود 
9 وإن تأويله عند الله والراسحون في العلم يقولون 4 برفع الراسحون' '" . 
قولهم : يلزم الخطاب بما لا يفهم نمنعه ؛ لأن العلم اعتقاد وجزم 
ومطابقة » ونفي اكير مره بنفي جحزء من أجزائه » فجاز انتفاؤه 
باتتفاء الحزم ويكون مطابقا » ولا يلزم من نفي العلم نفي الاعتقاد أو الظن ؛ 


فلا يلزم :ا نفي الفهم . 


0 
عبد مناقفف »ع أ بير الم مين 4 أضح بنى أ ( الخليفة العادل ١‏ لز اهد التابعي ( جمع ع أنس بن فيانلف 4 


لناء 0 ا ا 0 وات ف م ا رلك 1 
والسائب 75 


0-7 


التابعين : سعيد بن اميه ) وعروت لالز زهر كي وعيرهم ٠‏ وأ جمعوأ 0 ان أم عاصم بنت عاصم بن 


عمر بن الخطاب رط ضي الله عنهم أجمعين » كان ره الله اية ف الور اع وال رهد والتقى والشفقة على 
المسلمين »2 وقد جنع أبن نْ عبك اكد , مخلدا قَ مناقب عمر بن العريز » توق رحهه الله بدي #معان وله 
فين العمر "تضفة تانينق سدنة ا لححنة تداس )ا :تولعيي الأساء وااللعات 30 : 
سيو أعاقي النولاه 0 01310 

)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن حيار » كان حده يسار مولى قيس بن مخرمة بن 
الطلني يو غيد مناه أرل هن :داوق العلم بالمدينة: سناحب السيرة النبوية: هرا انس بن :سالك 
بالمذيية 6و سعد بين المسعب:: + قال الذهيع :داك قي | الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلمناء: اماع مها ٠‏ شيعه 1 القدر » ويدلس قي حديثه “قافنا الصدق فليس عدفرت 
عنه » توق سنة (851١ه)‏ » . انظر سير أعلام النبلاء (5/9”) ء والعبر )١56/١(‏ » وراجع رأي 


و 


ابن إسحاق » وعمر بن عبد العريز » وابن عباس » في الروض الأنف )١7/7(‏ . 
20 عن عيبل الرزاق قال ا معمر 0 عن اتن طاووس ؛ عن له قال * “كاك أبحق عباس 
يقرو ها #وها يعلم تأو يله إلا الله ويقرل ارا سصسعحو 5 ف العلم ادا به # : تفسير الْقَر ك3 لعبد أ ١‏ راف 


الصنعاني تحقيق د. مصطفى مسلم محمد )١١7/١(‏ . 


١51 


اد جلي 

قال : قالا : التفسير غير التأويل » فلا يعلم التأويل » يدل عليه قوله 
م 00 ُُ 50 ١)‏ 
تعالى : # يوم ياتي تاويله 4 

' 2 ام 7 ودار 3 8 ا 

وقال ابن إسحاق : الكلام تم عند #8 وما يعلم تأويله إلا الله 8 2 
« والرَاسِحُون 4 مبتدأ » ولا نقول : إنهم لا يعلمون تأور يله » ولكن نقول : 
يعلمونه برد المتشابه إلى احكم » وبالاستدلال على الخفي بالجلى » وعلى 
المحتلف فيه بالمتفق عليه » فتنفد بذلك الحجة » ويزيغ الباطل » وتعظم درجة 
العالم عند الله ؟ لأنه يقول : آمنت به كل من عند ربي » فكيف يختلف . 

ولما كان العلمان مختلفين » علم الله تعالى » وعلم الراسخين في العلم » لم 
جز أن يعطف الراسخون عليه ؛ لأن الله يعلم تأويله بالعلم القديم » لا بتذكر, 
ولا بنظر » ولا بتدقيق نظر » ولا تفحص عن الدليل » ولا يعلم تأويله هكذا 
إلا الله . 

0 ومظلع + إلى سبعة | أيطن + إل ها ل يغلمه إلا ال 0 


. الأعراف آية (ه)‎ )١( 

(؟) أوود البغري حديثا قريبا منه عن اسن يرفعه إلى النيبى صلى الله عليه وسلم لسار 
ال و 0 الشيخ : «هو حديث 
مرسل» . شرح السنة للبغوي )707/١(‏ 2 داوف الناو قن مده مشابها فِ فتح القدير عزا ه للطبراني 


ا 


«أنز ل القرآان على سبعة أحرف ٠‏ لكل حرف منها ذ ظهر وبطن , ولكل حرف حند ؛ ولكال حند 


١57 


2 


قال : والراسخون يعلمون تأويله بالفحص عن الدليل » وبتدقيق النظر »2 


وتسديد الغير » فهم كما قال الله في آحر الآية : 9 وَمَا يَذْكر إلا أولوا 
الأَليّاب 0" 

قيل'"' : مراد المولف بالكلام على هذه الآية » جواز التمسك بجميع ما 
في القرآن , إذ لا يخاطبنا الله مما لا نفهم . 

وقيل' "' : مراده أن المتشابه لما كان ما لم يتضح دلالته » وهو ثابت في 
القرآن » وما لم تتضح دلالته قد تصدق بانتفاء الدلالة على المعنى » فيتوهم أن 
ما هذا شأنه ثابت في القرآن » فلذلك قال : ( والظاهر الوقف ... إلى آخره). 


قف القن اعفن ف 5 
مطلع) . فيض القدير ١‏ حذيث رقم تفن (؟/:ه). 
)١(‏ ال عمران أية (/9) . 
(؟) قاله التستري . النقود والردود )1/١58(‏ . 


و6 قاله التعلبى "اعدو فس . 


١565 


الست قال :( مسألة : الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء عليهم 

السلام معصية . 

وخالف الروافض . 

وخالف المعتزلة إلا في الصغائر . 

ويحيام اضي الحلي , 

والإججماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد كان في الأحكام ؛ 
لدلالة المعجرة على الصدق . 

وجوَّزه القاضي غلطاً . وقال : «دلت على الصدق اعتقادا» 

وأما غبره من المعاصي . فالإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر 
الخسة , والأكثر على جواز غيرها ) . 

أقول : لما فرغ من مباحث الكتاب » شرع في مباحث السنة . 

والسنة لغة : الطريقة » فسنة كل واحد ما عهلد منه المحافظة عليه » كان 
سس الأمور الحميدة أو 0 

قلت : وتطلق شرعاً على المشروع'" 

ففي صحيح ابن حبان » عن عبد الرحمن بن ثماسة!"' قال : صلّى بدا 
رسول الله ينه فقام وعليه جلوس » فقال الناس وراءه : سبحان الله » فلم 


ب » فلما فرغ من صلاته س جد سجدتين وهو جالس . فقال : (إلي 


. )591/1( راحع مادة س ن ن لسان العرب (١5/1؟١5؟) » وراجع المصباح المنير‎ )١( 
. )5/7( (؟) راجع نشر البنود‎ 
اضشاء 00 العالقة ع هاب محة 353 1 تقراييين: العمديفب 75703 ش‎ 


و /ا١‏ 





الذي صنعته)' '' . 


وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء : على ما كان من العبادات نفلا منقولا 


( 
من العو التن عون ال يا 7 . 
زع 





بعد اللاي ب على باز بهااعلد : وواظب عليه وأظهره 2 و يو بجب 
سواء سماه كذلك » كقولهاطيك : «سننت لكم حفس" *' أو لا . كسنن 
الوضوء » وسئن الصلاة » وسئن الحج » وصوم عاشوراء » وزكاة الفطر ) 
والغهرة : 

والاصطلاحان مخالفان للغوي . 

أنا »الأول * فلصدق- السنة شرع على عا مدر ته ول يواظب غليه . 

أما الثاني : فلاشتراط إظهاره والأمر به » مع أن ذلك موجود في بعض ما 
م يسموه سنة » ومفقود ف بعض ما موه سنة 

وتطلق السنة في اصطلاح الأصوليين : على ما صدر عنهاكيك: من الأدلة 
الشرعية ثما ليس ,تلو » وهو المراد هن'”' » وينحصر ذلك في أقوالهاكلينة 


)١(‏ ها جاع ف صحيح اب ن حبان هو قول عقبة بن سافن :+ ققنه و وق يريك مر حيبي :0 عجن 
عبد الرعهي بن تماسة قال , صا بك عمية بن عامر » فقام وعليه جلوس » فال الناس وراءه 50000 
إنى أن قال : إتما السنة التي صنعته . الإحسان بترتيب ابن حبان للفارسي (رقم ا .)١59/81‏ 

(١؟)‏ راجع الإحكام )١55/١(‏ . 

() راجحع نشر البنبرد (؟/9) . 

!| أده . 37 

. )١55/١( الإحكام‎ )5( 


71و 


وأفعاله وتقاريره » أما الأقوال فسيأق الكلام عليها وعلى جهة دلالتها فيما 
يشترك فيه الكتاب والسنة » والكلام هنا فيما يختص بالأفعال والتقارير ‏ 


ويشتمل على مقدمة وثللاث مسائل : 
أما المقدمة ففي عصمة"'' الأنبياء » ولما كان الاستدلال بالسنة يتوقف 


المسائل . 

فنقول : ذهب أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه بمتنع ذلك » وهو مختار القاضي عياض » 

]٠/[‏ على أنه قال : «تصور المسألة كالممتنع / فإن المعاصي إنما تكون بعد تقرر 
الشرع ؟ إد لا يعلم كون الشىء معصية إلا من الشرع)'" 2 
97 عِ 3 0 ١‏ .ع (©) 
وقال بعض أصحابنا : «[الامتناع ]'*) سمعا ؛ إذ لا محال للعقل لم 
1 ش 5. ش 00 

دليل السمع دل بعد ورود الشر ع على أنهم كانوا معصومين قبل البعثة) . 


)١(‏ العصمة : هي ملكة احتنئاب المعاصي مع التمكن منها . التعريفات (ص١٠8١)‏ ؛ وقيل : هي 
سلب القدرة على المعصية . راجع شرح الكو كب المنير )١7177/5(‏ . 

(؟) راجع المعتمد )"847/١(‏ » المستصفى (5/5 )١١‏ » المحصول (ج١/ق5*9/5)‏ » الإحكام 
)١١5/1(‏ » المواقف (ص5509) . 

(*) راجع الشفا للقاضي عياض (؟797/5) . 

(5) الامتناع : ساقطة من (أ) . 

(ه ) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني 4 واحتارد إمام |الحر مين . راحع البرهان )1/85/١(‏ ؛ وراجع 
رأي القاضي عياض ف الشفا (؟795/5) . 


(5) راجع الإحكام )١55/١(‏ . 


١ا/"»‎ 





98 1 0 0 0 
المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر منهم عقلا قبل البعثة 2 » ومعتمد الفريقين 
الطباع عن اتباعهم » وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل » فيكون 

بيدا عقلا » وقد تقدم الكلام على فساده . 
الأحكام ؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله فلو مار 
: ش ظ : : ا ا 
تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على الصدق”'' ؛ إذ من دل القاطع 
على صدقه فيما يبلغه عن المرسل » يمتنع عليه فيه الكذب . 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى وطائفة كثيرة من أصحابنا ؛ لما فيه من مناقضة 
دلالة المعجزة ا : 
وجحوزه القاضي وقال : (إن المعجزة إنما دلت على صدقهم فيما يصدر 

عنهم قصدا واعتقادا/ 7*) ١‏ 

. )١55/١( المغني (75/1107) ء المعتمد (555/5) » الشفا (4/5 75) » الإحكام‎ )١( 

(؟) انظر الشفا (؟/55/) » أصول الدين للبغدادي (ص58١)‏ » الإحكام )١55/١(‏ » تيسير 
ار و 

(9) راجع الشفا (755/5) » الإحكام )١51//١(‏ . 
الفصل ف الملل والنحل لابن حزم (5/5) » غير أن الذي ذكر في التلخيص خلاف هذا . راجع 
(؟/وه0) ؛ وقد بين كل من إمام الحرمين والرازي مراد القاضي . راجع البرهان (١/8غ:‏ 5) 2 


ري الب 


١ /ا‎ 


قال القاضي عياض : (لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا » لكن عند 
الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق » وعند القاضي أبي بكر 
الباقلاني ندلين الش من 7 . 

وأما غير المذ كور من المعاصي القولية والفعلية ؛ فال ماع على عصمتهم 
من تعمد الكبائر وصغائر الخنسة'"' » خلافاً لبعض الخوارج' . 

وأما إتيان ذلك نسيانا أو غلطا » فقال الآمدي : «اتفق الكل على جوازه 


: 00 
سوى الروافض) 


وهذا الذي ذكر لا يصح » بل اتفقوا على امتناعه » فقال القاضي 
والمحققون : (بدليل السمع)”*ا | 

وقال الأستاذ » وطائفة كثيرة منا » ومن المعتزلة : «وبدليل العقل 
اا 


ء ِ 2 ع ا ةا 
وأما الصغائر التي لا حسة فيها » فجوّزها عمدا أو سهوا الأكثرون "2 


. )55/5( راجع الشفا‎ )١( 

(؟) راحع الشفا (854/9) » الإحكام )١51//١(‏ » كشف الأسرار (90/5/8) . 

(5) نسبه الرازي إلى طائفة الفضيلية من الخوارج . راحع المحصول ( ج١/ق85./9)‏ » الإحكام 
(١//اه١)‏ »المحصل (ص86١؟)‏ . 

(5) راحع الإحكام (١//ا51١)‏ . 

(5) انظر التلخيصر )5534/١(‏ ء البرهان )585/١(‏ » وهر رأي الغزالي في المس تصفى 
.)5١١4/9(‏ 

(5) راجع المغني لعبد الحبار 58/١1(‏ ؟) » المعتمد (9147/8) » البحر المحيط )١7١/5(‏ . 

() راحع المستصفى (5/5 )١١‏ . المحصول ( ج١/ق4/5‏ 754) » نهاية السول (5/5 ) » الإحكام 
(١/لاه١).‏ 


١ /ا‎ 





وبه قال أبو - عور العل رو "تن أسيناين"” وممفه ةنم تفوت برد 
الفقواوت وله كلمن عمد وو 

قالوا : لاختلاف الناس في الصغائر ؛ ولأن جماعة ذهبوا إلى أن كل ما 
عصي الله به فهو كببرة”*' ؛ ولأن الله تعالى أمر باتباعهم » وأفعالحم يجب 
الاقكداميبينا خدد ا كر لالكيدا*" ورسك اللي بردتي هارت 
منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعها . 


واعلم أن الخلاف في هذا القسم في الحواز العقلى » وفي الجواز السمعي 


أيضا » و كثير ما وقع فيه خخللاف فرج كيده التتياضيا. هيو دوع فا الطحون + 


(1) محمد بن حريزن بن:يزيد بن كتير الطبري: من أهل آمل طيرستان. + العام اتهد:ساخب 
التصانيف المشهورة » والتي منها : «كتاب التفسير» » و« كتاب التاريخ») 2 ات تيدنب الاشار) 
ولم يتمه » توفي سنة (١١7ه)‏ . انظر تهذيب الأسماء واللغات )/8/١(‏ » سير أعلام النبلاء 
)1 

(؟) راجحع رأي أبي جعفر الطبري في الشفا (85/7/) . 1 

(90) وهر 0 الحنفية » وأبي إسحاق الإسفراييني » والقاضي عياض » وابن حزم » والسبحي 
وولده . راحع كشف الأسرار (71070/8) » نهاية السول (/5م؟) والقكه) ( لقي الفصم 
في الملل والنحل (54/؟) ء الإبهاج (؟/557) ء البحر المحيط )١7١/5(‏ . 

(4) قال الفاح رامن : «هر قول ابن عباس وغيره» . راحع الشفا (؟85/5) . 

6 5 راجع إحكام الفحصول (ص ا شرح تنقيح الفقصعول ( ص27 3 مفتاح الوصول 
الكلميان رضن 3 )م 

(5) وذهب إليه منهم ابن سريج », والاصطخري » وابن خيران . راجع المحصول 
((ح١/ق8/ه؟)‏ . 

(0) وهو رأي بعضهم . راجع ميزان الأصول (ص4517) » كشف الأسرار على المنار 
(ص؟5/١151-؟57١).‏ 
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والاعدماة فيه على ا يساعد مر الكدلة الحلية يني أن اناك وناك تسهونا 
في علم الكلام » وَإِنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل ؛ لأن هذه 
المسألة من مبادئ هذا العلم . 
2-0-2 قال : ( مسألة : فعله يَيتَهُ ما وضح فيه أمر الجبلة .» كالقيام والقعود 
اسبة بز أه| والأكل والشرب , أو تخصيصه كالضحى , والوتر , والتهجد . والتخيير: 
والمشاورة . والوصال . والزيادة على أربع فواضح . 
وما سواهما . إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة قل + لو ا 
:| وخذوا عني عني » وكالقطع من الكوع . والغسل إلى المرافق ق » اعتبر اتفاقاً . 
وما سواه . إن علمت صفته فأمته مثله . 
وقيل : في العبادات . 
وقبل : كما لو لم يعلم . 
وإن لم يعلم . فالوجوب . والندب , والإباحة , والوقف . 
والمختار : إن ظهر قصد القربة فندب , وإلا فمباح ) . 
أقول : لما فرغ من المقدمة » شرع في المسائل . 
المسألة الأولى : في أحكام أفعال النبي كي بالنسبه إلى أمنه » وهذه 
العبارة خير من عبارة معظم الشراح''' حيث قالوا : الأولى في أن أفعاله هل 
هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبه إلينا ؛ إذ [لا]'"' نزاع في شرعية ما 


)١(‏ من هؤلاء الشراح الأصفهاني » والسيد . راحع بيان المختصر )48٠١/١(‏ » النقنود والردود 
ددا" 
(؟) لا : ساقطة من (أ) . 


١ا/ك‎ 


عدا الوصال''' » والزيادة على أربع » إنهما النزاع في حكم ذلك بالنسبه إليا . 
واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول » إما أن يكون من مقتضى طبع 
اللإإنسان وجبلته أو لا 4 والأول : كالقيام » والقعود 23 والأكل 4 والشبدرتة 34 
ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة""' . 
والثاني : إما أن يتضح تخصصه اطَيئك: بكم ذلك الفعل أو لا . 


4 


ووججحوب التخيير ( ووجحوب التهجد 4 وإباحة الوصال له 4 وإباحة الزيادة 


1 | 


على أرنع نسوهة + آنا :وحضوتك الاو لير ؛ ففي مستدرك الحاكم على 
الصحيحين : «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : الوتر ٠‏ والنحر 3 
وصلاة الضحى))"'"' » وضعفه الأكسرووة 3 لأن ف روايته أبا ا ا" 


)١(‏ الوصال ف الصوم : هو أن يصوم يومين أو أيام ليس بينها أكل ولا شرب . راجع مادة 
ذاضن: ل الينان العرب (١١8/1؟7)‏ 3 خرير فعاض الضبيه ضر 5 159 3 وقل ورد ف النهي عي 
الوصال حديث صحيح 4 خم به البحاري في باب الوصال من كتاب الصوم حديث .)١95:57(‏ 
انظر فتح الباري (77/9) . 

(؟) راحع إحكام الفصول (ص”١5)‏ » المستصفى )5١5/5(‏ » الإحكام )١59/١(‏ » المحقق 
من علم الأصول (ص“7: ) » شرح الكو كب المنير )١17/7(‏ » وقد خخالف البعض ف القول 
بالإباحة » فبعض المالكية قال بالندب . راجع إحكام الفصول (ص*؟١5١)‏ » وذهب ابن تيمية إلى أن 
أفعالة: العادينة كالطعاء والثيراف واللبنانن وال كوي :وقيرهنا سيفهية أصنباة وضفة . السسودة 
(ص )١ 5١‏ »ء والمراد بالإباحة هنا أنها من باب العفو . 

) الشغورك ب كدانيه الود 1 )ا واسرعة احن اق افيه ص ادف عبات 1 1 

(:) راحع تحفة الطالب (ص؟١١١)‏ » الدراية في تخريج أحاديث الحداية )١91/1١(‏ . 

(5) ق (أ) : أبا حباب . 


١ /ا/ا‎ 


يحى بن أي حية الكلي'' . 

وأما وجوب المشاورة » فبقوله تعالى : (وشاورهم في الأمر)'" : 
ووخرحه ميحد شوله تغان : زوفن الل فَهَجَدْ به افِلَة ا" 
والتخيير بقوله تعالى : (قل لأزواجك إن كش تُردن اَيَاة ةا الآية. 

وأما الوصال ففي الصحيحين : نهى عن الوصال » قالوا : إنك تفعله »ع 
فقال : (إفي لست كأحدكى”” 1 

وأما الزيادة على أربع فبقوله تعالى : إنا أحللنا لك أزواجك 4" , 


وكنّ أكثر من أربع إجماعا؟"' » فهذا القسم أيضا واضح أن أمته ليست فيه 
مكلف اتفاقا . 


)١(‏ هوابو جناب يحى ب ن ألىي حية أ الكلبي ن أهل الكوفة » يروي عن أبيه » وعمير بن 


> 


سشعل )6 والئو : ري ( واهل العراق 4 ضعفو د لكدرة تلدليدية ( فوهاهد حى بن سعيدك القطان 4 وحمل عليه 


م 


اع بن حنبل حملا شديد! » وقال عنه ابن معين : «ليس بشيء» ؛ وذكر عنده فقال : «(ضعيف 
ضعيف» » توق سنة 5٠0(‏ ١ه)‏ . راجع المحروحين لابن حبان )١١1/9(‏ » التقريب (5145/5) , 
لوو 

)11ل عسراك 155٠‏ 

(") الأسراء أآية (1/8) . 

() الأحراب :أية(م/؟). 


- 


(©) رواه البحاري 2 ومسلم بلفظ مختلف عنه باتك .كات الصرم ف صحيح البخاري بشر > 
فتح الباري - باب الوصال . حديث رقم(+95١‏ + 5/4*) ؛ وانظر كتاب الصيام فق صحيح 
ملم قروم الترنويع ببنباني التو عي لوصالا 1 

(5) الأحراب أية (.ه). 

1 ع حكى الها 9 ابن كثير حين قال : «وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع 


كا ني ا امت ل فى وول الله 2 » ولا عبرة مخالفة الشيعة فق ذلك» . تحفة الطالب (ص/72؟١).‏ 


١م‎ 





والثانى من القسم الثاني : إن اتضح أن الفعل بيان حمل 1ل وك 
على أن ذلك الفعل بيان لذلك المحمل » فلا نزاع في أن حكم ذ 
حكم ذلك المحمل ؛ لأنه داحل في الأمر بذلك المحمل ؛ إذ المراد من. ذلك 
المحمل هو ما بين النببي ينه . فإنه ا رأيتمون أصلي)""' : 


يدل على أن فعله بيان لقوله تعالى : 8 أقِيمُوا الصّلاة 4 '"' » وكذا رخذوا 


عنى مناسككم)”"' ؛ يدل على أن أفعاله في الحج بيان لقوله تعالى : 8 ولله 
على الناس حِج العة 0 3 والحديث الأول اد الشف ل 3 والثاني 
حرّحه مسلم ولكن بلفظ : «لتأخذوا مناسككم فأنى لا أدري لعلي لا أحج 
بعل حجي 00 وشعر بجنة النسائى ولفظه 5 (أيها النساس خحدوا عنى 


مناسككوى)" 7 الحد 
وإن اتضح أنه بيان لظاهر بقرينة لولاها لحمل على ظاهره » كالقطع من 
الكوع ؛ وكغسل اليدين مع المرفقين » فأمته مثله ؛ إذ البيان تابع للمبين في 


)١(‏ رواه البحاري 1 كاي الأذان ‏ باب الأذا ناسنا قوير إذا كانوا جماعة . صحيح البخارم 
و قم 
بشرح فتح الباري (310/5) . 

. )9/5( الأنعام آية‎ )١( 

)0 أخ جه النسائى عن عجاين بن عبل الله 3 م بل كير لعظة (عنىي ع«( التى انها 2 اس 
النسائي ا الحج د اندي الر كو تان امار واستظلال ارم (ء/ ا»”). 

() آل عمران أية (/ا9) . 

(0) سبق أخريجه . 

250 5 00 مسلم جعي . هدد 4 يا 3 هلدا 3 كانتب الحج 25 بأمن استحباب ة بره 


: 0 سبق‎ )١/( 


١/6 








الوجوب ؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب » والمغيا بإلى ظاهر في عدم 
دخحول ما بعدها » والنبي اك لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى : 

« فاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 204 كانت ريغال يالا 
وروى البيهقي : ؛ قطع رسول اله مله سارقا من اللفصل”"' وكذا 
ادل الي لاحو لعي لي ا سر ياه ١‏ ربكم إلى 


المرافق 4'” 
مل من حدمث أن هرو :م سل ابن حق أشرع في العضد 
ثم اليمسرى حتى أشرع في العضد ء ثم قال ٠:‏ ازواافت دوسي ل ال عل 
وس 


واعلم أن هذا المثال الأخحير قد يتمشى على قول من قال : إن (إلى) 
للا مومعويسل باح ررس "وول اوكا رهد 33 


. )98( المائدة أية‎ )١( 

مم لسع الس روضح وانه ار بجني قوق قي وكقال انج كقعون #و اميا ذف شيتو يق 
الطالى 00 وقال 0 حجر : «أخرجه امن عدتي من حدييث عبد الله بن عهمر) . 
الدراية )١١1١/5(‏ . 

(0") المائدة أية (5) . 

)ا سرعة فل فق كاب الوا تاي ابقعيات إطلالة القرة والتحعين في الوضوء . صحيح 
مسلم بشرح النووي (/1714) . 

(5) القول بأن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخحوله ضعيف ؛ لأن اللفظ لا يجوز أن 
يكون مشتركا بالنسبة إلى وحود الشيء وعدمه . راجع المحصول ( ج١/ق١571/1)‏ » التحصيل 
(١/١ه؟)‏ 

(90)«الصتفن لم خب أيا من المذاهب » علما بأن ما قيل ف المسألة هو سبعة مذاهب . راحع النتهي 


«لمما 


قال في شرح المفصل : «ووجوب المرافق ليس من الاية » وإئما حمل على 
انسفن المع ل 0 #الكنءق, كون غسيلة المزاقفنق قرشة حالية على أن 
ذلك هو المراد من قوله : (وَأَيْدِكم» نظر ؛ لحواز أن يكون فعل ذلك إطالة 
للغرة' "' كما يقول الشافعي" "2 » أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب . 

ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا”' » فبناء على أصلنا الذي يأتي في 
ام ا 0 
على ما بنى المصنف عليه . 

فاع البسهيدا ارقي بوجوب غسل المرافق””' » فلا يصح 
قوله 5( اعكير :اتفاها 0 

وإنما قال : والغسل إلى المرافق » ولم يقل : مع المرافق مع أنه مراده » يدل 
عليه قوله في المنتهى : «والغسل للمرافق اتباعاً للآية) 0 


(ص؟١ )١‏ » التمهيد للاسنوي (ص )55١‏ » القواعد والفوائد (صغ ؟ )١‏ . 

. )١55/5( راجع الإيضاح ف شرح المفصل‎ )١( 

(١؟)‏ إطالة الغرة : هي غسل مقدم الرأس مع الوجه » وغسل صفحة العنق » وقيل : غسل شيء 

من العضد والساق مع اليد والرجل . المصباح المنير (ص5 4 4) » وراجع ما ذكره النووي قْ حكم 
إطالة الغرة . شرح صحيح مسلم )١85/(‏ . 

81 راع لاله زمر 81131 ننه تقار لكين عار ررفيااا 011 

(5) راجع المعونة )1//١(‏ ؛ الاستذكار )١5/١(‏ ؛ بداية المجتهد مع الحداية )١57/١(‏ » تنوير 
المقالة ف حل ألفاظ الرسالة للتتائي 5/١١‏ ثه). 

(5) يقول التتائي : «عزا هذا بعضهم لأبي شع ويرك رار سي رمن لال ا 
مالك » وقال ابن عمر : هو قول أشهب . ول توجد هذه الرواية لمالك» . تنوير المقالة )005/١(‏ . 

(5) راجع المنتهى (ص8 4 ) . 


أقم 


ومثل الآمدي بالتيمم إلى المرافق » وهو أحسن""2" . 

وهنا بحث » وهو أن أفعاله عليه السلام المروية عنه في الصلاة » استدل 
الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لأن الفعل يدل على الوجوب , بل لأنهم 
يرون ( أَقِيمُوا الصّلاة 4 خطاب ,مجمل بين الفعل , والفعل المبين للمجمل 
المأمور به يدخل تحت الأمر ء فيدل مجموع ذلك على الوجوب » فإذا وجدت 
أفعال غير واجبة » فلابد من دليل يدل على عدم الوجوب . ظ 

وفيه نظر » وهو أن يقال : يتبين ذلك المحمل بأول الأفعال » فالفعل 
الواقع بعده إذا كان فيه زيادة لا يكون بياناً لوقوع البيان بالأول » فيبقى 
الثاني فعلاً محردا لا يدل على الوجوب » اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع 
ذلك الفعل المستدل به بياناً » فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وججود 
ذلك الدليل » بل قد يقوم الدليل على أن هذا الثاني ليس ببيان » كرواية من 
روى”"' فعلاً » وكان حين وجوب الصلاة غير مميز » ثم ميز بعد زمان فروى 
فعلاً » وكذا إذا روى متأخر الإسلام فعلا رواه بعد إسلامه . فإن هذا 
مقطوع بتأخره » فلا يكون بياناً » وإلا لتأخر البيان عن وفت الحاجة . 

وفهاب عد هوابه دل م وهو انديشال. ؟ اول الكدريث العين عض 
وقوع هذا الفعل » والأصل عدم غيره نوعاً » فتعين أن يكون نوعه بياناً . 

هذ قن يكو إذا ود دل لبن كيدها قا الذلي على عدم وبعوقية: 
فأما إذا كان فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه بياناً بدلالة الأصل على عدم 


.)١50/١( الإحكام‎ )١( 


(5) ف (ا) : رأى. 


١م‎ 





'غيره » ودل الدليل على عدم وجوبه » لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت 
به أولاً » مع أنه إذا كان نوعه بياناً لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل 
[ المتأخر ]'' بياناً ؛ إذ لم يتعين الشخصي للبيان . 

وأما ما سوى الأقسام الثلاثة » فإن علمت صفة الفعل من : وجحوب » أو 
ندب »ء أو إباحة في حقه ؛ بنص أو أمارة » فأمته مثله » وهو مذهب 
الأكثر""' ؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته . ظ 

وقيل : إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله , وإلا فلا" » وهو 
قول أبي / على بن خلاد”*' . 

وقيل”*؟ : حكم ما علمت صفته » حكم مالم تعلم صفته . 

وأما ما لم يعلم صفته » فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب : 

الوجوب : وحكاه ابن خويزمنداد » وأبو الفرج'' عن مالك » وقال به 


. المتأخر : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) راجع المعتمد )544/١(‏ » العدة (9/88/8) » شرح اللمع (557-555/5) ء إحكام 
الفصول (ص؟١؟)‏ » أصول الس رخسي (87/5) » الإحكام )١50/1١(‏ . 

(9) راجع المعتمد ( 5/١‏ ه*) », المحصول ( ج١/ق5307/9)‏ . 

(4) هو أبو على محمد بن خلاد البصري المعتزلي » من أصحاب أبي هاشم الجبائي » له كتاب 
«الأصول» » توق سنة (١#851ه)‏ . الفهرست لابن النديم (ص./917) » معجم المؤلفين (7/85/9) 
وراجع قول ابن خلاد ف المعتمد (410//5) » المحصول ( ج١/ق077/8*)‏ » فرق وطبقات المعتزلة 
(ص١١١).‏ 

(5) وقد نسبه الزركشي للقاضي الباقلاني » راجع البحر المحيط )١8/5(‏ . 

(1) عمرو بن محمد بن عمرو الليفي القاضي البغدادي البصري » من علماء المالكية » من 
مؤلفاته : «الحاوي ف مذهب مالك» » «اللمع في أصول الفقه») » توفي سنة (. **ه) . انظر الديباج 

- 


١م‎ 


ين ( وابن ا 0 ( وأكثر د : 


٠ 0‏ 0 (ه) 2 610 1 .2/0 
وابن سريج ”© » والاصطخري ” » وابن خيرات » وابن أبي هريرة 


(07/6؟١)‏ » شجرة النور (ص79) . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن صالح التميمي » انتهت إليه الرياسة في مذهب مالك » وكان إمام 
أصحابه في وقته » من مؤلفاته : «شرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم) » وكتاب 
«الأصول» ؛ «وإجماع أهل المدينة» » و «فضل المدينة على مكة) . توق سنة (8960ه) . انظر 
الديباج )35١5/5(‏ » شجرة النور )941/١(‏ . 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي » من كبار المالكية » من تلاميذ الأبهري . من 
مؤلفاته : «عيون الأدلة) وضع طا مقدمة في أصول الفقه » وهي المعروفة عممقدمة ابن القصار . توق 
سنة (41اه) . راجع ترتيب المدارك )5١5/5(‏ » الديباج )1٠١/5(‏ . 

(؟) راجع إحكام الفصول (ص4؟١؟١)‏ »؛ شرح تنقيح الفصول (ص588) . المحقق من علم 
الأصول (ص؟5) . 

(4) أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي , شيخ الشافعية ف عصره » وعنه انتشر فقه الشافعية في 
الآفاق , له مؤلفات كثيرة » توق سنة (5.٠*«ه)‏ . راجع البداية والنهاية )١17//1١1١(‏ » طبقات 
الشافعية لابن هدايه الله (ص١‏ 5 ) . 

(8) ابر سعد السو رن انعد بن ونيف يدم القوالو :لخد اقعية .و و كان مرح تقر لازن عر ار 1 
قضاء قم » ثم حسبة بغداد » من مؤلفاته : «أدب القضاء» » توق سنة (758ه) . البداية والنهاية 
)305/1١(‏ » راجع طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص75) . 

(5) ابو على سوكيج وال بن كير ان عاد ع كان نابا بحليلت بوره من فقوا شافع 
تو سنة (0٠#5ه)‏ . راجع سير أعلام النبلاء )58/1١(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(صهه) . 

(0) أبو على الب بن سيا شداني » المعروف بابن أبي هريرة ؛ لأن أباه كان يحب 
السنائير فيجمعها ويطعمها » وكان أبو علي أحد أئمة الشافعية » تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق 
الروزي © وله شرخان غلى مختصر لزني توي سنة (5+#ه) . راجع العبر (1/6؟) + طيقات 
الشافعية لابن هداية الله (ص77) . 


١ك‎ 


5 المافية اموي لنن اك ريم اند نا 11 وروي عةابين 
المعتر و20 . 

الثاني الندب””' » وهو مختار إمام الحرمين'' أ 

الثالث الإاباحة » وحكاه الآمدي عن مالك/" . 


)00 0 
وقيل ” بالوقف . وهو مختار الغزالي 
ا ل ) وإلا 
ا : «(إن ظهر قصد القربة فوااجب »© وإ الا 
فمباح)"'' 
وقال بعض أصحابنا : (إن لم يظهر قصد القربة فندب)"''' . 
)١(‏ راجع المحصول ( ج١/ق547/9)‏ » المحقق من علم الأصول (ص57) . 
(؟) وقد نسبه السرخسي للكرخي » ونسبه السمرقندي إلى الكرخي ومشايخ العراق . را 
أصول الس رخسي )87/١(‏ » ميزان الأصول (ص57 54 ) . 
() راجع المسودة (ص187١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟//1810) . 
(4) راجع المعتمد (419//1؟) » البرهان 588/١‏ ) » الإحكام )١150/١(‏ . 
(ه) قال أبو شامة : وهو مذهب المحققين من أهل الآثار) . للحقق من علم الأصول (ص55) .. 
(5) البرهان )597/١(‏ . 
(0) راجع الإحكام )١5١/١(‏ » ونسبه إلى مالك الرازي في المحصول ( ج١/ق5147/5)‏ . 
() ذهب إليه القاضي » واختاره الشيرازي وقال : هو هت . راجع التلخيص (؟/517/7) 
شرح اللمع (؟/5517) . 
(9) راجع المستصفى (5/1 )7١‏ ء المحقق من علم الأصول (ص5/8-57) . 
)٠١(‏ ذكره الباجي في إحكام الفصول مع اختلاف ف التعبير (ص7؟١5)‏ . 
)١١(‏ المصدر نفسه (ص7؟١5؟)‏ . 


١م‎ 


داتعا ان الي اكائر برعو إل ييف العادرم ميق 
وقوله تعالى : ( فَلَمَا قَضَى رَيْد مِنهَا وطرا » إلى آخرها . 

وإذا لم تعلم » وظهر قصد القربة . ثبت الرجحان , فلزم الوقوف 
عنده , والوجوب زيادة لم تثبت . 

وإذا لم يظهر . فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت . 

وأيضا : لا نفى الحرج بعد قوله تعالى : ( زوجياكها »4 . 
الإباحة مع احتمال الوجوب والندب 5 

ا يات وتقرير المذاعب » شرع ف 
أن أمته مثله » عبادة كان أو لا » واحتج على ذلك بوجهين : 

الأول الإجماع : فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه 
السلام » المعلوم صفته من وجوب أو ندب أو إياحة » كرجوعهم إلى وجوب 
الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة : (فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا)”'' . 

وكتقبيل الحجر الأسوة : لتقبيل لتقبيل النبي عَكِنه كن 7 روعي ل جواز 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه عن عائشة ‏ باب ما جاء إذا التقى الخنتانان وجب الغسل » الحديث 
رقم )77١٠١(‏ » قال أبو عيسى : «حديث عائشة حديث حسن صحيح) 7/1). 

(؟) في تقبيل الحجر أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم . راجع صحيح البخاري مع فتح 
الباري » كتاب الحج ‏ باب تقبيل الحجر (79/1) » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب 
الحج ‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف )١5/9(‏ . 


ا١ممك‎ 


تقبيل الصائم لتقبيل النبي يَيّهُ نساءه وهو صائم '' » وإلى غير ذلك من الوقائع 
من غير نكير » وذلك يقتضي علمهم ساواته فيه » والأصل عدم شيء آخر 
عملوا به غير الفعل » ولا بحثوا عنه » أو لاكتفوا به من غير بحث عن الفعل . 

الوجه الثاني من التمسك : قوله تعالى : ( فَلَما قضَى زيّدٌ 4" الآية : 
علل نفي الحرج في نكاح أزواج الأدعياء'" ؛ بتزويج النبي يله زوجة 
0 ؛ ولولا مساواتهم له في ما علممست صفته ؛ لم يكن للتعليل معنى ؛ 
أنه بيطلل وار عن ثلى ارج عسنله كتهو يرودل الشاغلى أن الآبائية 
في حقهم ليس بالإباحة الأصلية » ثم الآية إنما تقوم حجة على ابن خلاد » ولا 
تنهض حجة على المذهب الثالث » أو لا تدل على التأسي في كل فعل علمت 
صفته » بل على التأسي في المباح فقط . 

ثم احتج لمختاره في القسم الآخر » وهو مالم تعلم صفته . 

ووجهه : أنه إن ظهر قصد القربة » ثبت رجححان الفعل على الترك ؛ 





افيه أحادية صنصبيحةا متها نا اخرعة البشاري. + عن عائسة رضن الله عدنيا:قنالت: : زإن 
كان رسول الله يه ليقبل بعض أزواجه وهو صائم » ثم ضحكبت» . صحيح البخاري بشرح فتح 
الناريب كناب الضوع تاف القبلة للضات 858/13 مسيم عاج شرح البووق مانت أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من ل تخرك شهوته )7١0/10(‏ . 

(؟) الأحراب آية (/ا) . 

() من الدعي : المتبنى الذي تبناه رجل فدعاه ابنه » ونسبه إلى غيره » وكان النبي عَهنهُ تبنى زيد 
ابن حارثة ‏ لسان العزب مادة قاع 751/15(:4) :. 

(5) يقول أبو جعفر النحاس ف معنى الآية : «أي زوجناك زينب وكانت امرأة زيد » وأنت متين 
له ؛ لغلا يتوهم أن تحريم التبني كتحريم الولادة كما كانت الجاهلية تقول) . معاني القرأن 
(9/5ه؟) . 


١ 1م‎ 


[أإبابا جا 


لانتفاء الحرمة أو الكراهة وإلا لم يفعله » وانتفاء تساوي طرفيه وإلا لما قصد به 
القربة » فبقي للقدر المنسركييى الويدرب والتلزي وهو رحا الفعل على 
الترك » فيلزم الوقوف عنده » وخاصة الوجوب وهو المنع من الترك زيادة لم 
تثبت والأصل عدمها » فتعين الندب / لامتناع وجود المشترك بدون فرد من 
أفراده . ظ 

قلت : وهذا ينهض ف حقه عليه السلام » وفي حقنا يكون الأمر كذلك 
إما بالأدلة الدالة على طلب الطاعة » أو لأنه بالدليل المذكور صار مما علمت 
صفته في حقه » وقد تقدم''' أن ما هذا شأنه فأمته مثله » واحتمال أنه من 
خصائصه من الأمور النادرة » فيلحق بالأعم الأغلب . 

لا يقال : الثابت رجحان الفعل » وهو أعم من أن يكون مع جواز الترك 
أو لا مع جوازه » فخصوصية الندب زيادة لم تثبت بعين ما ذكر ؛ لأنا 
نقول : جواز الترك وإن كان زيادة لكن هي الأصل » لا أن الأصل عدمها . 

أما إذا لم يظهر قصد القربة فمباح ؛ لانتفاء الحرمة والكراهة , وإلا لم 
يفعله » والوجوب والندب زيادة لم تنبت والأصل عدمها » هذا أيضاً ف 
حقه , وأما في حقنا » فإما بالإباحة الأصلية » أو لأنه في حقه نما علمت 
صفته بالدليل المذكور » وأمته فيما علمت صفته مثله بالدليل المتقدم . 

لا يقال : ما ذكرتم من الأصل معارض بالغالب » وهو أن أفعاله التي 
ليست بجبلية الغالب عليها الوجوب أو الندب » لأنا نمنع الغلبة . 


. راجع (ص؟8/١) وما بعدها‎ )١( 


١/8/4 


قوله تعالى : ل لكي لا يَكُونَ على المْؤِينَ حرج 2706 » ولولا رجحانها ل 
تفهم » وإلا لكان ترجيحا للمساوي أو المرجوح ؛ وهذا التقرير أسعد بما في 
المنتهى”" ؛ إذ لم يجعل الآية دليلاً مستقلاً » بل قال : «ويوضحه أنه لما نفى 
الحرج ..) إلى آخره . 

وغل هة لا يعرض ياه مدعله ريل عااصلمف حش ونان قن 1 علي 
صفته ؛ لأن الآية تكون دليلاً على رجحان الإباحة في حقه عليه السلام مع 
احتمال الوجوب أو الندب » ثم أمته مثله كما تقدم”'"' . 

قال : ( الموجب : ( وما آتاكم الرّسُول فَحُذُوه » . 

أجيب : بأن المعنى : (وما أمركم) ؛ لمقابلة «(وما نهاكم) . 

قالوا : ( قَائبعُوه » . 

أجيب : في الفعل على الوجه الذي فعله , أو في القول , أو فيهما . 

قالوا : ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُّول الله أَمْوَة حَسََةَ » , أي لمن كان 
يرجوا الله فله فيه أسوة حسنة . 

قلنا : معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله . 

قالوا : خلع نعله فخلعوا . وأقرهم على استدلالهم . وبين العلة . 

قلنا : بقوله : «صلوا) . أو لفهم القربة . 

قالوا : لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله . 


. الأحزاب آية (/ا7)‎ )١( 


١8 


قلنا : لقوله : «وخذوا) . أو لفهم القربة . 

قالوا : لما اختلف الصحابة ني الغسل بغير إنزال . سأل عمر عائشة 
فقالت : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا) . 

قلنا : إغما استفيد من : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . أو لأنه 
بيان ( وإِن كنكم جُنُبا 4 . أو لأنه شرط الصلاة . أو لفهم الوجوب . 

قالوا : أحوط . كصلاة ومطلقة لم تتعينا . 

والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين . فأما 
ما احتمل لغير ذلك فلا ) . 

أقول : أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته » واحتج لهم 
بالكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . أما الكتاب فبثغلاث آيات : 

الأولى : ( وما آناكمُ الرُسُولَ فَخُذُوه "١6‏ . ووجه التمسك بها أنه 
ور كني تنام بوبنا دل هقانا .)بو لامر اللو يفريه دبول شد الامتشال 
يحازاً » ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله . 

[ا/+21 وإنما قلنا : إن فعله مما أعطاناه » لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن 

نسعوة وو ارا شري عاج ا فييصى نتال الم قوف هنك عدو اتفال 
الرجل : اقرأ على في ذلك آية » فقرأه""' . ظ 

الجواب أولاً : أن الآية نزلت في الغنائه("؟ » وحمل اللفظ على الحقيقة 


. )9/( الحشر آية‎ )١( 
. )١17/١/( (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. )١17177/5( راجع ما ذكره ابن العربي ف معنى الآية . أحكام القرآن‎ 606 


سل 


أولى ؛ لأن ما فعله إنما يصدق عليه أنه معطي بطريق المجاز » والمعطي من 
الغنائم يصدق عليه ( وما آتاكمُ الرّسُول 4 بطريق الحقيقة . 

سلمنا أن الحقيقة غير مرادة » لكن لا يصار إلى المحاز الأقرب . والمراد 
من قوله تعالى : «[ وما آثاكمُ الرّسُول فَخحُذوه 6 أي ما أمركم ء لمقابلته 
لقوله : وما نهاكم رعياً للمطابقة » والأمر لا يتناول الفعل » فلا يكون الفعل 
الذي ل تعلم صفته واجباً . 

وأيقا و السك وجروب ميم ما الى جه 6 أن إشابيع ها انس يراخب 
تقض وفاتراق يفيه وهو ها كاه ولحي ترقت الاأسسمدلا لعا ليف 
وهل النزاع إلا فيه ؟ . 

الآنة:القائقة + اقرله سال دي فاليكوه 1١"‏ والكسر ظتاهر ف الوحوية ب 
فيكون امتثال متابعته واجبة ؛ إذ التابعة هي الإتيان يعثل فعله . 

أجاب : بأن حقيقته اتباع شخص النبي وهو غير مراد » وحينشذ احتمل 
أن يكون فاتبعوه في الفعل على الوجه الذي فعله » أو في القول » أو فيهما ؛ 
لأن الآية مطلقة لا عامة » وحينئذ لا تحب متابعته في فعل لم تعلم صفته . 

أما على التقرير الأول والثالث ؛ فلأن المتابعة في الفعل أن يفعله المتبع 
على الوجه الذي فعله المتبوع » إما من وجوب », أو ندب » أو إباحة » ولا 
يتصور ذلك فيما لم تعلم صفته . 

وأما على التقرير الثاني ؛ فلأنه لا يلزم من وجوب المتابعة في القول 
وجوبها في الفعل » فضلا عن قول لم تعلم صفته » ولأنه إذا فعله على الندب 


. ]١5«+ بداية الآية  ( وأن هذا صِراطي مُسْتَقِيما فَانّبعُوه 6 [ الأنعام‎ )١( 
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أو الإباحة ونحن لا نعلم على أي وجه فعله » فلو حكمنا بوجوبه مع كونه 
غير [ واجب » مستلزم لاعتقاد كونه غير واجب ]'' » لوجوب اعتقاد 
الشيء على ما هو عليه » لزم التناقض . 
الآية الثانية : قوله تعالى : ؤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أموة 
حَسَئَة 6(" ووجه التمسك بها أن التأسي لازم لرجائنا الله واليوم الآخر ؛ لأن 
( لِمَنْ كان يَرْجُوا الله 4'' يدل من لكم » فمعناها لقد كان لمن يرجوما الله 
واليوم الآخر في رسول الله أسوة حسنة » ويلزمه مَنْ ليس فيه أسوة حسنة فهو 
لا يرجوا الله واليوم الآخر » وملزوم الحرام حرام » ولازم الواإجب واجب 
فهي في معنى قضية شرطية » من كان يرجوا الله فله فيه أسوة [ حسنة ]'*' . 
وأيضاً : ظاهرة في التهديد على عدم التأسي » فيكون التأسي واجباً . 
لا يقال : لا تدل على عموم المتابعة ؛ إذ لا عموم للأسوة » فيحمل على 
المتابعة في أقواله أو أفعاله التي علمت صفتها ؛ لأنا نقول : لا تحمل على معين 
لعدم دلالة اللفظ عليه » ولا على واحد مبهم » لكونه على خلاف الغالب 
من خطاب الشرع » فحمله على الجميع أولى إظهاراً لشرفه عليه السلام . 
ثم أحاب المصنف : أن معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله , 
فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه » والفرض أنه لم تعلم 
صفته بالنسبة إليه . 
)١(‏ ما بين المعقرفتين ساقط من (ب) . 
(؟) الأحزاب آية (١؟)‏ . 


الأسراب آبة 91 
(84) حسنة : ساقطة من (أ) . 


15 


وتمسكوا من السنة بدليلين : 

الأول :#هااوواة ابو كاوه و بومححه امن نوهة ""عروانن هيا 11 
والحاكم'' » ولفظه عن أبي سعيد الخندري”' » أن رسول الله عَيِلّه صلى 
فخلع نعله » فخلع الناس نعالهم » فلما / انصرف قال : (لما خلعتم . قالوا : ]١5/[‏ 
رأيناك خلعت فخاعنا » فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبفا) 
اوري ؛ قررهم النبي مَكلَّه على استدلالهم » وبين العلة في خلعه نعله » فلولا 
أن فعله الذي لم تعلم صفته واجب لأنكر عليهم العمل في الصلاة » بل بين 


)١(‏ أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي » شيخ 
الإسلام » وصاحب التصانيف المشهورة والتي منها : كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» »ع 
وكتاب «الصحيح) » توفي سنة (١١9ه)‏ . سير أعلام النبلاء (4 )756/١‏ » طبقات الشافعية لابن 
هداية الله (ص8 ؛ ) . ظ 

(؟) أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البستي » كان من أوعية العلم في اللغة والفقه 
والحديث والوعظ . من مؤلفاته : «المسند الصحيح) 5 و «التاريخ) » و «الضعفاء») » توق سنة 
(54*ه) . سير أعلام النبلاء )57/1١5(‏ » البداية والنهاية (7075/11) . 

() أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري » من فقهاء الشافعية » اتتهت إليه رياسة أهل 
الحديث ف زمانه » من مؤلفاته : اعد كك 3 و«تاريخ نيسابور) © و«معرفة علوم الحديث» 2 
توقي سنة (8٠4ه)‏ . السير )١57/107(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص؟١)‏ . 

(؟ ) الضحابي الخليل هبن مالك من تمان كن غنيتد الأعتاري ل ينيد أهدا لصغرة.: 
وشهد ما بعدها » توق بالمدينة سنة ( 4 لاه) . العبر )51/١(‏ ء الإاصابة (/78) . 

(5) سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة ف النعل » الحديث رقم (256.0١/0؟4)‏ 2 
صحيح ابن خزعة » ف جماع أبواب الصلاة على البسط ‏ باب المصلي يصلي في نعليه » الحديث رقم 
(/اى 5 /لاء. »)١‏ صحيح ابن حبان » كتاب المواقيت ‏ باب الصلاة في النعلين وأين يضعهما إذا 
خلعهما » الحديث رقم(.2095١/0١١)‏ » المستدرك . كتاب الصلاة » الحديث رقم 
(ههوة/كمت ١/١و"‏ ). 


١7 


وجه الخصوصية . 

وجوابه : أنهم فهموا وجوب الخلع من قوله عليه السلام : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي) » فجوزوا نسخ جواز الصلاة بالنعال » لا على أنهم رجعوا 
إلى الفعل لكونه بياناً ل ( أَقِيمُوا الصّلآة 4 ؛ لتأخر هذا عن صلوات كثيرة 
وقد تقدم ما فيه" 

أو نقول : إنما خلعوا على طريق الندب » لفهمهم أن ذلك قربة . 

ولو قدم هذا المنع لكان أولى مع كونه أيضاً أقوى » لاحتمال أن يكون 
«صلوا كما رأيتموني أصلي) قاله بعد قضية الخلع » وإن كان الراجح أنه قاله 
عند شروع الصلاة . 

الثاني من السنة : في الصحيحين أن النبي تَيِنْهُ أمر في حجة الوداع من لم 
يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل من إحرامه » وأن يجعل حجه عمرة 
وأن النبي عَيْنْهُ ثبت على إحرامه » وأن الئاس استعظموا ذلك » فقال : «لولا 
أن معي اهدي لأحللت)”' . ظ 

والمراد بالتمتع هنا فسخ الحج في العمرة . 

ووجه التمسك : أنهم اتبعوا فعله وإلا لعصوا » ثم لم ينكر » بل بين العلة 
وهي كون اهدي معه . 


: )١/875-١8١ص( راجع‎ )١( 
(؟) رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله مع اختلاف ف اللفظ «أكتاي انعد يادي التمتح‎ 
) )1١ 5/17( صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ . )١554( والقران والإفراد بالحج » الحديث رقم‎ 
( ورواه مسلم من حديث عائشة عا بم كين اله > كقناض الحج  باب بيان وجوه الاحرام‎ 


الحديث رقم )١516١+(‏ . راجع صحيح مسلم بشرح النروي )٠١5/8(‏ . 
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الجواب : أنهم إثما تمسكوا بفعله لقوله : «وخذوا عني مناسككم"' لا 
فى اققلة افقيظ .أو عرق اقهنه قزري بوحقر أو فنا تراشا + 

وفي الحوابين نظر ؛ لأن الأول يقتضي أنهم فهموا أن الفعل بيان » والأمر 
بالنسخ يرده » الثاني ,أنه بعيد ؛ إذ لا يترك واجب أو مندوب لمندوب آخر ء 
على أن الثاني كلام على المستند . ظ 

وتمسكوا بالإجماع ». ووجه التمسك به : أن الصحابة لما اختلفوا في 
الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال » سأل عمر عائشة رضي الله عنهما 
فقالت : «فعلته أنا ورسول الله مَلِنَهِ فاغتسلنا)”'' , فرجعوا إلى وجوب 
الغسل » فلو لم يتقرر عندهم أن فعله واجب لما رجعوا إلى وجوب الغسل » 
وهذًا الحديث على هذا النسق لم أره » وي مسسند أحمد عن أبيّ بن كعب”' 
أن عمر بعث إلى عائشة يسأها عن ذلك » فقالت : (إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل)'*' » وخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة , 
قالت : (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ., فعلته أنا ورسول الله 


. سبق مخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 0-0 

(؟) هو الصحابي الجليل » أبو المنذر أَبِيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري 
الخزرجي ١‏ سيد القراء » شهد العقبة وبدراً » وجمع القرآن في حياة النبي يه . توف في خلافة 
سيدنا عثمان سنة (. *ه) . سير أعلام النبلاء (885/1) » الإصابة (١//1؟)‏ . 

(5) المسند حديث رقم )١77/5050597(‏ » يقول ابن كثير : «وهو من طريق غريب » وليس 
ببدع أن يكون صحيحا » وأن يكون عمر بعث أبا موسى الأشعري إليها يسأنها عن ذلك» . تحفة 
الطالب (ص59١)‏ . 


١ 


فاغتسلنا)”'' . 
وخرج مسلم عن أبي موسى أنه سأل عائشة عما يوجب الغسل »2 
فقالت : على الخبير [ بها ]1'' سقطت . قال يَيِلَهُ يدإذا جلس بين شعبها 
الأربع . ومس الختان الختان . فقد وجب الغسل)”" . 
والجواب : أنا لا نسلم أن وجوب الغسل مستفاد من حكاية فعله عليه 
السلام بل من قوله عليه السلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)؟7؟) 
وسؤال عمر عائشة ليعلم هل فعله موافق لهذا الخبر أو هو موافق لظاهر : (إنما 
الماء من الماء)7* ٠‏ أو إنما رجعوا لأنهم رأوا فعله بيان لقوله تعالى : ( وإن 
كشو حي )"وتران فى وبعرب الفسيل إذا كان رونا لحل ٠»‏ أن فنا 
رجعوا من حيث أن الغسل شرط الصلاة بالنسبة إليه واجب وأمته فيها متله 
[] لقوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . أو لأنهم فهموا /من 


. سبق مخريجه‎ )١( 

. بها : ساقطة من (أ)‎ )١( 

() كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . صحيح مسلم 
بشرح النووي (50/14) . 

() رواه مسلم بلفظ : «ومس الختان الختان» » ورواه مالك ف الموطأ بلفظ : «إذا مس الختان 
الختان» . راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحيض - باب (؟5) » الحديث رقم 
(41/42555/88) » وراجع الموطأ مع شرح تنوير الحوالك ‏ باب واجب الغسل إذا التقى المنتانان 
.)"55/١(‏ ظ 

(5) رواه مسلم » كتاب الحيض - باب بيان أن الجماع كان أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن 
ينزل المني » وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع . صحيح مسلم بشرح النروي (95/5) . 

(5) المائدة آية (5) . 
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حكاية عائشة وجوب الغسل بقرينة » فيرجع إلى ما علمت صفته . 

والجواب الثالث : وقع في المنتهى''' ؛ ولأن الغسل مما يتعلق بالصلاة 
ولق افيه تعتاق م وى غير هادف لاه كنار كو قرطلا جتدي كرنه 
جنابة » والنزاع فيه . 

وتمسكوا أيضا بدليل منترع من القياس . توجيهه : 

أن فعله الذي لم تعلم صفته دائر بين الوجوب والندب والإباحة » فحمله 
على الوجوب أحوط ليؤمن الإثم » كما لو نسي صلاة من الخمس لا يدريها 
د ابي تي الو ارقا ونان مدان اماد يات 
يحب عليه الكف عن جميعهم لأنه أحوط ؛ لثلا يقع في الحرام . 

أجاب المصنف : بأنا تمنع أن كل احتياط واجب » بل الاحتياط امون 
ايها ليك هوه "كمااق العيلؤة النسية + أو كان ثوثة هو الأصمل كتوء 
ثلاثين إذا غمي هلال شوال , إذ الأصل بقاء رمضان . 

أما إذا احتمل لغير ما ذكر ما ثبت وجوبه أو كان الأصل فلا » كالصوم 
بوه الشلف ف هنال رتكنا عونا بف الرتفربي لق اللبس فايس غوايا 
بالاحتياط ونم نعمل في المقيس لعدم الوجوب . 

لا يقال : الاحتياط حيث يندفع به ضرر يئبت الوجوب » وهنا بتقدير 
أن يكون واجباً وحمل على الإباحة وترك حمل الإثم ؛ لأنا تقول : قد يكون 
فى لخصائفية ع رو حون كر انا ايا شا اها . 

قال : ( الندب . الوجوب يستلزم التبليغ , والإباحة منتفية لقوله 


)١( 1‏ المنتهى (ص55) : 


١ ا‎ 





الإباحة : هو المتحقق , فلرم الوقوف عنده . 

أجيب : إذا لم يظهر قصد القربة ) . 

أقول : لما فرغ من أدلة القائلين بالوجوب » احتج لمن قال بالندب . 

وترنحيدة أن عله عليه البواق الذي ١‏ تقل عشمه الا ركون ندرايا ولا 
مكروهاً . وإلا لم يأته . 

والوجوب باطل ؛ لاستلزامه التبليغ دفعاً للتكليف يما لا يطاق »ء لكنه لم 
يبلغه وإلا لعلمت صفته » والإباحة منتفية بقوله تعاللى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُول الله أسُْوَّة حَسََةَ "١76‏ في معرض المدح » ولا مدح على المباح : 
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سر صر هو 


وقوله : « حسنة 4 , ولا حسنة في المباح فتعين الندب . 
قال المصنف : وهو ضعيف » ولح يبين ضعفه . 
ووجهه : أنا لا نسلم أنه ليس بواجب . 
قولكم : الواجحب يستلزم البليغ وم بلغ . 
قلقات يلف جالفع ل رفروقا ل عاق + لتوالبخوه 14 , 
ملعا الك اتوي ابه يسنان اد 
سلمنا » ولا نسلم أن الإباحة منتفية . 
وحسن التأسي في المباح أن يؤتى به على الوجه الذي فعله عليه السلام . 
م لما فرغ من الاحتجاج للقائل بالندب » احتج للقائل بالإباحة . 


. )5١( الأحراب آية‎ )١( 


(؟) الأنعام آية )١57(‏ . 





وتوجيهه : الإباحة متحققة لانتفاء الحرمة والكراهة وإلا لم يفعله 
والوجوب والندب لا دليل عليهما » فالوقوف عند المتحقق ونفي غيره هو 
الحق . 

والجواب : أن ذلك حق فيما لم يظهر فيه قصد القربة » أما ما ظهر فيه 
قصد القربة فنمنع أنه لا دليل على الندب ؛ لأن ظهور قصد القربة دليل 
رجحان الفعل ؛ لأن المباح لا يقصد به القربة . اه شه 


قال : ( مسألة : إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا : فإن كان كمضي نشيء هل 


٠ 5 :‏ 3 . 2 له 
كافر إلى كنيسة , فلا أثر للسكوت اتفاقا . وإلا دل على الجواز . 0 
فإن سبق تحريمه فدسخ , وإلا لزم ارتكاب محرم / وهو باطل . 59 


فإن استبشر فأوضح . 

وتمسك الشافعي في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار » لقول المدلجي 
وقد بدت له أقدام زيد وأسامة : «إن هذه الأقدام بعضها من بعض») . 

وأورد : أن ترك الإنكار لموافقة الحق . والاستبشار بما يلزم الخصم 
على أصله ؛ لأن المنافقين تعرضو' لذلك . 

وأجيب : بأن موافقة الحق لا تمسع إذا كان الطريق منكراً . وإلزام 
الخصم حصل بالقيافة . فلا يصلح مانعاً ) . 

أقول : المسألة الثانية من السنة : في تقريره عليه السلام » هل يكون 
دليلا على جوازه أم لا ؟ . 

اعلم أن النبي عَيْنْهُ إذا علم بفعل صدر عن المكلف ولم ينكره عليه مع 
القدرة على الإنكار » فإن كان ذلك الفعل ثما بين الرسول عليه السلام تحريمه 


١) 


فلا فائدة''' للإنكار ؛ إذ فاعله غير متبع له » كمضي كافر إلى كنيسة » فلا 
دلالة لسكوته على الحواز اتفاة 

وإن لم يكن كذلك » دل على جواز في حق فاعله » وفي حق غيره قياسا 
عليه . 

فإن كان ما سيق خرعه > افسكوته السخ لذلك السعرم 6 وإساول ذلك 

على مواق لأنه لوال يكن ذلك جغائرا لآركت ره عليه السام إلا لوم أن 
ركب المي تك اخرم ١‏ أن تقرير اوم خسرم + الكتن اركاب ادبي عليه 
السلام [ امحرم |7" باطل . 

أنائر اسم إل شرك لقان الامتيقار رضي فى الراك بولا 
تاق الشاففي "بل القياقة*" اق البائفه المسي.بترك الانكار. .والاستيشار ف 
قضية المدلجي””' . ا 

سبدو ررد ئشة رضي الله عنها:قالت : دخل علي 


0 5 5 اذة) 
رسرل ال كلل مسرور! ترق أسارور وجهه . فقال :«الم تري أن مجززا 


. فق (أ) : ولا فائدة‎ )١( 

(؟) المحرم : ساقطة من (]) . 

(7) راجع ما ذكره النووي ف شرح صحيح مسلم )4١1/١١(‏ . ظ 

(4) القيافة : من قاف الأثر قيافة واقتافه . راجع مادة ق و ف لسان العرب (597/9) 2 
والقائف اهو اليرت الج ريو ذل جعي ان مكار اناه ابويمو اف لباري 
(5//ام١).‏ 

9 
تعترف لحم بذلك » وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح . المصدر نفسه 


) 5) هو محرز ر بن الأعور بن جعدة المدلجي ١‏ ل د 
اسه 


"٠ 


نظر أنفا إف زيد بن حار ثة217 وأسامة بن يوا » فقال إن هذه الأقدام 


بعضها من بعض» '' » واعترض أبو بكر من أصحابنا هذا الاستدلال على 
الشافعى”*' » وإن كان مالك يقول بالقيافة في الأمة يطؤها السيدان في 


طهر”*" » وله قول في العمل بها في الحرائر أيضا"'' . 
ووجه الاعتراض : أن النبي عليه السلام إنما لم ينكر لأنهم وافقوا الحق , 
اذ «الولد للفراش)”" ؛ فلو أنكر عليهم لتوهم أنه عليه السلام ينفيه عنه 3 


وأطلقه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر : لا أعلم له رواية | 
وقد شهد الفتوح بعد النبي تَتهُ . الإصابة (55/9*) ء الاستيعاب (050/9) . 

)١(‏ زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي الصحابي الحليل أبو أسامة » مولى رسول الله يله » من 
أول الئاس إسلاما ؛ استشهد يوم مؤتة سنة (/ه) وهو ابن حمس وحمسين رضي الله تعالى عنه . 
السير (١1/٠؟5)‏ »ء الإصابة (؟//509) . 

(؟) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله يه وحبه » ولاه ولاية الجحيش وعمره لم 
يتجاوز عشرين سنة » ومناقبه كثيرة » توق سنة (4 هه) بوادي القرى » وحمل إلى المدينة . الإصابة 
)55/١(‏ » تهذيب الأسماء واللغات )١1١7/1١(‏ . 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الرضاع ‏ باب القائف ., الحديث رقم (51/1/0) . راجع صحيح 
البخاري بشرح فتح الباري )١817/55(‏ » ورواه مسلم ف كتاب الرضاع ‏ باب العمل بإلحاق 
القائف الولد . راجع صحيح مسلم بشرح النووي )41/١١(‏ . 

(4) راجع البرهان )0.0-0/1١(‏ . 

(5) راجع المدونة (؟88/5) . ظ 

(5) وهو على خلاف المشهور من المذهب . فلم ينقل عن مالك في المدونة استعمال القيافة ف 
الجرائر بخلاف الإماء كما تقدم . المصدر نفسه » راجع مما قاله ابن رشد في البياك والتحصيل 
ل" 

(0) حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر . رواه البخاري فق كتاب المغازي ‏ باب (07) الحديث 


(*48.0) . صحيح البخاري بشرح فتح الباري )١180/١5(‏ . 


>”. 


أنه قوين أن الضسينبه فتك بالقنافة و اغا اتشيشير الآن المناففينق انكزوا ايكون 
ابنه » لبياض زيد وسواد أسامة » وهم يعتقدون القيافة , والنبي عليه السلام 
تأذى من قول المنافقين » فلما قال بحزز ما قال وهم يعتقدون حكم القيافة ) 
لزمهم على أصلهم الذي هو القيافة أن يكون ابنه » وأن يكونوا كاذبين فيما 
تخرصوا » فاستبشر ا يلزمهم ما يسلمونه . 
ورد المصنف اعتراض القاضي : بأن القيافة إذا لم تكن طريقاً لإثبات 
النسب لم يجز للنبي ترك إنكارها وإن كانت موافقة للحق ؛ لأن موافقة الحق 
لا تمنع الإنكار إذا كان الطاروق سد + أن سكوته لأجل حقية الشيء يوهم 
حقية طريقه » والاستبشار ليس لإلزام الخصم لأنه لو كان أصله باطلا لأنكره 
إذ الإنكار لا يدفع الإلزام ؛ لأن الإلزام حصل بمجرد قول القائف » فلا يدفع 
إتكاره عليه لساك ذا امهم على أضلي "+ فلن ل كر يذل قل الموان.. 
000 قال : (مسألة : الفعلان لا يتعارضان . كأكل وصوم . لجواز الأمر في 
ترجاه و تمر ب بورحو وب 
[أ/] لأمته , فيكون الثاني ناسخاً / ) . 
أقول : المسألة الثالثة : في أن أفعاله عليه السلام هل تتعارض أم ل" , 
وهل تتعارض مع أقواله ؟ وهما بحئان » ولحذا جعلهما في المنتهى مسألتين' '"' . 
والتعارض بين شيئين : تقابلهما على وجه يعنع كل واحد مقتضى 
0 
اا 0000 


(ص4 9؟) » حاشية البناني على جمع الجوامع (؟/959) » تيسير التحرير 417/59 )١‏ . 
(8) المنتهى (ص. 0) . 





الآخر"'' » ثم الفعلان إما أن يكونا متماثلين أو لا . 

والثاني إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا . 

والثاني إما أن تتناقض أحكامهما أو لا . 

والأول : كصلاة الصبح في وقتين مختلفين . 

الثاني : كالصلاة والصوم . 

والثالث : كصلاة الظهر والعصر » ولْم يتعرض المصنف نهذه الثلائة 
تهون كما 0 

الرابع : إذا صام في وقت وأكل ف مثله » ولا تعارض أيضاً في الحقيقة ؛ 
لأن الفعل لا عموم له من حيث هو ؛ إذ لا يقع في الأعيان إلا مشخصاً . فلا 
يكون كلياً حتى يناقي فعلا آخر » فجاز أن يكون واجباً في وقلت ومباحاً في 
آخر + قلا يكو الثاتى راقعا لمقتضى :الأول لعدام عنمومه . 

وشرظط الماقض اتاد اليسان + النهم إلا أن.يدل علق وعدوت تكرار 
الأول » فالثاني ناسخ في حقه » لكن لو دل دليل على وجوب التأسي به في 
الأول ووقع الثاني قبل التأسي » ودل دليل على وجوب تكرار التأسي به في 
لقا كان سينا بق سدق الام قاد ول ولب علي وخيرب كار الأول 
للأمة كان الثاني نسخاً في حق الأمة أيضا أ فيضا بذكي الدلين التدال 
على التكرار » لا لحكم الفعل لعدم اقتضائه التكرار » ورفع حكم قد وقع 
حال » وإطلاق النسخ والتخصيص على الفعل مجاز » وهذا [ إذا ]7" ل 


(١)راجع‏ تعريف التعارض في البحر المحيط )١٠١9/5(‏ . 
(؟) إذا : ساقطة من )١(‏ . 


دليل على وجوب تأسي الأمة به في الثاني » وإلا فلا معارضة في حقهم . 
لكن لو رأى النبى عليه السلام شخصاً تلبس في مقل هذا الوقت بضد 
ذلك الفعل وأقره عليه » كان ذلك تخصيصاً للفاعل إن لم يكن الشخص فعله 
قط ء وإلا كان نسخاً لمقتضى الدليل الدال على تعميم الحكم على الأمة في 
عن ذلك ادم 
0 قال : ( فإن كان معه قول ولا دليل على تكرار ولا تأس . والقول 
معأقواله] خاص به وتأخر . فلا تعارض . 
فإن تقدم . فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 
فإن كان خاصا بنا . فلا تعارض تقدم أو تأخر . 
فإن كان عاماً لنا وله , فتقدم الفعل أو القول له ولأمته كما تقدم . 
إلا أن يكون العام ظاهرا فيه , فالفعل تخصيص كما سيأتي ) . 
أقول : المبحث الثاني : في أفعاله هل تتعارض مع أقواله''' ؟ . 
اعلم أن الفعل إذا كان معه قول يعارضه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على 
وجوب تكرار الفعل في حقه » ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه . 
أو يدل الدليل على وجوب كل واحد منهما 005 الدليل على 
وجوب تكرره فقط » أو بالعكس . 
فهذه أربعة أقسام » كل منها إما أن يكون القول خاصاً به أو بالأمة ؛ 


. )١75/١( راجع الإحكام‎ )١( 
إحكام الفصول (ص7.0) » شرح اللمع (؟/71079)‎ » )765/١( راجع المسألة قي المعتمد‎ )١( 
: )1١107//9( المخحصول (ج١/ق5/5ل؟) ( تيسير التحرير‎ » )88 0/7١ التمهيد للكلوذاني‎ 


">. 


أو عاماً لنا وله » وعلى التقادير الثلاثة إما أن-يتقدم الفعل » أو يتأخر » أو 
يجهل التاريخ . 

القسم الأول : وقد علمت أن أصنافه الأول ثلاثة . 

الأول نفنها > أف يكن افون صا ب عفان تاشر القول مكيل أن يقيو ل 
بعد أن فعل الفعل : لا يحل لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت » فلا 
تعارس اما لاق عله لان ها وهو اه 

وإن تقدم القول مثل أن يقول : لا يحل لي كذا في وقت كذا ء ثم يفعله 
في ذلك الوقت » فهو نسخ قبل قبل التمكن عندنا » ولا يجوز صدور مثقل / هذا ]١8١/[‏ 
عند المعتزلة217 . 

يحول ارين + الاده سكي مادق مزل على وب ونب لبر 
حقه » ووجوب تأسي الأمة به والقول خاي »يكيل كنيع ؛ فلهذا مم 
عرد لها عيطي اسع 1 . 

أننا لو كان [ القع عقاضا ينا فلا تعارض أصلا ؛ تقدم الفعل أو تأخر 
لعدم التوارد . 0 

أما لو كان اقول هانا تقار له بقعتو إن ا 0 بطريق النص » كما 
لو قال : حرم على وعلى الأمة كذا » فحكم تقدم الفعل أو القول له أو للأمة 


كما تقدم » ففى حقه إن تأخر القول فلا تعارض » وكذا في حقنا . 


. )1/5/١( راجع المعتمد‎ )١( 
. يأتي الكلام عليه في القسم الثاني‎ )١( 
. ))( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )( 


وإن كان الفعل متأخرا » فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا » ولا 
يجوز عند المعتزلة مثل هذا » ولا تعارض في حقنا . 

أما لو كان العموم بطريق الظهور » مثل أن يقول : يحرم على المسلمين 
كذا » فبالنسبة إلينا كما تقدم » وبالنسبة إليه يكون الفعل تخصيصاً لذلك 
القول » كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم . 

والضمير المحرور من قوله : ( إلا أن يكون العام ظاهرا فيه ) يحتمل أن 
يعود على العموم » أو على النبي عليه السلام . 

قال : ( فإن دل دليل على تكرر وتأس . والقول خاص به . فلا 
معارضة في الأمة . 

وفي حقه المتأخر ناسخ . 

فإن جهل . 

فنالنها المختار : الوقف للتحكم . 

فإن كان خاصاً بنا . فلا معارضة فيه . 

وف الأمة المتأخر ناسخ . 

فإن جهل . فنالنها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك . 
ولخصوص الفعل با محسوس . وللخلاف فيه , ولإبطال القول به جملة . 
والجمع ولو بوجه أولى . 

قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول . مفل : صلوا . وخذوا 
عني . أو كخطوط المهندسة وغيرها . 

قلنا : القول أكثر . وإن سلم التساوي , فيرجح بما ذكرناه , والوقف 
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ضعيف للتعبد بخلاف الأول . 

فإن كان عاماً , فالمتأخر ناسخ . 

فإن جهل . فالثلاثة ) . 

أقول. + القسع الفاتي + أن يدل دلبل على وخويب تكترره ق سق 
وعلى وجوب تأسي الأمة به فيه » والاحتمالات التسع قائمة فيه . 

فإ كان مكانيا بيد قال بها رظدة ف الأمية + أت القول 1 يعارت عرق 
حقه إن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار » وإن تقدم فالقول ناسخ » مثل 
التمكن عندنا في حقه » وبعد التمكن ناسخ عندنا [ وعند المعتزلة ]!'' . 

وإن جهل التاريخ . 

فقيل''' : يعمل بالقول ؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجهه . 

الثاني عع الحيان بالف انم افر 

التالك وهو الككار + الرقس"” سي فين الماخر #إذلا ريه 
اتموسا عل الالكر جؤالدرم برعوية العمل باموشناعينا 52 

أماااى “كان كايا قات ولذا مها طق تنه كدان نوق سق الأنة بان 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(١؟)‏ ذكر الشيرازي بأن القول أقوى وصححه . واختاره الآمدي » وأبو شامة » وغيرهم . راجع 


شرح اللمع (؟/0٠58١)‏ » الإحكام )١11//١(‏ «الموم كر و11 4 اكير أخبط 
.)١198/5(‏ 

(5) ونسبه الشيرازي والكلوذاني إلى بتعض الشافعية . شرح اللمع (0/5٠8؟)‏ » التمسهيد 
31 . 000 

(5) وذهب إليه الباقلاني » وقال الزركشي : «اختاره ابن السمعاني ف القواطع) . رااجع 
التلخيص (587/5) , البحر المحيط )١5/8/5(‏ . 


/ا. ؟ 


تأخر الفعل فهو ناسخ , ونعني إذا كان دليل التأسي خاصاً بهذه الصورة : 
وإلا قدم القول » وكان الفعل مختصاً به عليه السلام . . 

وإفتاخر القول كان تاشيفا ن حقناا مان “كان ذليل التامبي بغاضيا : 
وإلا فالفعل مختص به - ولا معارضة - والقول لنا . 

وإن جهل التاريخ . 

فقيل يعمل بالقول وهو اللختار » وقيل ملفل موقل دبالروة 

احتج للمختار بأربعة أوجه'"ا 

الأول : أن القول أقوى دلالة [ على مدلوله |7 من الفعل ؛ لأنه وضع 
لذلك . بخلاف الفعل فإن فهم الشيء عنه إنما يكون بقرينة . 

ولأن القول أعم ؛ لأنه ينبئ عن المعقول وا محسوس » والفعل عن 
امحسوس فقط » فيكون أعم فائدة وكان أولى . 

وأيضا : القول ل يختلف في كونه دالاً » والفعل مختلف فيه » فالمتفق 

41 أولى » وأيضاً : العمل بالفعل يبطل مقتضى / القول . 

أما في حقه فلعدم تناول القول له » وأما في حق الأمة فلوجوب العمل 
بالفعل حينئذ » والعمل بالقول لا يبطل الفعل ؛ لأنه يبقى العمل بالفعل 
بالنسبة إلى الرسول » فإذا عملنا بالقول أمكن الجمع ولو من وجه ؛ بخالاف 
اعمال الفعل » والجمع مهما أمكن أولى من إبطال أحد الدليلين . 


. )١078/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. )١010//١( راجع الحجج في الإحكام‎ )١( 


واحتج القائلون''' بوجوب العمل بالفعل : 

قالوا : الفعل أقوى دلالة من القول ؛ لأن القول يبين بالفعل » يدل على 
ذلك «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» بيانا لآية الحج 
وآية الصلاة » و كخطوط الهندسة وغيرها ما جرت به العادة للتعليم » ممالا 

يفي القول به » ذا قيل : ليس الخبر كالمعاينة'"' 

أجحاب : بأن غايته أنه وجد البيان بالفغل ء لكن البيان بالقول أكثر 
لركون از امنا + 

سلمنا التساوي » لكن البيان بالقول أرجح مما ذكرنا ؛ لأن الدليلين من 
جنس واحد إذا تعارضا » فقيام دليل آخر على وفق أحدهما مرجحح . 

لا يقال : يصار إلى الوقف كما في حقه عليه السلام للاحتمالين . 

لأنا نقول : نحن متعبدون بالعمل » والتوقف فيه إبطال العمل ونفي 
للتعبد به » بخلاف الأول وهو التوقف في حقه لعدم تعبدنا به . 

أما لو كان عاماً لنا وله » فإن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار في حقه , 
تدا ا 

مقتضى القول » فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا » إلا أن يتناوله القول 

ظاهراً » فإن فعله عليه السلام يكون تخصيصا . 

وإن جهل التاريخ 2 » فقيل : يعمل بالفعل » وقيل : بالقول » وقيل : 
بالوقف » والمختار : تقديم القول . 


. ف ()) : للقائلين‎ )١( 
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لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة ) لتر 
حكمه في حقهم » وف حقه يبطل الدوام فقط ؛ لأنه فعل مرة . 

قال : ( فإن دل دليل على تكرره في حقه لا على تأسي الأمة به , 
والقول خاص به أو عام , فلا معارضة في الأمة . 

والمتأخر ناسخ في حقه . 

فإن جهل فالثلاثة . 

فإن كان خاصاً بالأمة , فلا معارضة ) . 

أفول:+ القسمع النالقه:: دلولل على وسحويية كرو" اوقا 

نإن كان سخاص يه قا مها رفني نلق حدق الوط انا ب لعيدم ناراك الفغدان 
لهم ؛ والمتأخر ناسخ في حقه إن كان قولاً . 

يام ري سرس عي ا بسع 
حقه عندنا » وإلا فلا معارضة » إلا أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول » 
ذكون ارس] تفيضا ف سق 

وإنذ كان مغاضا بازأنة واؤامها رفن عاد , 

ور كان غاه لانو لسع فال عا رطنة فى عق ماوق عقي كنب) 
فر "م را نوكو كاعر ا فد تكو وهاه الناخر تصيمها. 

وإن جهل التاريخ فالثلاثة . 

والمختار : الوقىف في حقه . 


. في () : التأسي » وهو خطأ كما يدل عليه المعن‎ )١( 
: )١١5ص( راجع‎ 0) 


"1١و‎ 


قال : ( فإن دل دليل على تأسي الأمة دون تكرره في حقه , والقول 
خاص به وتأخر . فلا معارضة . 
فإن تقدم , فالفعل ناسخ في حقه . 
فإن جهل . فالثلاثة . 
فإن جهل خاصاً بالأمة فلا معارضة في حقه . والمتأخر ناسخ في الأمة. 
فإن جهل . فالثلاثة . 
فإن كان القول عاماً , فكما تقدم ) . 
أقول : القسم الرابع : أن يدل الدليل على وجوب التأسي فقط . 
فإن كان القول بخاص يدر در » فلا معارضة / . [أ/هى١]‏ 
أما في حقه ؛ فلعدم وجوب تكرره » وأما في حقنا ؛ فلعدم تناول القول 


وإن تقدم القول » فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه . 

وإن جهل التاريخ » فالتلاثة . والمختار : الوقف . 

وفيه نظر ؛ فإنه لا تعارض مع تقدم الفعل » فيعتقد مقتضى القول حكما 
بتقديم الفعل ؛ لثلا يع التعارض المستلزم للنسخ . 

وَإقا كال نافيا واراإنةت لاقتعا وستنة يق انه نورق معد لاعن اسار 
اسخ مطلقاً . 

فإن جهل . فالثتلاثة » والمختار : العمل بالقول . 

فإن كان غنانا لنشوله افكن و 


. )5١5ص( راجع‎ )١( 


أما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل » وإن تأخر وكان قبل التمكن , 
فهو نسخ في حقه عندنا » إلا أن يكون العام ظاهرا فيه » فالفعل تخصيص . 

وي حق الأمة إن تأخر القول فهو ناسخ » وكذا إن تقدم . 

وإن جهل . فالثلاثة » والمختار : العمل بالقول . 


قال : ( الإجماع : العرم والاتفاق . [الإجماع] 

وفي الاصطلاح : اتفاق امجتهدين من هذه 000 

ومن يرى انقراض العصر , يزيد : إلى انقراض العصر . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
وجوّز وقوعه . يزيد : لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر . 

الغزاللى : اتفاق أمة محمد عَلِنهِ في عصر على أمر من الأمور الدينية . 

ويرد عليه : أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم امجتهدين . ولا ينعكس 
بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ) . 

أقول : لما فرغ من السنة » شرع في الإجماع » وقد اشتمل على مقدمة 
سانل . 

أما المقدمة : ففي تعريف الإجماع , وإمكانه » وإمكان العلم به, 
وإمكان نقله عنهم إلينا » وف كونه حجة . 

أما تعريفه : فهو في اللغة العزم » يقال : أجمع فلان على كذا » إذا عزم 
اك ؛ ومنه قوله تعالى : ( فَأَجْوِعُوا أمركم 6(" . 

فغن أننا « الأتفاق وريقال + أحسنا عل كذان دا إنققوا عليه 

وفي اصطلاح الأصوليين'*' : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على 


. )٠١8ص( راجع المصباح المنير مادة ج م ع‎ )١( 

(١؟)‏ يونس أية )9/1١(‏ . 

() راجع القاموس المحيط مادة ج م ع (ص7١5)‏ . 

(4) انظر تعريف الإجماع في المستصفى )١17/١(‏ » المحصول ( ج5/ق١/١٠5)‏ 52 
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أمر [ من الأمور الدينية ]' . 

ف( اتفاق ) كالجنس . 

وقوله : ( امحتهدين ) يخرج اتفاق العامة » أو اتفاق بعض المحتهدين » فلا 
[ يعتبر العامي دخولاً وخروجاً |" . ويشمل اتفاقهم قولاً أو فعلاً , أو 
بعضهم قولاً أو فعلاً » وبعضهم اعتقاداً . 

وقوله : ( من هذه الأمة ) يخرج اتفاق المحتهدين من الشرائع السالفة . 

وقوله : ( في عصر ) ليندرج فيه إجماع كل عصر أي زمان » قل أو 
كثر » وإلا أوهم أنه لا يحصل إجماع إلى يوم القيامة . 

وقوله : ( على أمر ) يتناول الدينية والدنيوية » والإثبات والنفي » 
والعقلي والعرقٍ والشرعي . 

والحق أن الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية أخص مما ذكر , وهو 
اتفاق امحتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي عن اعتقاد . 

ثم اعلم أن هذا التعريف من لم يشترط في الإجماع انقراض العصر »ء أما 
من اشترطه فلابد أن يزيد ف التعريف : إلى انقراض العصر » ليوافق 
و 

ومن قال : إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
وجوّز وقوع هذا الاتفاق”*' بعد استمرار الخلاف » يزيد في التعريف : لم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
تارنب للد رن يكن مجوي.‎ 
. )0717/١( (؟) راجع بيان المختصر‎ 
. ق(ا) : الخلاف‎ )4( 


سقة عوك سو و قار 
ولما كان المصنف يجوز هذا الاتفاق مع سبق الختلاف » لاسيما مع 
المخالف القليل ويراه إجماعاً » لم يحتج إلى هذه الزيادة . 
قال التستري""' : لا يحتاج إلى هذه الشروط ؛ لأن الحدّ إنما هو للماهية 
لا للاجماع الذي هو حجة / » وإلا لم يطرد لصدق الحذ على الإجماع الصادر ]١67/[‏ 
في زمانه عليه السلام مع أنه ليس بحجة . 
قلت : الحق أنه [ لا معنى للترديد » وهو حدّ لماهية الإجماع المصطلح , 
فيحتاج إلى الشرائط » وهو أحد ]''' الأدلة الشرعية والذي ثبت حجيته ؛ 
فلا يرد عليه شيء ؛ إذ اتفاقهم في زمانه مبني على جواز اجتهاد معاصريه 
وعلى جوازه فإنما يكون بعد استفراغ الوسع » وذلك لا يكون إلا بعد أن 
يسألوه عليه السلام » فإذا أجمعوا بعد ذلك منعنا عدم حجيته »ء نعم يرد ما 
قدمنا . 0 
وعرّفه الغزالي : بأنه اتفاق أمة محمد يِه على أمر من الأمور الدينية'*' . 
وزيّفه المصنف : بأنه لا يوجد إجماع » فإنه اعتبر أمة محمد عَيْتْهُ وذلك 
يتناول المسلمين إلى يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم » وعلى 
تقدير تخصيصه ببعض فلا يطرد بتقدير اتفاق الأمة مع عدم اجتهدين » وأيضا 
لا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ضرورة اعتبار قيد الدينية . 
)١(‏ راجع بيان المختصر )5717/١(‏ . ظ 
(؟) النقود والردود (1/5١/ب)‏ . 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


(4) راجع المستصفى )١077/١(‏ . 
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قلت : ومع ظهور ورودها » فهو خير من تعريفه ؛ لأنها تدفع بالعناية. 
بأن يكون أراد اتفاق امجتهدين في عصر » وسبق ذلك إلى فهم أهل الشرع . 
وكذا فهم من الا تجتمع أمتي على الضلالة»'"© ؛ إذ المراد امجتهدون , فكأنه 
افك جزان: الترخل الال ورف 

وأما الاعتراض الأخير » فالاتفاق إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر 
ديني » وإلا فلا يتصور حجيته » والغزالي إنما عرف الإجماع الشرعي . 

قال : ( وخالف النظام وبعض الروافض في تبوته . قالوا : انتشارهم 
بمنع نقل الحكم إليهم عادة . ظ 

وأجيب : بالمنع ؛ لجدهم وبحثهم . 

ا ا اي ب سبي 
الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح 

وأجيب : بالمنع فيهما :ققد يسغنى عن نفل اقاطع بمصول الإشاع 
وقد يكون الطني جلياً . 

قالوا : يستحيل حصوله عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم . أو انقطاعه . أو 
وله , أو أسره , أو كذبه , أو رجوعه قبل قول الآخر . ولو سُّلَم فنقله 
مستحيل عادة ؛ لأن الأحاد لا يفيد » والتواتر بعيد . 

وأجيب عنهما ؛ بلوقوع ؛ فنا قاطعون تواشر الل بتقدم النص 


)١(‏ مأخوذ من حديث رواه الترمذي » ولفظه : (إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال أمنة محمد على 
ضلالة) » وقال : وغريب من هذا الوجه) . سنن الترمذي » أبواب الفعن ‏ باب لزوم الجماعة 
(الحديث 5/8568 )81١‏ . 


القاطع على المظنون ) . 

أقول : لما فرغ من تعريفه » شرع في ثبوته ؛ لأن حجيته فرع ثبوته . 

ذهب الجمهور إلى إمكان ثبوته » وخالف النظام وبعض الروافض في 
إمكان ثبوته(؟ » والمصنف يظهر من كلامه أن الخلاف في وقوعه » وأن 
النظام استحال وقوعه عادة » والذي في الإحكام والمحصول هو ما ذكرنا '" . 

واحتجوا بوجهين : ظ 

الأول : اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم » لكن انتشارهم في 
أقطار الأرض بنع نقل الحكم إليهم » والعادة تقضي بذلك . 

أجاب : أَنّا نمنع أن انتشارهم بمنع عادة نقل الحكم إليهم مع جدهم 
وبحئهم عن الأحكام وعن الأدلة » وإنما يمتنع فيمن قعد في بيته لا يطلب ولا 
بعك نو آنا النلحك تمك قطعا .تقل اذك البمرو إن كان ان اقضى الا رحن . 

الثاني : لا يمكن اتفاقهم ؛ لأن اتفاقهم لا يكون عن قطعي ولا لنقل ؛ 
لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع ؛ لأنه ثما تتوفر الدواعي على نقله » فلما لم 
ينقل علم أنه لا يوجد » ثم لو نقل لأغنى عن الإجماع » ولا يكون عن ظني ؛ 
لأنه يمتنع الاتفاق عنه عادة ؛ لاختلاف القرائح » وتباين الأقطار » كاتفاقهم 
.على أكل طعام واحد في ساعة / واحدة » فإنه معلوم الانتفاء بالضرورة » وما [180/1] 
ذلك إلا لاختلاف الدواعي . 


. )75١5/7( شرح الكوكب المنير‎ » )5175/١( راجع البرهان‎ )١( 
(؟) المنقول ف المحصول والاحكام »هو : أن النظام » والنوارج » والشيعة ينكرون حجية‎ 
٠ . )١85/١( الإجماع . راجع المحصول ( ج؟7/ق١/45) » الإحكام‎ 
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أجاب : ممنع ما ذكر في كل من القسمين » أما القاطع فلا يحب نقله 
عادة ؛ إذ قد يستغنى يحصول الإجماع الذي يرفع الخلاف المحوج إلى نقل 
الأدلة » وأما الظني فإنه يكون جلياً » واختلاف القرائح والأنظار إنماهو ف 
الخفي دون الجلي . ظ 

م شرع ف المقسام الشالث”'© وهو النظر في ثيوته عنهم ؛ أعنى العلم 
باتفاقهم » وفي الإحكام والمحصول : أن المحوزين لانعقاد الإجماع اختلفوا . 

فذهب أكثرهم إلى إمكان العلم به » وذهب الأقلون إلى امتناع العلم 
بها" » وظاهر كلام المصنف أن هذا من جهة مانعي الانعقاد » أي ولو أمكن 
منهم فلا بمكن العلم به عندهم عادة . 

وتقريره : أن العادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت عن كل واحد من علماء 
فرق الب ألد حتكى و ونال ذه لق 114 1 لا مترفوة ارانيد 
فضلا عن تفاصيل أحكامهم لخفاء بعضهم » بحيث لا يعلم وجحوهده البتة ع 
انقطاعه بعد العلم بوجوده » فصار ممعزل عن الناس » بحيث لا يسأله أحد ,ع 
أو يكون خاملا لا يعرف أنه محتهد » أو أسر فلا يقدر على علم ما عنده » أو 
يلار واس الحا 
باللفظ ء أو بت فجي احياك بعصي ترج دل قرل الاعر ب افيه يبنو 
( قبل قول الآخر ) لأنه لو رجع بعد قول الآخر لم يعتبر وكان خارقاً للإجماع 
والأولى ضبط الآخر بكسر الخاء » أي رجوعه قبل قول آخر المحتهدين ؛ إذ لا 


)١(‏ في() : الثاني 
(0) المحصول ( ج؟/ق١/١5)‏ » الإحكام )١81/1١(‏ . 
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كون خارها ]3ا رجحم بعد اقول مقع الغر له ركون احرهمر» إلا نوريا 
اح عا و ور لمارا راو مي امرك كر 
خارقا عن من الا برع انقثر ان العصر . 

ثم شرع في المقام الرابع''' وهو النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به ؛ 
أي سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم » أما نقله لمن يستدل به 
فمستحيل عادة ؛ لأن نقله إما بالآحاد ولا يفيد العلم » والإجماع أصل من 
الأصول فلا يثبت ما ليس بقطعي » أو نقول : ولا يجب العمل بالإجماع بنقل 
الوكين على ناا يات ظ 

ةفيق قوذ مذ +1 ده متها لاله والرسة رع اندر 
ذا أن يشاهة اف الواتر كل بوانت هرم ودين :قرفا وغريا »و ويسدهوا 
منهم وينقلوا عنهم إلى أهل طبقة طبقة حتى يصل إلينا 

ثم أجحاب المصنف : ينع استحالة المقامين ؛ لأن الوقوع فرع الجواز . 
ونحن قاطعون ارمس ويم القاطع على غيره بسبب النقل 
المتواتر . 

قال في المنتهى”'' : «وجواب الثالث والرابع الوقوع » فإنا لا ننكر أنه 
تواتر عن كل واحد من الصحابة تقديم النص المقطوع به على غيره) 

قال : ( وهو حجة عند الجميع . 

ولا يعتد بالنظام . وبعض الخوارج » والشيعة . 


)١1(‏ ف (أ) : الثا 
0 المنتهى (ص507) . 


[الإجماع 


جة شرعية 


يجب العمل 


وقول أحتمد : «من ادعى الإجماع فهو كاذب) » استبعاد لوجوده ) . 
أفو ليج دهي جنير السلمق إل أن الإتساح عه ورعيه " نح 
العمل به على كل مسلم كما يجب العمل بالكتاب ونحوه » ولا عبرة بخلاف 
النظام وبعض الخوارج والشيعة''' ؛ لأنهم نشأوا بعد الاتفاق ؛ ولأنهم من 
أهل البدع » فلا يعتبرون على ما سيأتي » وما روي عن أحمد بن حنبل 
[/هه] رضي الله عنه / في إحدى الروايتين من قوله : «من ادعى الإجماع فهو 
كاذب)”'' » فهو استبعاد منه أن يطلع عليه أحد » لا أنه أنكر حجيته بتقدير 
الاطلا ع عليه » ومعنى استبعاد وجوده واف امفعد ان يجده الشخص ولا 
يطلع عليه غيره » لا أنه استبعد أن يوجد في الواقع » فيرجع في الحقيقة إلى 
استيعاد الويهةان :لذ المطوو 3 ظ 00 
وحمل كلام المصنف على هذا أولى » ليساعد ما نقل في الإحكام ' ؛ 
ولأن الحجية فرع الوجود » فلا تثبت الحجية مالم يثبت الوحود © وليست 
فرع الوجدان » وإنكار الشيعة حجيته من حيث إنه إجماع » وإلا فهو عندهم 


) )5914/١( المعتمد (5/9) » الإحكام لابن حزم‎ » )١50/11( راجع المغني لعبد الجبار‎ )١( 
2 )577/١( إحكام الفصول (ص75737) » شرح اللمع (؟/7,55) » البرهان‎ » )١٠١5/8/5( العدة‎ 
المحصول (ج؟/ق١15/1) » الإحكام‎ » )17+/١( أصول الس رخسي (١/5955؟) » المستصفى‎ 
.)1 9م‎ 

(5) المصادر نفسها . 

(9) راجع مسائل الإمام أحمد رواية لدعي الله (صم*4) . 

(4) راجع تعليق القاضي أبي يعلى على ما نقل عن الإمام أحمد » وتعليق ابن تيمية . العدة 
11/4 ؟«السودة لض 1 ظ 

(ه) الإحكام .)١87/1١(‏ 


"٠ 


حجة لاشتماله على قول الإمام المعصوه7!' . 

قال : ( الأدلة منها : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف . والعادة الأدة 
تحيل إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء امحققين على قطع في شرعي ب 
من غير قاطع . فوجب تقدير نص فيه . 

وإجتماع الفلاسفة . وإجماع اليهود . وإجماع النصارى غير وارد . 

لا يقال : أثبعم الإجماع بالإجماع ؛ إذ أثبتم الإجماع بنص يتوقف 
عليه ؛ لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق 
عادي ., لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور . 

ومنها : أجمعوا على تقدبمه على القاطع . فدل على أنه قاطع . وإلا 
تعارض الإجماعان ؛ لأن القاطع مقدم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون امحتج عليه عدد التواتر . لتضمن الدليلين 
ذلك . 0 

قلنا : إن سلم فلا يضر ) . 

أقول : شرع الآن في الاحتجاج على حجية الإجماع » احتج على ذلك 
بأذلة من الكدانيه عدو الفة برجو الم 31 , 

وقدم ما تعلق بالعقل ؛ لإفادته عنده كون الإجماع حجة قطعية » بخللاف 
ما تعلق بالكتاب والسنة » فإنهما لا يدلان إلا على كونه حجة ظنية"" . 
)١(‏ يقول أبو الحسين البصري : «وقالت الإمامية : ذلك صواب ؛ لأن الإمام داخل فيهم . ويد 
الحجة فقط) . المعتمد (؟/5 ) » وانظر العدة )١١515/85(‏ . 


(؟) راجع الأدلة تي المحصول ( ج؟/ق١/55)‏ .» الإحكام (0)187/1 .2 


(9) يقول الآمدي : «وأما السنة » فهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة) . 
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توجيه الأول أن يقال : الإجماع دل القاطع على تخطىة مخالفه » وكلما 
دل القاطع على تخطئة مخالفه فهو حجة قطعية » فالإجماع حجية قطعية » أما 
الكبرى فظاهرة . 

وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يدل القاطع على تخطفىة مخالف الإجماع بعد 
انعقاده لا قبله وإلا لم يكن إجماعا » ولما أجمع مثل هذا العدد الكثير من العلماء 
امحققين على القطع بتخطئة مخالف الإجماع ؛ لكنهم أجمعوا على القطع 
بتخطئة مخالف الإجماع بالنقل المتواتر عنهم بذلك . 

بيان اللزوم : أن العادة تيل اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء ا محققين 
امحتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع يكون سنداً لقطعهم 
والعادة أصل يستدل به » كما يستدل بها على بطلان دعوى وجود معارض 
للقرآن يوجحب تقدير نص قاطع دال على الحكم ا مجمع على تخطئة مخالفه . 

قلت : وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأنا نمنع الصغرى بنع الاستثنائية في 
الدليل الذي استدل به على صحتها ؛ لأن أحمد قد أنكر الوجدان”'' » ومن 
خالف ما لم يتحقق وجوده » كيف يكون مخطئاً فضلاً عن القطع بتخطنته ع 
ثم جماعة من محققي الأصول كالإمام فخر الدين وغيره يرونه حجة ظنية''" ؛ 
وهو | أقرب |" » ومخالف الظني لا يقطع بخطئه . 
2 0 سس 
ع" 

)7١5ص( المسودة‎ » )١١50/5( راجع مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص5786 ) العدة‎ )١( 

| 0 . )5١7/١( الإحكام‎ 


(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/57)‏ » البحر المحيط (17/5 5) . 
(9) أقرب : ساقطة من (أ) . 





الإجماع » فكيف يوجد ؟ . 
وكذا النصارى على أن عيسى قد قتل » وليس إجماعهم عن قاطع' '' ؟ . 

ثم أجاب : بأنه غير وارد » أما أولا : فنمنع الإجماع . 

وثاني : نفرق ؛ لأن سند الإجماع الشرعي نص قاطع » وهو لا يحتمل 
الخطأ » وسند إجماع الفلاسفة العقل وهو يخطئ . 
فك الغير اله اال ركذب امود يك قال تغال ١:‏ تعرفولة كما يعر فيورن 
أبتاعهُم 4”” . 
الشىء بنفسه » أو لإثباته ما يتوقف عليه » وملزوم الفاسد فاسد » لأنكم إن 
قلتم : أجمعوا على القطع بتخطتة المخالف فيكون الإجماع حجة 2 فقد أثبتم 
الإجماع بالإجماع » وإن قلتم : الإجماع دل على نص قاطع في مخطقفة 
المخالف » فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع ؟ . 
)١(‏ نسبه الآمدي إلى القاضي ف الإحكام واختاره . راججع المسألة الخامسة في الإجماع 
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(؟) راجع إحكام الفصول (ص58") . 
(") البقرة أية (55 )١‏ . 


قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجود تلك الصورة بدون 
ذلك النص القاطع » سواء قلنا الإجماع حجة أم لا » ثم ثبوت هذه الصورة 
من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص القاطع لا يتوقف على كون 
الإجماع حجة ؛ لأن ثبوت تلك الصورة بالتواتر » ودلالتها على النص 
بالطريق العادي . 

فالحاصل : أن الذي جعلنا وجوده دليلاً على حجية الإجماع » لا يتوقف 
وجوده ولا دلالته على حجية الإجماع » بل فرد من أفراد الإجماع مثتبت 
لقص #بوالنمزن نكيت بطي الها و 

17> 4 إذا كان القبت لطريق النضن هو الطريق العادي. قاذ جاجة إلى 
التمسك في حجية الإجماع بالإجماع على تخطئة المخالف » لجواز أن يقول : 
ابتداء الإجماع حجة ؛ لأن'"' العادة إلى آخره'”' » وإذا تضمن كل إجماع 
نصاً قاطعاً . كان كل إجماع حجة . 

رد : بأن التمسك بالعادة في كل إجماع لا يقتضي وجود القاطع , وإلا 
لزم أن يكون سند كل إجماع قطعياً » وإنما احتيج إلى ما ذكر من حيث أن 
العادة في مثل هذا الإجماع توجب وجود قاطع ؛ إذ القطع بتخطئة المخالف 
بخيل عدم القاطع فيه عادة » فيكون هذا الإجماع القطعي دالاً على تخطفة 
مخالف كل إجماع » فيكون كل إجماع قطعياً . 


(0) قاله التستري . انظر النقود والردود (١٠8١/أ)‏ . 
(0) ف (أ) : لأنها . 
(©) ف (أ) : آخرها . 








الدليل الثاني من الأدلة العقلية على كون الإجماع حجة قطعية : 

إذا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم الإجماع على 
النص القاطع » فدل على أنه حجة قطعية » وإلا لزم تعارض الإجماعين ؛ لأنا 
علمنا بالتواتر عنهم أيضاً أنهى أجمعوا على تقديم القطعي على الظني » 
وتعارض الإجماعين يستلزم خطأ أحدهما » وخطأ الإجماع باطل لما سيأتي ) 
مع أن العادة تقضي بامتناع التعارض بين أقوال هذا '' العدد من العلماء 
المحققين . 

قلت : وفي هذا الدليل نظر ؛ لأنا أولاً نمنع أنهم أجمعوا على تقليعه على 
القاطع » وف المنهاج''' وغيره إذا عارضه نص أول القائل له وإلا تساقطا , 
[ ولو سلم عدم التساقط » فإئما يقدم الإجماع إذا كان سنده قطعياً وإلا كان 
الإجماع خطأ » ولا نزاع أصلا في إجماع سنده قاطع أنه قطعي . وإنما النزاع 
في ما سنده ظني ول يدل عليه دليل أنه حجة قطعية ]'" » [ فإن تمسك به 
على وجه آخر بأن يقول : أجمعوا أنه لا يقدم القاطع عليه » وقد أجمعوا على 
تقديم القاطع على الظني » فلو كان ظنياً تعارض الإجماعان . 

قلنا : لا يتصور إجماع يقابله قاطع ؛ لأنه يكون خطأ ؛ إذ قصارى سنده 
أن يكون قطعياً آخر ولا يصح » لأن تعارض القطعيين محال لاستلزامهما 


1 
(؟) لعله منهاج الأدلة في علم الأصول لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيدٍ القرطبي المالكي 
توق سنة (95هه) » وهو مفقود » وقد ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة في كشف الظنون 

(86/:4ه). 


() ما بين المعقرفتين ساقط من (أ) . 
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[الذ ا السيصين 1ن 

ثم أورد على نفسه سؤالاً على الدليلين مع الجواب عنه » توجيهه : أن 
مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعون فيه عدد 
التواتر ؟ لأن العادة إنما تيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي ]"" 
من غير قاطع [ إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضا إنما تقضي بامتناع التعارض 
بين أقوال مثل هذا العدد » وما قصر عن ذلك لا يقدم قولهم على القاطع . 

أجاب أولاً : بالمنع » وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ 
عدد التواتر ؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقاً » والعادة تحجيل 
اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع |" » بلغوا عدد التواتر أم لا 
وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء » بلغو حدّ التواتر أم لا . 

وميا 4 واللايضن: إن الفر سني الالضاع 3 لحمل ركد ويم لا أن 
كل إجماع يكون قطعياً . ظ 

أو نقول : اللازم أن القاطعين بتخطئة المخالف والذين قدموا الإجماع 
على النص القاطع عددهم عدد التواتر » لا كون امجمعين عدد التواتر » فما 
لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر » وهذا أظهرها  .‏ 

أو نقول : يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي ,2 
وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر » على أن أكثر ما 


(؟) شرعي : ساقطة من (ب) . 


سنك ل به من الإجماع كإجماع الصحابة والتابعين قد بلغوا عدد التواتر 

ولم يورد المصنف على الدليل الأخير ما أورد على الأول من إثبات الشيء 
بنفسه » استغنى ,ا تقدم من الحواب » ولو أخّره إلى أن يورد على الدليلين 
كما فعل في هذا الإيراد الأخير لكان أولى ؛ لعموم وروده عليهما مع كون 
الجواب عنهما واحد . 

قال : ( الشافعي : (ويتبعْ غَيْرَ سيل الومدِنَ» وليس بقاطع لاحتمال 
في متابعته ٠‏ أو مناصرته , أو الاقتداء به به .أو في الإيمان ؛ فيصير دورا : 
لأن التمسك بالظاهر إنا ينبت بالإجماع . بخلاف التمسك بمنله في القياس. 

الغزاليى : بقوله عليه السلام : (لا تجتمع أمتي) من وجهين : 

أحدهما : تواتر المعنى ,» كشجاعة علي , وجود حاتم ,» وهو حسن . 

والناني : تلقي الأمة لها بالقبول . وذلك لا يخرجها عن الأحاد ) . 

أقول : شرع الآن فيما تمسك به على حجية الإجماع ما يرى صحته . 

الأول منها : متمسك الشافعي”'* وهو قوله تعالى : ( ومن يُشَاقِق 
الرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تبّنَ لَهُ الهدى ويُتبع غَيْر مسبيل المؤمِينَ نُوَلَهِ مَا تولى 
وتصله جَهَنَمَ 74" . : 

ووجه التمسك بها : أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول التي هي حرام 
إجماعاً وبين اتباع غير سبيل المومنين في الوعيد » فيكون اتباع غير سبيل 


)١(‏ راجع شرح اللمع (558/5) » البرهان )51017/١(‏ » المستصفى )175/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/45)‏ ء الإحكام )١85/١(‏ . 
(؟) النساء أية (ه١١)‏ . 


المؤمنين حراما » وإلا لم يجمع بينه وبين الحرام في الوعيد . ثم الوعيد على كل 
واحد واحد لا على الكل ؛ لأن المشاقة مستقلة بذلك » فكان اتباع سبيل 
المومنين لغوا حينئذ » وإذا حرم اتباع غير سبيلهم » وجب اتباع سبيلهم ؛ إذ 
لا مخرج عنهما » والإجماع سبيلهم ؛ إذ السبيل ما يختاره العامل قولاً أو فلا 
فيجب اتباعهم ف قولحم وفتواهم » ولا نعني بكون الإجماع حجة إلا ذلك . 
واعترهن على ١‏ اللتعيب ا في الآرقة قوري القكين عدر وي "ني قافنا مين 
ذكره المصنف : أن هذا التمسك أولاً ليس بقاطع » فلا يفيد من يرى / 
الإجماع حجة'قطعية : ظ 
نم لو احتج به من يرى الإجماع حجة ظنية ويرى أن الأصول تنبت 
بالظاهر » لزمه الدور » أما أنه ليس بقاطع ؛ فلأن قوله : ( ويَعَبِعْ غيْرَ سَبيل 
المؤْمِنِينَ » يحتمل وجوها من التخصيص » أي ويتبع غير سبيلهم في متابعة 
الرسول » أو غير سبيلهم في مناصرته » أو غير سبيلهم في الاقتداء به » أو غير 
سبيلهم في الإمان به » وإذا احتمل لم يكن قاطعاً في وجوب متابعتهم فيما 
أجمعوا عليه ؛ إذ دلالة العام على فرد من أفراده عيناً ليس بقطعي لخواز 
إخراجه » غايته أنه ظاهر في جميعها » والتمسك بالظاهر إنما ثبت بالإجماع , 
ولولاه لم نعمل بالظن للأدلة الدالة على منع العمل بالظن » فيكون إثباتا 
لحجية الإجماع ما لا تثبت حجيته إلا بالإجماع فيصير دوراً » وإذا سلكنا في 
الاعتراض هذا الطريق - لا طريق من قال إنه إثبات أصل كلي بدليل ظني فلا 


)١(‏ راجع الاعتراضات والجواب علييها ف المعتمد )١4-90/5(‏ » إحكام الفصول 
(ص3107-555) » المحصول ( ج؟/ق 5/١‏ ) » الإحكام )١80-١85/١(‏ . ظ 
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يجوز لم يرد علينا القياس نقضاً ؛ لأنا [إن]2'0 أثبتنا القياس بالظاهر [إذن]”"" 
فالعمل بالظاهر غير مثبت بالقياس فلا دور » واعمل أن الاحتمالات الأربعة 
التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة ؛ إذ الثالث يغني عنه الأول . 

قيل'"' : إنما يلزم الدور لو لم يدل على العمل بالظاهر غير الإجماع وهو 
ممنوع ؛ لحواز أن يكون ثمة نص قاطع أو استدلال قاطع » كما يقال : الظاهر 
مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعا ؛ لأنه لولم يعمل بواحد من 
التقيضين يلزم رفعهما » وإن عمل بهما يلزم اجتماعهما » وإن عمل 
با مر جوح يلزم خلاف صريح العقل . ظ ظ 

قلت : وهذا ضعيف » أما قوله : لجواز أن يكون ثمة قاطع » الأصل 
عدمه » ولو كان لاطلع عليه » وأما الاستدلال القطعي فقد تقدم أول الكتاب 
ما فيه ؛ إذ لا يلزم من عدم العمل بهما رفعهما ؛ إذ قد يكون عدم العمل 
لعدم الحزم بأحدهما » مع أن الواقع لا يخلوا من أحدهما ء والحال إنما هو 
ارتفاعهما في الواقع . ظ ظ ظ 

سلمنا » ونختار القسم الآخر . 

قوله : خلاف صريح العقل », إِنما يلزم ذلك لو كان المرجوح عنده هو 
المرجوح في الواقع » وهو غير لازم » إذ قد يكون ظنه غير مطابق » ثم هو 
مبني على حكم العقل » ولا محال له في الأحكام الشرعية عندنا . 
اي 
(؟) إذن : ساقطة من (أ) . ظ 
(؟) قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر )07//1١(‏ . 


(4) راجع (ص25572) . 


خف 


الثاني : متمسلك الغزالى' ١‏ وهو قوله عليه السلام : ولا تجتمع أمتي)""ا 
ولفظه عند أبي داود : «إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعوا عليكم 
نبيكم فتهلكوا . وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق . وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة)”" غ؛ وي إسناده 7 أن »؛ وروآه الترمذي ولفظه ' (لا تجتمسع 
هذه الأمة على ضلالة | أبدا 0 وقال : ((اغعر يب من هذا الو ( وق 
إشناةه سلبمان ين نستيان "!وق طحق كارا 

أ 050 1 2200 
وخرجه الحاكم والدارقطني وعللوه ؛ والتمسك به من وجهين : 


. )١75/١( راجع المستصفى‎ )١( 

() في المستصفى : («لا تجتمع أمتي على الخطأ» . )١75/١(‏ . 

(5) سنن أبي داود ؛ كتاب الفعن والملاحم . الحديث رقم (567/4»147657) . 

(1) قال المنذري : «تٍ إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي عن أبيه » قال أبو حاتم 
الرازي : لم يسمع من أبيه شيئا » حملوه على أن يحدث عنه فحدث . هذا آخر كلامه , وأبره 
إماعيل بن عياش قد تكلم فيه غير واحد» . مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري )١9/5(‏ 2 
وراجع تحفة الطالب (ص”5: )١‏ . 

(5) أبدا : ساقطة من (ب) » ولفظ الحديث : «إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال أمة محمد على 
ضلالة مبويلناش على التساعة »وين شد شد إل العاره: , 

(5) سنن الترمذي ». أبواب الفعن ‏ باب في لزوم الجماعة . الحديث رقم )9١6/8209788(‏ . 

(1) سليمان بن سفيان التيمي مولاهم » أبو سفيان المدني . ضعيف من الثامنة . التقريب 
5 الموديب 1/0 

(0 قال ابن معين : «ليس بثقة) ١‏ وقال ابن المديني : «أحاديثه منكرة) » وقال أبو حاتم الرازي : 
«(ضعيف الحديث) ؛ وقال النسائي : «ليس بثقة) . انظر تاريخ ابن معين رواية الدوري (8/9؟) 2 
الجرح والتعديل )١١5/4(‏ » الضعفاء والمتروكين للنسائي (45) . 

(5) راجع المستدرك . كتاب العلم )7١017/١(‏ . 

. )7١/١( راجع ما ذكره الحاكم عن الحديث . المستدرك‎ )١( 


)و 


أحدهما : أن معناه متواتر » فقد روي عنه عليه السلام : | ١لا‏ تجتمع 
أمتي على ضلالة) لضن |77 بزل نزال طائفة من أمتي على حق""" 
وروي عنه «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)'" . وروي «يد الله 
مع الجماعة)”*' . وروي : «عليكم بالسواد الأعظم”"' , إلى غير ذلك مما 
عع عم من الأحاديث الكثيرة » فيكون القدر المشترك بينها 
0 ارارم #الأن: القذر الكترك تسمه هله الأحسان : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
. )9/81١١( (؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام  باب قول النبي يه لا تزال طائفة » حديث‎ 
 ةرامإلا راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري (58/78) » ورواه مسلم بلفظ آخر » كتاب‎ 
راجع صحيح‎ .)١970/١1770( ب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » الحديث رقم‎ 
ْ حن ب ار ا‎ 
ورواه البرار » والطيراني ف‎ ٠ روآه أحمد فق المسند عن ابن مسعود رقم (2”5/59 ادي‎ )90( 
 عمجم‎ . الكبير » قال الحافظ الهيئمي : «رجاله موثقون » وهو من قول ابن مسعورد موقرفا عليه)‎ 
. )١187/1١( الزوائد‎ 
: رواه الترمذي عن ابن عباس . أبوابه الفعن  باب لزوم الجماعة » الحديث (55؟5) وقال‎ )5( 
ضووورع نل تعر قلخ من سعد و8 | توعان لاسن هاا الريجدوي شع الع اماق و م‎ 
وواة :اتن باتع نتن القن بو ماللسرج كناب الفتون واب النواد الأعطء الويف م8‎ 483 
. ؛ قال ابن كثير : «رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم » عن‎ )١8.*/5( سنن ابن ماجه‎ 
معان بن رفاعة » وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين ع‎ 
وقال السعدي وأبو حاتم الرازي : ليس بحجة » وقال ابن حبان : استحق الترك » وقال الأزدي : لا‎ 
2 يحنج بحديئه ولا يكتب » وأبو خلف الأعمى قال يخيى بن مغين : كذاب . كذا حكاه ابن الجوزي‎ 
وكا ابو حاع لايك » اللتديفة تون والقري بو فال ادق محوان ف ماق باحينان لاقي اعنادية‎ 
ظ‎ . )١50-١ 45 الأثبات) . تحفة الطالب (ص‎ 


0 
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0 حاتم » ول يتواتر إلا / القدر المشترك . 
واستحسن المصنف هذا المتمسك وليس بحسن » بل هو أضعف من 
متمسك الشافعى الذي ردّه ؛ إذ لم يرد من طريق صحيح ذكر الخطأ » والذي 
فيه ذ كر الضلالة قد معت ما فيه . 
وجميع الأحاديث الأخر لا تدل على حجية الإجماع ولو مركن فيس 
فيها نص صريح في وجوب العمل بالإجماع » والضلالة والخطأ ظاهران في 
مدلوليهما » فجاز أن يكون المراد من الضلالة والخنطأ الكفر والبدعة إلى غير 
ذلك » فجاء الدور » مع أن اللازم أنهم لا يجتمعون على خطأ » ولا يلزم أن 
يكون قول غيرهم خطأ إلا بعد تحقق أن المصيب واحد » وفيه ما فيه . 
الوجه الثاني من التمسك : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة متمسكا 
واع الاي ار سر ع م ري او طاجويي لاسرم 
فل لا أنها صحيحة قطعاً لقضت العادة بامتناع الاتفاق على قبوها . 
وزيفه المصنف : بأن تلقي الأمة لها بالقبول لا يخرجحها عن كونها أخبار 
[حاد » فلا تفيد القطع بحجية الإجماع . أو لا تفيد حجيته أصلاً ؛ إما لكونه 
أصلا من الأصول » والأصول لا تك تثبت بالظاهر أو ار اعم 
طائفة أن ما تلقي بالقبول يفيد العلم . 
قال ابن الص لصلا' ١‏ ؛ وأحاديث البخاري ومسلم تلقدها الأ بالقيول 
)١(‏ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرروري الشافعي » كان إماماً في الفقه 
والحديث » عارفا بالتفسير والأصول والنحو » لازم الرافعي حتى برع في العلم » من مؤلفاته : 


(معرفة أنواع علوم الحديث) المعرو ف عمقدمة ابر الصلاح 8 و (أدب المفتي والمستفتي» 00 «الفتاوئى») 
توق سنة (47 5ه) . سير أعلام النبلاء 40/7 )١‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١77).‏ 


خرص 


فتكون قطعية » للعلم النظري بأنهم ظنوا صحتها » وظن الجميع لا يخطئ ؛ 
لأنهم معصومون كالإجماع عن اجتهاد''' » وكذا ما انفرد به أحدهماء ولا 
فرق بينه وبين المتواتر » إلا أن إفادة المتواتر العلم ضرورية وإفادة هذا نظرية » 
سوى ما أخذ فيه على البخاري ومسلم وقدح فيه مُعتَمدٌ من الحفاظ . فهو 
مستثنى ما ذكرنا » لعدم الإجماع على ما تلقته بالقبول . 

وهذا الذي قال ابن الصلاح فاسد ؛ لأن تلقي الأمة لا بالقبول أفادنا 
وجوب العمل بها من غير بحث عن صحتها ‏ بخلاف غيرها من أخبار الآحاد . 
إنما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها » وهذا هو المراد من قولحم : أجمعوا ‏ 
على صحة ما فيها » ممعنى لا يحتاج إلى نظر في صحتها » ولا يلزم من إجماع 
الأمة على العمل بما فيها من غير بحث عن الصحة إجماعهم على أنه مقطوع 
بأنه كلام النبي يَيْهُ » ومما يوضح فساده : أن المجتهد إذا ظن حكماً فمظنونه 
هو حكم الله في حقه بالإجماع » فيقال : أجمعوا على أن مظنونه هو حكم الله 
في حقه » فيلزم أن يكون هو حكم الله ف حقه في نفس الأمر قطعاً لأنهم 
معصومون » وهذا لا يتم عند ا محققين وهم الذين يرون الفببي ا 
فهم مصيبون في عملهم بالظن وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك » كما 
يكرن امون عنصيا ق العمل بظنه وإ كان فق انفس الأمر خلى شين ذلك 

راوع مو سال عدي قلعي االدلالة نهنا ول يقل برعة أكون كافر 
أو عاصياً » وكثير منها لم يعمل على وفقه مالك » ولا الشافعي » ولا أبو 


. مأخوذ بتصرف من مقدمة ابن الصلاح المطبوعة مع التقييد والإيضاح (ص57)‎ )١( 
. )5١7؟ص( (؟) راجع المسألة ي المنتهى‎ 


يفيف 


حنيفة » ولا أحمد » لا لمعارض قطعي » بل لمعارض ظني من خبر آحاد آخر 
لم يخرجاه » أو لقياس » ثم هذا كله إنما يتم على تقدير كون الإجماع حجة 

ولقائل أن يقول : لا دليل قطعي على حجية الإجماع » ولا تثبت حجيته 
بالظني للزوم الدور كما سبق » فلا تغبت كت حجيته . 

ولهذا قال بعض حذاق الأصوليين المتأخرين : «الإجماع مشكل)”' . 

1ق .وزغ أطيت بل الرد علية لقوالته نوو كفنت انيدل إل أن ينا تفن عليه 

مظنون وأحسبه.مذهبا قويا + وقد بان.ق أنه ليس كذلك ع:وأن الضواف. أنه 
اك فرعي" ظ 

قال : ( واستدل اريت كوي ير ؛ لأن العادة 
امتنا ع إجماع مثلهم على مظنون . 

وأجيب : بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد , 522000 العمل 
بالظاهر ) . 2 

أقول : احتج إمام الحرمين على حجية الإجماع بدليل » توجيهه : أن 
الإجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه ؛ لأن العادة تقضي 
بامتناع إجماع مثلهم على مظنون ؛ لاختلاف القرائح المانعة من الاتفاق على 
5 


١ل‏ أقف على قائله . 
(*) راجع البرهان )580/1١(‏ . 
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أحاب : بأنا نمنع أن العادة تقضي بامتناع إجماعهم على مظنون » إنما 
ذلك في مظنون يدق فيه النظر » أما في القياس الحلي وأخبار الآحاد بعد العلم 
بوجوب العمل بالظاهر فلا » قي ١"‏ : صوابه بعد العلم بجحواز العمل الظاهر . 
لا بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر ؛ لأنه إنما ثبت به الإجماع على ما تقدم 
له » فلا يصلح سنداً لمنع الملازمة . 

قنك :ول يلزم نا سند كوم م للقائل أنه يمول #مصواق العمل :ينالظن 
مستند إلى الإجماع أيضاً وإلا لامتنع للأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن . 

ين هذا الابدرلال قروي ا انفد ليلضت أو لا وصححة.. 

قلت : [ ظاهر , غير أنه غيره ٠1]‏ ؛ لأن الأول أجمعوا على القطع 
كحلية العال وذ تاف عضمدى قإطلعا ع ونا خسوا غلي الكو وه لا 

قيل : هذا الرد ينافي ما رد به أولاً متمسك الشافعي . 

قلت : لا ينافيه ؛ لأنهم إذا أجمعوا على وجوب العمل بالظاهر » ثم 
أجمعوا على ظاهر » فالإجماع مثبت لوجوب العمل بالظاهر » والظاهر مثتبت 
لصورة من صور الإجماع لا لنفس الإجماع فلا دور » بخلاف الأول على أنه 
كلام على المستند . 

ورله 0 واخار التعاة )كن سوه ننها انها كر 


. )/١85( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. في (ن) ظاهره غيره‎ )0( 
. )]/١ 8 قاله التستري . النقود والردود‎ )"( 


عي 


0 
ورد بأنه لايناسب أن يجعل نقضاً إذ لا يلزم من اتعقاد الإجماع 
على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنيا . 
5 . 2 ريبير 8 ا 1 
قال :( المخالف : ( تبيّانا لكل شيء ) , ( فردوه ) ونحوه. 
أقول بن الخالف”؟ على أن اووس اه والسقة, 
أما الكتاب فبآيات : 
الأولى : قوله تعالى : ( ورلا عَلَيِْكَ الكقاب يبيّاناً َكل شيء ا 
ريك القران انا لكل شيم : 
/ ل 1 ا ةا ١‏ 
الثانية : قوله تعالى : ( ففإن تنازعتم في شّيء فردوه إلى الله 
م )م 4 ش 72 
والرّسول 4 ١‏ فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا للأحكام . 
وقوله : ( ونحوه ) الظاهر أنه أراد ما تمسك به لهم الأملف "قر له 


. )ب/١85( رد به الخطيبي . النقود والردود‎ )١( 

(؟) وهم : النظام من المعتزلة » والمنوارج » والشيعة . راجع المعتمد (؟/4) » شرح اللمع 
(25/9 هء المحصول ( ج؟/ق 15/١‏ ) » وراجع حججهم ف الإحكام )١85/١(‏ وما بعدها . 

(0) النحل أية 85(2) . 

(5) النساء آية (09) . 

(5) راجع الإحكام )١185/١(‏ . 


شف 


تعالى : ( وَأَن تفولوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونَ 74 وقوه تفاق + زولا 
تأكلوا أ َوَالَكُمْ بَينَكُمّ بالباطِل 4" » نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين ) 
رذاك يدل على تصير با انهم ارس لصوي سيم اباك ا بكرن ار 
موجباً للقطع . 

وأشار الصنف إلى أنه لو سلم من المنع والنقض فغايته الظهور » ولا 
يعارض القاطع الدال على حجيته وقد قدمناه '' » لكنه غير سالم ؛ لأن قوله : 
( تِبْاناً لكل شيء » لا ينافي أن يكون غيره بيان » ثم هو منقوض / بالسنة [/154] 
8 آ/5 

وكا الاية النائية ااتمع أنه نعي أن يكون الإجماع مرجعاً ؛ لأن الرد إلى 
مم را حي وبي لاد سي اسفن ع » والمجمع 
عله لسى كتاللة:. 

وأيضاً : يجوز أن تكون الآية للصحابة » والإجماع لم يكن إذ ذاك حجة . 

وعن الآيتين : أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى امحموع » ولا يلزم 
من جواز المعصية على كل واحد واحد جوازها على الكل . 

سلمنا » لكن غايته الجواز » ولا يلزم منه الوقوع . 

احتجوا من السنة مما رواه أبو داود » والترمذي ولفظه : «(كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ فقال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن لم تجد في 


. )١59( البقرة أية‎ )١( 
. )١/8/8( (؟) البقرة أية‎ 
. راجع (ص9737)‎ )©( 


خض 


كتاب الله ؟ فقال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله 
.ولا في كتاب الله ؟ قال : أجعهد رأي ولا آلو . قال فضرب رسول الله 
ينه في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله" » لكن قال [ في ]'' البخاري : «لا يصح هذا الحديث”” 2 
وقال الترمذي : «ليس إسناده عتصل)” 1 . 
ووجه الاحتجاج : أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة » وقرره النبي عليه 
ا تقال وسالة: وقاق ف سوك :ل بعس انفاقا 
اتسينا راف ١‏ و من لسير . يعار ٠‏ 
مخالفي إجماع >< والمختار : أن المقلد كذلك . 
وميل القاضي إلى اعتباره . 
وقيل : يعتبر اللأصولي . وقيل : الفروعي . 
لنا : لو اعتبر لم يتصور . وأيضا المخالفة عليه حرام , فغايته مجتهد 


(1) سبين أن داؤة 6 كات الأقضية يات الحسهاد الراي:ف القساع + الحديمت رقي 
(59.ةه", 8/4 )١9-1١‏ » سنن الترمذي » كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي » الحديث رقم )395/56١+1417(‏ . 

(2) ف : ساقطة من (ب) . 

(9) راجع التاريخ الكبير (/71717) . 

(؟) راجع سئن الترمذي » الحديث )8914/580١788(‏ » غير أن الخطيب البغدادي قال : (إن 
أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم) . الفقيه والمتفقه )١5٠0/١(‏ . 


الررل 


نخالف . وعلم عصيانه ) . 

أقول : القائلون بالإجماع اتفقوا على أنه لا يعتبر خلاف من سيوجد بعد 
انقراض عصرهم ؛ أو من بلغ رتبة الاجتهاد بعد عصرهم وإن كان موجودا 
في عصرهم » وأما من بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم :كان موجوداً يوم 
الإجماع إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن موجوداً » فاعتباره مبني على 
الخلاف في اشتراط انقراض العصر . 

وأما المقلد » فلا يعتبر عند مالك والشافعي'!' واختاره المصنف » واعتبره 
القاضي أبو بكر مطلقا''' » وقيل'" : تعتبر موافقة الأصولي المقلد في الفروع 
ال تر 

أما القاضي فرأى أن الأدلة كالمومنين والأمة تتناولهم » ولما كان المعول 
عند المصنف على الدليل العقلي وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم. 

احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : لو اعتبر موافقة المقلد » لم يتصور تحقق الإجماع لكثرتهم » أو 
انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انضباط كلمتهم . 

الثاني : المقلد يجب عليه تقليد العلماء وتحرم عليه مخالفتهم » فلا تضر 


)١(‏ راجع البرهان )5/84/١(‏ » إحكام الفصول (ص١51")‏ » المستصفى )١81/١(‏ » الإحكام 
2٠04/1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١714)‏ . 

(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/07/9؟)‏ » الإحكام )5١4/١(‏ . 

() نسبه الحويني إلى القاضي الباقلاني . راجع البرهان )7585/1١(‏ » وذكره الرازي في اللحصول 
(ج؟/ق١/58)‏ . 

(1) قال الزركشي : «هو رأي معظم الأصوليين) . البحر المحيط (155/5) . 
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مخالفته ؛ إذ غايته كمجتهد خالف أصل الإجماع وعلم عصيانه » وهو امحتهد 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد بعد انقراضهم » فكما يعصي هذا ولا تضر مخالفته 
فكذلك العامي بل أولى ؛ لأنه لا يقدر على الاستنباط بخلاف المحتهد , 
والجامع بينهما أن كل واحد يعصي بالمخالفة ويجب عليه العمل بقوهم . 
قلت : وفيهما نظر ؛ أما الأول فنمنعه » وسنده ما ذكر ف المجتهدين ) 
والكثرة لا تمنع التصور » ولو سلم ففي غير الأصولي والفروعي . 
وأما الثاني : فلا يلزم من كون المخالفة عليه حرام » كون قولهم حجة 
على غيرهم » لجواز كون العصمة للهيئة الاجتماعية » والفرق بينه وبين 
505 المجتهد أنهم ثمة كل الأمة بخلاف هنا . ْ 
ري السهر [أ/15] قال : ( مسألة : / المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر . وإلا 
م مويك 
لنا : أن الأدلة لا تنتبهض دونه . 
. قالوا : فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي . 
أجيب : بأن الكافر ليس من الأمة في شيء . والصبي لقصوره . 
ولو سلم . فيقبل على نفسه ) . 
أقول : امحتهد المبتدع إن كان مبتدعاً مما يتضمن الكفر » وهو المخطئ 
فصول ارد - لأن غير المتأول كافر ‏ فمن كفر المتأول فلا نزاع في أنه 
. لايعتبره في الإجماع » ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم » بل 
بالدليل العقلي » ومن لم يكفره فحكمه عنده حكم المبتدع با لا يتضمن كفرا 


و 2" 


كالفسق بالجوارح » وفيه ثلاثة مذاهب : اعتباره مطلقا » وهو اختيار بعض 
لي » وإمام 0 3 والملصنف التاق 9 عدم اعتباره ا 3 
الثالث : تعتبر موافقته في حق نفسه » يمعنى أنه تجوز له مخالفة الإجماع الذي 
الكقاد ودود ول تون لغيوى عن لني ؛ احتج لمختاره : بأن الأدلة العقلية 
والسمعية لا تنهض دونه » أما العقلية : فلأن النص القاطع الذي تضمنه 
إجماعهم على القطع بتخطتئة المخالف » إِثما هو على تقدير اتفاق جميع بحتهدي 
عصر ء وأما السمعية : فلأنه من الأمة والمؤمنين » وفسقه لا يخل بأهليته . 

احتج القائلون بعدم اعتباره : بأنه فاسق فلا يعتبر قوله » قياسا على 
الكافر والصبي بجامع عدم العدالة . ظ 

الجواب : نمنع”” ' علية الوصف ؛ لأن الكافر إِنما لم يعتبر لكونه ليس من 
الأمة » والصبي إنما لم يعتبر لقصوره عن درجة الاجتهاد » بخلاف الفاسق فإنه 
يظهر صدقه عنده » أما في حق نفسه فلا ينعقد إجماعهم حجة عليه إذا أداه 
اجتهاده إلى غير ذلك » وهذا معنى قول الآمدي : ولا نسلم امتناع فتواه 

. أقف على هذا الرأي‎ )١( 

(؟) راجع البرهان )5510-585/١(‏ . 

(9) نقل الزركشي رواية لأشهب عن مالك » أنه لا يعتبر خلاف المبتدعة في الإجماع , 
كالقدرية » والرافضة » والخوارج . راجع البحر النحيط (57/8/54) » وهو رأي بعض الحنابلة . راجع 
العدة )١١9/5(‏ » وقال بعض الحنفية : «هذا الصحيح عندنا) . ميزان الأصول (ص”455) 2 
كشف الأسرار ( 47/7 4 ) » تيسير التحرير 8/9 7) . 

(5) راجع الإحكام )75007/١(‏ . 

(5) في (أ) : عنع . 


بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده)”'' » ومن هنا تعلم أن مراد المصنف رد قول 
اناق بأنه لا فويض أهات أن الابكيضي ان :جد الفررقين عاذ كما قال يعيظر 
افراع "1 #ررإن منغ لصنت أحبه الأمرون ع إننااقيرله مظلفا > أو فلتو 
حق نفسه) » ولا كما قرره أكثر الشراح '' من أن الفسق بنع من قبول قوله 
في حق الغير للتهمة » ولكن لا يمنع قبول قوله على نفسه لعدم التهمة » فإذا 
أجمعوا على ما يكون عليه فعدم موافقته لا تعتبر للتهمة » أما إذا أجمعوا على 
ما يكون له فعدم موافقته تعتبر لعدم التهمة » وقد ظهر لك ما هو الحق . 
مله وكبوعفا 6 قال الإاساة فبالبوهان وق مسنم امعان و لله طابر 
عندي ؛ لأنه لا يلزمه أن يقلد غيره » بل يلزمه أن يرجع في وقائع نفسه إلى 
اجتهاده » فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده خالف اجتهاد غيره ع 
وإذا لم ينعقد في حقه استحال بعض حكمه » فإن قيل : هو عام في حق نفسه 
باجتهاده يصدق عليه فيما بينه وبين ربه وهو مكذب في حق غيره » فلهذا 
انقسم'*' حكم الإجماع في حقو 2 قلنا : الفاسق لا يقطع بكذبه »؛ فهو 
كالعالم الغائب ؛ فإذا تاب كان كما إذا قدم العالم الغائب . 
م قال : ( مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة . وعن أحمد قولان . 


الإحجماع لنا: الأدلة السمعية ع قالوا : إ«ماع الصحابة قبل مجيء التابعين 


بالصحابة] 
)١(‏ راجع الإحكام )5١19//١(‏ . 
(؟) قاله السيد . النقود والردود (85/١/ب)‏ . 
() المضلر تفيل ك١‏ أن : 


(4) ف (ب) : القسم . 


(5) نقله عن البرهان مع بعض التصرف )585-58/8/١(‏ . 
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وغبرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد , فلو اعتبر غيرهم معهم 
حولف إتماعهم وتعارضص الإجماعان . 

جيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق اهم / وجب أن يكوف 001 
الصحابة » أجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها ) . 
محتهدي كل عصر حجة"'' » وذهب أهل الظاهر وأحمد في أحد القولين إلى 
أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط"'' ؛ احتج المصنف بالأدلة 
السمعية » وهي تتناول محتهدي كل عصر » وقد علمت أن السمعية ردها إلا 
فنا تلك به الغؤال غك الوي' '" الأول وقإلية أشار والله أغلم + وأطلق لف 
الجمع نظراً إلى أفراد تلك الأخبار » أو لأن الظاهرية لما كانت أدلة الإجماع 
عندهم من الكتاب والسنة » أشار إلى ما احتجوا به » فقال : (لنا : الأدلة 
السمعية ) ولم يتعرض للأدلة العقلية ؛ لأن أهل الظاهر لا يسلمونها » فانحصر 
عندهم دليل حجية الإجماع في الكتاب والسنة » ثم قالوا : هي كلها خطاب 
مع الموجودين » فلا يكون إجماع التابعين حجة ؛ إذ ليسوا كل الأمة ؛ إذ من 
يكون من أسلم بعد نزول الآية معتبرا في إجماع الصحابة » لأن أولقكك كل 
)١(‏ راجع المعتمد (717//5) » العدة )2١9/4(‏ » إحكام الفصرل (ص5١4)‏ » المستصفى 
)١85/١(‏ ء المحصول (ج7/ق١/85١)‏ » كشف الأسرار (/5 4 5) » الإحكام )5١8/١(‏ . 


(؟) راجع الإحكام لابن حزم )5059/1١(‏ » العدة )١١91/5(‏ . 
(9) المستصفى )١85/١(‏ . 


الأمة حقيقة » وكذا إن مات البعض بعد نزول الآية ثم أجمع الباقون » إلا 
يكون إجماعاً إذ ليسو كل الأمة » فالتابعون كل الأمة فيما لم يسبق لغيرهم فيه 
خلاف وبعض الأمة في ما سبق فيه خللاف » احتج أهل الظاهر ع 
الأول لو كان إجماع غير الصحابة حجة لزم تعارض الإجماعين واللازم 
باطل » أما الملازمة :؛ فلأن الصحابة أجمعوا قبل ميء التابعين على أن كل 
مسألة لا قاطع فيها يجوز فيها الاجتهاد » وأن يأخذ كل مجتهد فيها جما أداه 
إليه اجتهاده » فلو اعتبر إجماع التابعين وأجمعوا على مسألة لا قاطع فيها لزم 
تعارض الإجماعين ؛ لأنه يلزم من إجماع التابعين عدم جواز الاجتهاد فيها لمن 
بعدهم ويلزم من إجماع الصحابة جواز الاجتهاد فيها » وتعارض إجماعين 
يستلزم خطأ أحد الإجماعين » والخطأ منفي عن الإجماع . الجواب : إن 
الإلزام المذكور لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ؛ لأن الصحابة قبل 
إجماعهم في مسألة يجوز فيها الاجتهاد قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيها فإذا 
أجمعوا فيها فبعد إجماعهم لا يجوز فيها الاجتهاد فلزم تعارض إجماعيهما » فلو 
صح ما ذكرتم لزم أن لا يجوز إجماعهم في شيء من المسائل الاجتهادية » ولما 
كان هذا التوابه إلرانيا + أغان إل التستى بأندب أن ركون امع على 
جواز الاجتهاد فيه عند الصحابة المسائل الاجتهادية بشرط عدم القاطع , 
معنى أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد مادام كذلك » وأكثر القضايا 
العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به » فإذا قلت : لا شيء من 
الناتم ونقطاك + قيس سما وام قاتما +:وشماءة كر وال الشرط: فوال الشكم.. 


. )5٠١8/١( الإحكام‎ » )١/85/١١( المستصفى‎ » )5:5/١( راجع الإحكام لابن حزم‎ )١( 


ه 5 ؟ 


احتجوا ثانياً : بأنه لو اعتبر إجماع غير الصحابة » لزم اعتباره في حكم 
خالك :تس يعض الصعاية »أنه :3ل كان معد انو سكي لكر انه اعسات 
فمع موافقة بعض الصحابة أولى لكن اللازم باطل ؛ إذ لا إجماع مع سبق 
الخلااف . الجواب : .منع نع الملازمة عند من ر يشترط في صحة الإجماع ألا يسبقه 
خلاف مستقر ؛ إذ القول لا يعدم بانعدام قائله فحينئذ يفرق بينهما إذ لا يلزم 
من اعتبار الإجماع مع احتمال المخالفة اعتباره مع تحقق المخالفة / ومن يرى [130/1] 
أن سبق الخلاف لا يقدح في صحة إجماع العصر الثاني بمنع بطلان التالي. 

قال : ( مسألة : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين . كإجماع غير ابن [حكم انعقاد 


ا م 
عباس على العول , وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء . لم يكن . درن 
إجماعا قطعيا ؛ لأن الأدلة لا تتناوله . المخالف] 


والظاهر : أنه حجة ؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف ) . 
أقول : اختلفوا في انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف وإن قل كالواحد . 
أكثر أصحاب مالك وجمهور العلماء على أنه لا يكون إجماى]ذا 


00 5 ف 


)١(‏ هو رأي الحنابلة » وأكثر الحنفية » والمالكية » والشافعية . انظر المسودة (ص7””9) » شرح 
الكوكب المنير (؟9/5؟١5)‏ » أصول السرخسي )715/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5*”) ) 
المستصفى ( )١ 8/١‏ » الإحكام )5١+/١(‏ . 

(؟) روى سعيد بن منصور » عن سفيان » عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : (لا تعول 
فريضة) . سنن سعيد بن منصور ‏ باب العول 5/١(‏ 4 ) » وراجع سنن الدارمي » كتاب الفرائض - 
باب عول الفرائض (395/5) . ظ 
(9) العول : الارتفاع » وعالت ارتفعت » وهو زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة . راجع 
أنيس الفقهاء (ص١750)‏ » تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص7 1 ؟) . 
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أبي موسى الأشعري”'' على أن نوم ينقض الوضوء . 

وف بعض النسخ لم يكن إجماعا ١‏ قظعلع عرواق «يعفيها اقطفيا»... 

ل باه 
لأن الأدلة العقلية والنقلية لا تتناوله » أما العقلية : فلأن النص القاطع الذي 
وجب تقديره إنما هو أن المخالف لجميع بجتهدي عصر مخطئ لا المخالف 
لبعضها » وأن الذي أجمعوا على تقديعه على القاطع هو ما اتفق فيه كل الأمة 
لا أكثرها » وأما الأدلة السمعية : فلأن هؤلاء بعض المؤمنين وبعض الأمة ء ثم 
إذا لم يكن إجماع فالظاهر أنه حجة , إذ الغالب على الظن أن الأكثر لا يخطىئ 
الدليل ويجده الأقل ؛ وخرج ابن ماجه : (إذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم”*' ولأن الظن الناشئ منه أكثر من الظن الناشئ من إجماع 
أهل المدينة مع كونه حجة على ما سيأتي » ورجح بعض الشراح' 
[النسخة]""2 الأخيرة قال : «ليس قطعي لأنه ظني)” . 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار » قدم مكة في جماعة من الأشعريين وأسلم » ثم رجع 
إلى بلاده » وقدم المدينة مع جمع من الأشعريين بعد فتح خيبر » استعمله النبي ميته على بعض 
اليمن » وعمر على البصرة . وعثمان على كرد إن لحرا علي ركني اااعري اموه ترق 
سنة (. هده) . الاستيعاب (58/5") », الإصابة (01/5") . 

(©) الف خا 

(0) في (ب») : والأول . 

(14) سبق تخريجه . 

(5) هو القطبي . راجع النقود والردود (/81١/ب)‏ . 

() النسخة : ساقطة من (أ) . 

(10) راجع النقود والردود (8017١/ب)‏ . 


واحتج له بقوله في المنتهى: «لأن أدلة القطعي لا تتناوله) '' . 

وفيه نظر ؛ لأن المصنف اصطلاحه أنه لا يطلق الإجماع إلا على القطعي 
إلا أنه يطلقه مضافاً » كقوله : إجماع أهل الفيسقي أوامرعيو فا وا اناغ 
الظني إنما يطلق عليه اسم الحجة . وإلا لورد على تعريف الإجماع ‏ ولا يقال 
التعريف للقطعي ؛ لأنه يتناول السكوتي , وأما ما ذكر في المنتهى فقد عدل 
عنه هنا مع أنه احتج على حجية الإجماع القطععي . فلذلك قال : «أدلة 
القطعي لا تتناوله؛ , ثم أدلة الظني لا تتناوله أيضاً لأنه ليس له صورة 
الإجماع؛ والظواهر إنما دلت على كل الأمة أو كل المؤمنين » ورجحها 
بعضها" بأنه لو كان حجة لا إجماعا لزم عدم انخحصار الأدلة في الكتاب , 
والسنة » والإجماع » والقياس » والاستدلال » وليس هرجح لأنا نلتزمه . 

قال : ( التابعي امجتهد معتبر مع الصحابة . ٠‏ فإن نشأ بعدهم فعابى ,إلى , 
انقراض العصر . لنا : ما تقدم ؛ واستدل : : لولم يعتبر لم يسوغوا يور 0 
معهم . كسعيد بن المسيب . وشريح , والحسن . ومسروق . وأبي كل 
والشعبي . وابن جبير وغيرهم . وعن أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس 
وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة . فقال ابن عباس : أبعد الأجلين. وقلت 
أنا : بالوضع , وقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي . 

أجيب : إغما سوغوه مع اختلافهم ) . 

أقول : اختلفوا في اعتبار التابعي المحتهد عند انعقاد الإجماع من الصحابة, 


. المنتهى (ص"505)‎ )١1( 
. إنين)‎ ١ )اهو السكري:» النقوذ بو الرذوة‎ 9( 
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فذهب ري إلى أنه لا ينعقد إجماعهم مع عخالفته''' » وذهب الأقلون إلى 
عدم اعتباره7" ' »أما لو بلع رة 0 بعد انعقاد الإجماع » فاعتباره مبني 
غلى اتقراظ انقزراضن العضبي. 7" . احتج بما تقدم من أن الأدلة لا 
اما 0 ل 
[ألهة١]‏ يسوغ الصحابة للتابعين الاجتهاد معهم » أما الملازمة ؛ فلأن اجتهاد / 
التابعين مع وجود الصحابة لو كان باطلا » لكان تسويغ الصحابة له تسويغا 
ا ا 
سوغوه لهم » كسعيد بن المسيب لأ وشريح* ؛ والحسن'"' » ومسروق" 


)١(‏ راجع العدة )١١55/54(‏ » إحكام الفصول (ص79537) » شرح اللمع (؟/770) » أصول 

السرخسي )5١5/١(‏ » التمهيد (417/7") » المحصول ( ج؟/ق١/501)‏ , الإحكام )5١1/8/١(‏ . 
(؟) وهو رواية لأحمد ؛ وبه قال داود . واختاره ابن برهان . راجع المسودة (ص787) , إحكام 
القعيو ان لأبسي #الناني لفحي شيط 3 رف + 

(؟) راجع العدة )١١9//5(‏ » الإحكام )5١7/١(‏ . 

(1) أبو محمد بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » عالم أهل المدينة وسيد التابعين » اتفقوا 
على انع مناه امار نان + قوق سع 1ن عد عات ابن ةزه 114 » اللمسير 
07:0 ؟). ظ 

(50) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي » قاضي الكوفة » يقال : له صحبة »ع 
ولم يصح » بل هو ممن أسلم ف حياة النبي يه وانتقل من اليمن زمن الصديق » توفي سنة (8/اه) . 
طبقات ابن سعد (45/5 )١‏ » الإصابة (/784) . 

90 ألو سعد السو بن أبي الحسن البصري » مولى زيد بن ثابت الأنصاري » كان سيد أهل 
اله عله ومن يدوا عد دا الدايفوق + مفهوى فلل اننق فلن السو جاتو ميم ا ع ا 
طبقات ابن سعد )١05/1/(‏ ؛ السير (/5ه) . 


(0) أبو عائشة الوادعي الحمداني الكرفي ابن الأجدع بن مالك » يقال : إنه سّرق وهو صغير » ثم 
َُ 


” 2 


ع )1١0‏ : 00 02 
وابي وائل » والشعبي » وسعيل بن ججحبير , 

فقد روي عن الحسين بن علي”*؛ أنه سكل عن مسألة » فقال : «سلوا 
000 


وسئل ابن عباس عن أخرى » فقال 100 اد 


عمر عن فريضة » فقال : (سلوا سعيك يزخ 5 


6 
وجد ؛ فسمي مسروقا » وهو معدود في كبار التابعين » وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة 
السب َه ؛ ولى القضاء ولم يكن يأخذ عليه أجرا » توفي سنة (51ه) . تاريخ البخاري (5/8؟) ) 

اليم ا ا ظ 

)١(‏ شقيق بن شلمة الأسدي أسد خرعة الكري عط ادر لك النن عه وهنا رزاء بيه كان درابيا 
في العلم والعمل » توفي سنة (85ه) . تهذيب الأسماء واللغات 417/١‏ ؟) » السير )١51/4(‏ . 

ابر عس يفام بن شواتيل بمو فبيى ذئ كما السداي التسمي علانا عضر 1و 
القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز » توفي سنة (84١٠١ه)‏ . تاريخ بغداد (؟5١//171)‏ المي 
(594/5؟). 

(0) أبو محمد بن هشام » ويقال : أبو عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي » الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد “لين 'ق أضيحاتب اين عباس مله اماما مرا . تهذيب الأمماء 
واللقاك :5/1 91 ب السعر :2 81 ظ 

ع2 ابو فيك اله السك اين أمير الوضين على نون فى ظالبدين عبد 'الظليك ين عناشم من عند 
مناف بن قصي القرشي الحاهمي » قتل في ذي الحجة سنة (7ه) . الاصابة )"*5/١(‏ » السير 
416 )+ الاسعيعاتت اي 

(5) انظر الإحكام )7١8/١(‏ و إلى 2 راجع ترجمة اللسووف غات 
ابن سعد )١75/1/(‏ » وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟/7514) : 

() في الإحكام : سكل ابن عباس عن نذر ذبح الولد » فقال : اسألوا مسروقاً » فلما أتى السائل 
يجرابه اتبعه) . )7١48/1١(‏ . 


(0) طبقات ابن سعد (52/5؟) 
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[حكم إجماع 
أهل المدينة] 


: ع ااء 7 )210 
وف صحيح مسلم أن ابا سلمة بن عبد الر من وابن عباس اجتمعا عند 
أبي هريرة وهما يتذاكران أن المرأة تعتد بعد وفاة زوجها بليال » فقال ابن 
فى : تهدفينا اك الأنطليق ووقال أبنو سلعة قد علق م اقحفي ا فنا بعنان 
:أاء 3 1 0000 . ٌ 00 
الجواب : أن محل النزاع إذا اتفق الصحابة » وهنا إنما سوغوه مع 
اختلافهم » ولا يلزم من اعتباره حيث اختلفوا اعتباره حيث اتفقوا . 
فال : ( مسألة : إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . فقيل : محمول على أن روايتهم مقدمة . وقيل : على المنقولات 
المستمرة 4 كالأذان والإقامة والصحيح التعميم . 
لنا : أن إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء اللاحقين بالاجتهاد لا 
يجمعون إلا على راجح . فدل على أنه راجح . 
فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم راجح . ولم يطلع عليه 
قلنا : العادة تقتضي باطلاع الأكثر . والأكثر كاف فيما تقدم . 
واستدل بنحو : (إن المدينة طيبة تنفي خبثها) . وهو بعيد . وبتشبيه 
عملهم بروايتهم . 
ورد : بأنه تمثيل لا دليل . مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف 
)١(‏ عبد الله بن عوف القرشي الزهري الحافظ ١‏ أحد أعلام المدينة » كان فقيها بجحتهدا كبير القدر 
حجة » توفي سنة (914ه) . طبقات ابن سعد (ه/لاه )١‏ » السير (81//54؟) . 


اريقف وماق ا ا 


وه" 


الاجتهاد ) 

أقول : اشتهر بين النظار أذ زإهناع أسل للدينة سيج عدو جالك 
وتحقيق القول في ذلك » ما بسطه القاضي أبو الفضل عياض » فإنه من محققي 
العلماء » ومن يرجع إليه سيما في مذهب مالك . 

قال : «إما نقل شرع من جهة النبي مله من قول أو فعل » كالصاع 
وللّدَ » وأنه كان يأخذ منهم به الصدقة » وزكاة الفطر » وكالأذان والإقامة 
وترك الجهر ب ( بسثم الله الرَّحْمّن الرَّحِيمِ 4 في الصلاة » وكالأحباس) . 

تكلى 1ن ريس وله ار اد تبن برطت الور جه 
ومنبره ومدينته » وغير ذلك ما علم ضرورة من أحواله وسيره » وصفة صلاته 
وعدد الركعات » أو نقل إقراره لما شاهده ولم ينقل عنه إنكاره » كعهدة 
الرقيق' "' » وشبه ذلك » أو نقل ترك أحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها 


010 


)١(‏ القول بأن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه 
تعرض لبحث الموضوع . إلا أن الأمر ليس على إطلاقه عند المحققين من علماء المالكية » وقد اهتم 
والقاضي عياض » وقد نقل الشارح كلام الأخير كما سيأتي بعد قليل . راجع إحكام الفصول 
(ص"١5)‏ » إعلام الموقعين ‏ نقل مؤلفه كلام القاضي عبد الوهاب - (377/5*) » ترتيب المدارك 
.):8/1١(‏ 

(؟) العهدة في اللغة : مأخوذة من العهد » وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك , 
وتقول : برئت إليك من ععهدة هذا العبد » أي مما يدركك فيه من عيب كان معهرداً فيه عندي . 
لسان العرب مادة ع ه د (311/8) ». وقال المخطابي : «معناها أن يشتري العبد أو الحارية ولا. 
يشترط البائع البراءة من العيب » فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة 
هكذا فسّره قتادة) . معالم السنن مع سنن أبي داود (7/1077/9) ؛ وق الاصطلاح : هي تعلق المبيع 

م 


5١ 


لديهم وظهورها فيهم » كتركه أخذ الزكاة من النضروات » مع علمه أنها 
عندهم كثيرة . 

57 ظ 59000 )00 

فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية » وإليه رجع أبو يوسف”2 »وهو 

الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا » ووافق عليه جمع من الشافعية''' ) 

وكذا نقول : لو تصور ذلك في غيرهم » لكن لا يوجحد مثشل هذا النقل عند 

غيرهم » فإن شرط المتواتر تساوي الطرفين والوسط » فالذي ينقله غيرهم 
فإن احتجوا بالآذاف اللا تقل أهل مكةبيق يدق رشول الله 237 ونقلوه 

متواترا ؛ قلنا : آخر ال لفعلين ما توق عنه عليه السلام بالمدينة . 

[/5 النوع اختلف فيه أصحابنا » فذهب / معظمهم إلى أنه ليس بحجة , 
5 ل : هه 00 1 

ب ام 2 
بضمان البائع ثما يدركه من النقص » على وجه مخصوص . مدة معلومة . المنتقى للباجي )١075/4(‏ 
غير أنه ما نسبه أبو داود إلى قتادة هو أنه إذا وجد داء في الثلاثة رده بغير بينة » وبعد التثلاثة كلف 
بالبينة . راجع سنن أي داود (*//ا/ا/ا) . ظ 

. )5754/53ق/١( راجع الفكر السامي للحجوي‎ )١( 

(؟) راجع البحر امحيط (584/5) . 

() ذكره القاضي عبد الوهاب . راجع إعلام الموقعين (؟/7377) » والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
(م/ه :7 )١‏ . - ظ 

(4) القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي الفقيه المالكي الجدلي : 
أخل الفقه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق » من مؤلفاته : وأحكام القرآن) ١‏ وكتاب «(الرضاع) ( 


وكتاب «مسائل الخلااف) توق سينة 8ه )1 اثزتيي: للمدارك )١5/5(‏ +:شجرة النور (طرية197): 


' 0” 


الما 7 5 ع0 ' 17 العسامن كين 1 5 الف 
والأبهري0* » وأبو التمام' ' » والباقلاني » وابن القصار . 

قالوا : 6 بعض الأمة » وأنكروا أن يكون ذلك قول مالك . 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة » ولكن يرجح على اجتهاد 
غير" [' 

وذهب بعضهم إلى أنه حجة يقدم على خبر الواحد”” 





)١(‏ أبو يعقوب الرازي » كان فقيها على مذهب مالك » يروي عن إبراهيم بن وهب » قال 
الكندي لاسو عباتا احص وول لقابو حول بنارا ٠5ه)‏ لت 
(//ام) . 

(؟) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن فضل بن أيوب البغدادي » ويعرف بالكرابيسي » قاضي 
المدينة » وعداده من البغداديين من أصحاب القاضي إسماعيل » وهر من شيوخ المالكية وحذاقهم . 
بن وولنائة :افو و اوت وى و ولع لاوج اشاريه وفقه عور مع راف تست شور 
(ص707) » الديباج )450/١(‏ . ظ 

(") أبو العباس أحمد بن محمد » من أصحاب القاضي إسماعيل » أخذ عنه أبو الفرج البغدادي , 
وذكره أبو بكر الأبهري في كتابه » وهو من كبار أئمة المالكية البغداديين من الطبقة الرابعة . الديباج 
(١/؟16).‏ 

(4) سبقت ترجمته (ص "8 )١‏ . 

(5) سبقت ترجمته (ص85١)‏ . 

50 على ابن محمد بن أحمد البصري ١‏ من أصحاب الأبهري » كان جيد النظر » حسن 5 
ناذا نالا فو ين انه كان صنلل الوقن حرو تابن اموق ايو ل افد قيعي اك 
(5.0/4) . 

(0) واختاره القاضي عبد الوهاب . راجع المعونة )١37/47/(‏ . 

(8) راجع التمهيد الى » البيان والتحصيل )781/1١17(‏ » إعلا 20 
(؟إعام) . 


وى ؟ 


قال عبلك الوهاب : (وعليه يدل كلام أبن 1د 3 وأبي 0 1 


قال القاضي عياض : «عمل أهل المدينة مع خبر الواحد لا يخلو من ثلاثة 
أوجه : ش 

إن كان موافقا له » فهو يوكد صحته إن كان من طريق النقل » أو 
يرجححه إن كان عن اجتهاد بغير خلااف ؛ إذ لا يعارضه إلا اجتهاد اخرين . 
وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت » وإليه ذهب الإسفرائينيا " 
والمحققون من متأخري المالكية . ظ 

وإن كان مخالفا لأخبار الآحاد جملة » فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل » ترك له الخبر بغير خلاف عندنا » وإن كان إجماعهم اجتهاديا » قدم 
الخبر عند الجمهور » وفيه الخلاف المتقده'؟ ا 
فالراجح ما نقلوه » قال الأستاذ والمحققون : لزيادة مشاهدتهم قرائن الأحوال. 
)١(‏ أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي من الكوفة » من الطبقة الأولى الذين 
انتهى إليهم فقه مالك تمن لم يره ولم يسمع منه من أهل العراق ‏ كان فقيها متكلما مفوها ورعا متبعا 
للسنة يا ترق نينة (5 اه )ا كرفي الدازك:( 8/4 الببياج 121/15 
(؟) أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري » روى عن مالك الموطأ » وله مختصر في قول مالك 
مطحي 1 ترون سفة 1 ل الإضائي اتروي اذا رت 841/25 )نوز الذي عار 11 [ 
(9) راجع البحر المحيط (4/81//4) . 


)2 راجع (ص55؟) 1 


ه ؟ 


فإن قيل : إذا كان من باب النقل كما ذكرتم » فما فائدة ذكر الإجماع 
مع أنه من باب النقل . 

الجواب : أن موجب ذلك مخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل طريقها 
النقل والعمل المستفيض » اعتمدوا فيها على أخبار الآحاد . 

واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر على ترك 
الأخبار » وعن الشافعي : إجماع المدينة أحب إلي من القياس) . انتهى كلام 
عياض" !' » وهو العمدة » لا كلام المصنف . 

احتج : بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع الكثير من العلماء 
امحصورين امحققين الأحقين بالاجتهاد لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل » لا 
يجمعون إلا عن راجح ؛ وقال : ( مثل هذا الجمع ) لينبه على أنه لا 
خصوصية للمكان » وأنه لو اتفق في غيرها مثل ذلك كان حجة . 

وقال : ( المنحصر ) لأنه لو اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد » أو 
مختلطين من خالفهم ‏ أو غائبين عن بلدهم » لم يعتير » ولم تقض العادة 
باطلاعهم على الراجح . بخلاف قوم مجتمعين يتناظرون ثم يتفقون » فيبعد ألا 
يطلع أحدهم على دليل المخالف المدعى رجحانه . 

واحترز ( بالأحقين ) عن منحصرين في موضع لا يكون مهبطاً للوحي : 
وأهله غير واقفين على وجوه الأدلة من قول الرسول أو فعله » أو فعل 
أصحابه في زمانه » ووجوه الترجيح » ولا شك أن أهل المدينة أعلم بذلك . 

فإن قيل : لا نسلم قضاء العادة باتفاق مثلهم عن راجح ؛ لأنهم بعض 


(0) نقله عن القاضي عياض بتصرف . راجع ترتيب المدارك )58-4/8/1١(‏ . 


همه ؟ 


الأمة » فجاز أن يكون متمسك غيرهم أرجح . 

قلنا : وإن كان جائزاً إلا أنه بعيد » والاحتمال البعيد لا ينفي الظهور ؛ 
إذ العادة تقضي باطلاع الأكثر عدداً وإجماعاً وأحقية على الراجح » والأكش 
كاف ف الاطلاع على الراجح » أو في تتميم دليلنا » لأنه إذا قضت العادة 
باطلاع الأكثر » بَعْدَ ألا يطلع عليه من أهل المدينة أحد . 

]6٠١/[‏ قال بعض الشراح : / «والأكثر كاف فيما تقدم) نيك فضي الة الو شن 

المخالف . ظ 

وفيه نظر ؛ وإلا لقال كما تقدم » مع أن تلك ندر المخالف » ولا يلزم 
نيما كت افيه المطالف.وإنة كان أقز عم الاخرون على أنهم قن يكونوا كر 

واستدل بما في الصحيحين » ولفظه : جاء أعرابي إلى النبي تَيْلهُ فبايعه 
على الابتل +افتدام من لشن ووم قال أقلني بيعتي فأبى » ثم جاءه 
فأبى » ثم جاء فقال : أقلني بيعتي فأبى » فخرج الأعرابي » فقال النبي عَْهُ : 
(إغغا المدينة كالكير تنفي خبثها » وينصع طيبها»''' ظ 

ولمسلم وحده : (إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث 
الفضة)”' . 0 

وجه الاستدلال : أن الخطأ خبث فيكون منفيا عنها » فيكون قولهم 


()ترواء لساري كدان الأجكام بيات حجن نايع افبسشال البيعة 5000 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري (77/917) » ورواه مسلم في كتاب الحج ‏ باب (88) ) 
رقم )١88/546(‏ . صحيح مسلم بشرح النووي )١55/9(‏ . 0 

(؟) رواه مسلم ف صحيحه في كتاب الحج ‏ باب (88) » رقم( )١784/590‏ . صحيح مسلم 
بشرح النووي )١55/9(‏ . 
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أعنا 


قال المصنف : وهو بعيد ؛ لأنه ظاهر في في أنها تخرج عنها خبشا حصل 
فيها , ولا دلالة له على ابتغاء الخطأ عما اتفق ان لت 
السام دودر , 

: ؛وامفدل أيضا #يأن ور اصدد ورور ضرم ؛ فيكون 
عملهم الاجتهادي راجحا على اجتهاد غيرهم . 

أجاب أولا تبان قفن ل دلي نه ريون مولا 
الإحكام : «تمثيل من غير دليل موجب للجمع»' '' . 

ولفظ المنتهى : «تمثيل لا دليل فيه»" '' » ولا يحمل على أنه أراد بالتمثيل 
القياس الظني ؛ إذ المصنف لا يقول إن إجماع أهل المدينة حجة قطعية » حتى 
ينفي الاستدلال على حجيته بالظني . 

(اليهيا؟ ارق بسر اع ارون اومسر اراس 
التساوي فيما عداها من الصفات » والاجتهاد لا يرجح بمجرد الكثرة . 

ولا يقال : الصسف رجح بها أولاً ؛ لأنها إغما رجح بها منضمة إلى 
غيرها » وليس كل من كانت روايتهم مقدمة يكون اجتهادهم أرجح ؛ لأن 
رواية عشرة مثلا من غير أهل المدينة مرجحة على رواية ثمانية من غير أهل 
المدينة » وليس اجتهاد عشرة من غير أهل المدينة يرجح على اجتهاد ثمانية من 
لو ظ 


. )5517/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. ) المنتهى (ص7ه‎ )( 


/اه ؟ 


[عدم انعماد قال : ( مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة , 
الاحسحمما 


سي وروا و بور 
يعدكب قا : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ا اف ) » (اقتدوا 


الي : أبي بكر وعمر) . 

فلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد ؛ ومعارض بمثل : وأصحابي 
كالنجوم) . و «خذوا شطر دينكم عن الحميراء) 

أقول : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم , وهم : علي والحسن 
والحسين وأمهما » خلافاً للشيعة فإنهم يرونه حجة لاشتماله على قول الإمام 
المعصوه'”'' » وإلا فالشيعة لا يرون الإجماع حجة بالذات على ما تقدم'' 2 


لمك 


ولوعس راراتنة الارينة "كلاف اعد فى انعد فرق أ5 نبو للناضى أن 


جار من الحنفية"'؟ [ وهو لازم قول الشيغنة :4 لأن علا منهم |" ولا 


) ؟) » شرح تنقيح الفصول (ص374)‎ 50/١ راجع التمهيد (/70717) » المحصول ( ج؟/ق‎ )١( 
. )5 55/5( الإحكام (١/١؟) » كشف الأسرار‎ 

(؟) راجع (ص١5١5؟).‏ 

و( القضوة: الخلفاء الراشدوت : 

(4) راجع العدة )١١9//5(‏ ء التمهيد )58٠0/9(‏ . 

٠‏ (0) أبو حازم » أو أبو خا جح اكات تمه ويد ب مسري سواه 

والكوفة » والكرخ من بغداد » كان ورعاً عالماً هذهب أبي جنيفة.» له كتاب «المحاضر والسجلات) 

وكتاب «أدب القاضي» » وكتاب «الفرائض») » توفي سنة (5957؟ه) . الجواهر المضية (١/175؟)‏ ) 
الفرواكذ: السيعة رض 5 . 

(5) أورد رأيه السرخسي في أصوله )9117/١(‏ » وراجع المحصول ( ج١/ق١/141؟)‏ . 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


بين 


باتفاق أبي بكر وعمر خلافا لشذوذ من الئاس" , 

لنا في المطالب الثلاث : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تدل إلا 
على حجية قول جميع الأمة » ولما تكرر هذا الاستدلال لم يكرره . 

احتج أبو حازم'"'': بها رواه أبو داود'" » والترمذي”*' » وصححه أبو 
نعيه'”' » وخرجه الحاكم في مستدركه'' ' ولفظه » بعد أن وعظهم فقال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين . تمحسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجكذ) . 


احتج من قال إجماع الشيخين حجة'"' : بما رواه الترمذي”*' » وصححه 


. )5١5/١( راجع المحصول ( ج؟/ق١//5؟) » الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع حجج أبي حازم في أصول السرخسي )511/١(‏ » وفي المحصول ( ج؟١/ق١/5548)‏ . 

(5) سكن الترمدي + كتانب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسئة امات البذع © الحديث 
)١50-١549/42581(‏ »ءوقال : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(5) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني » شيخ الإسلام » الحافظ الثقة 
العلامة » من مؤلفاته : «حلية الأولياء) » و «تاريخ أصبهان) » و «دلائل النبوة) » و «صفة الجنة» 2 
و (المستخرج على الصحيحين) » توق سنة (85780ه) تلدكرة الحفاظ (/5. 0١‏ السبجور 
(45*/10) ء وانظر تخريج الحديث في حلية الأولياء (257/8 )١١5/١١‏ . 

(5) المستدرك » كتاب العلم » حديث )١75/١641/8379(‏ » وقال : وحديث صحيح ليس له 

() راجع الحجج في المحصول ( ج؟/ق 4/١‏ ؟) , الإحكام )515/١(‏ . 


(1) قال ::وتحديق. حسن» . سكن العرمدي ح المساقب: يتات سافب ابي بكر رضي الله عنه 
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لوفو بباللنريا باللنين هي يدي لبي بأكثر وانسزة. ع وإذا 
ل يا 5 المحانة ها بيخ الأدلنة 
فالأربعة والاثنان أهل لأن يأخذ المقلد بقولهم . وكأنه إشارة إلى أرجحية 
المذكورين عند الاختلاف » وإلا فكل محتهد أهل لأن يتبعه المقلد . 
ثم هو معارض ما روي عنه عليه السلام أنه قال : «سألت ربي فيما 
اختلف أصحابي من بعدي . فأوحى إلى يا محمد ! إن أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم في السماء . بعضها أضوأ من بعض . لحن ايحي ونا هم 
عليه من اختلافهم . فهو عندي على هدى)”"' . 
وما روي أنه قال : وخدذوا * شطر دينكم عن الحميراء)”” 
لاصيا بريد د سايم ير القيسشي: عفد 
ولكان قول أحد الصحابة أو قول عائشة حجة » فدل على أن المراد بهذه 
الأحاديث أهلية اتباع المقلد . 
2 
الحديث (0919/55 71١/5‏ ؟) . 
(0) صحيح ابن حبان ؛ كتاب ‏ باب فضل أبي بكر رضى الله عنه » الحديث ١9*(‏ 5ن ه) . 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله » ولم يصحح أي من أسانيده (؟/.9) 
وقال ابن كثير امس ل الستة » وهو ضعيف») . تحفة الطالب 
ل" 
(*) قال ابن كثير : «حديث غريب جد » يل هو منكر » سألت عنه شيخنا الحافظ المزي فلم 
يعرفه » وقال : لم أقف له على إسناد إلى الآن » وقال شيخنا الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي 
لا يعرف لما إسناد) . تحفة الطالب (ص١7١)‏ . 


و 5؟ 


قلك وق العازضة تقزر + أم] أولة فلن انيت الأول فعيق + 
انق قهه الاريفة والشيكان. مها نبين الكدلة.: 


0 00 
لنا : دليل السمع ٠‏ فلو ل يبق إلا واحد , ٠‏ فقيل الل ا 
التواتر عند 


السمعي . الأكثرين] 

ال 

6 “كر الاصولبون علي انه لد 2ش 
التواتر”' » وذهب بعض من استدل على حجية الإجماع بدليل العقل'" 
كإنام الكرمين + وبعض :من استدل بالأدلة الستمعية إلى اشتراطه"”” .. 

والدليل على المختار : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عقلية كانت 
أو سمعية » لا تختص بما بلغ المحمعون فيه عدد التواتر » أما العقلي اجام 
ال 5 ظ 

وأما السمعي 1 1 1 22*00 
التواتر وما قصر عنه » ولا وجه لتخصيص المصنف الاستدلال بالسمعي )2 
ومن هنا وهم بعض الشراح » فقال : «من احتج على حجية الإجماع بدليل 


. )587/١ق/؟ج‎ ( »ء المحصول‎ )١188/1١( المستصفى‎ » )5951/1١( راجع البرهان‎ )١( 

(؟) وهو أن اللجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على المخنطأ . راجع ١‏ لبرهان )555/١(‏ . 

(9) ما نسبه الشارح إلى إمام الحرمين تبع فيه الآمدي » وهو على خلاف ما ذهب إليه إمام 
الحرمين في البرهان . راجع الإحكام )555/1١(‏ » البرهان )591/1١(‏ . 

(:) راجع (ص١55)‏ . 
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[إذا 

أفتى واحد 
وعرفوا به 
ولم ينكره 
أن قبل 
امسفنتزار 
المذاهب] 
زألب.ما 


العقل » يلزمه الاشتراط)”١‏ ' » وذهل عما تقدم للمصنف . 
واحتج من اشترط عدد التواتر : بأنهم حينئذ لا يعلم إعانهم بقولهم فضلا 
عن إجماعهم على حكم . وهو ضعيف ؛ لأنا نعلم صدقهم بالأدلة الدالة على 
عدم اجتماعهم على الخطأ » كانوا عدد التواتر أو أقل ؛ لأنهم جميع بجتهدي 
الأمة » ولولا ذلك الدليل ما نفع كونهم عدد التواتر ؛ لأن كل واحد أخبر 
عن اجتهاد نفسه . فلم يخبروا عن شيء واحد محسوس 
فلو ل وبق سرع امشودين الاو اعنل واقني "> #نقوله ع افون 
السمعي » وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يوجبه صريح السمعي 
لعدم صدق سبيل المؤمنين وإجماع الأمة . 
وقيل”' : ليس بحجة ؛ لأن الإجماع يشعر نيت انعد 
وسبيل المؤمنين هو المنفي عنه الخطأ . 
قال : ( مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به . ولم ينكره أحد قبل 
استقرار المذاهب . فإجماع أو حجة . 
وقال الشافعي : ليس إجماعاً ولا حجة . وعنه خلافه . 
/ وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . 
ابن أبي هريرة : إن كان فتيا لا حكماً . 


)١(‏ وقد ذهب إلى هذا الأصفاني والعضد . راجع بيان المختصر )01717/١(‏ » شرح العضد 
4 

(؟) نسبه إمام الحرمين إلى الإسفراييني في البرهان )531/١(‏ » واختاره الرازي في المحصول 
(ج؟ل/ق١/58)‏ . 

(7) ذهب إلى هذا إمام الحرمين ف البرهان )5931/1١(‏ . 
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لنا : سكوتهم ظاهر في موافقعهم . فكان كقوهم الظاهر , فيبهض 
دليل السمع . ظ 

المخالف : يحتمل أنه لم يجسهد . أو وقف , أو خالف فتروى . أو 
وقرء أو هاب . ظ 

فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت . 

الأخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال . 

ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم . 

أجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . 

وأما إذا لم ينشر فليس بحجة عند الأكثر ) . 

أقول : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة » وعرف 
الباقون ولم ينكر أحد » فإن كان بعد استقرار المذاهب فيهاء لم يدل 
المكوت خلى الوافقة فطع تاذ الوغادة بإمكارهى + وقساراة اتهروافق يعض 
كو العبيايي 0 مضي وجو ار د مر ران يميف هر 
المذاهب والنظر فيها » فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا » وإلا فهو حجة . 

ولما كان العلم برضاهم غير معلوم » جزم في المنتهى فقال : «حجة وليس 
بإجماع قطعي)"'' . ظ ظ 


210 المتعهوى (ص8م8 ه ) : 


وهذا مذهب أبي هاشب" ١‏ 4 ومختار الصنف . 


إجماع'"ا [' 


وهذا منقول عن بعض أصحابه ؛ إذ لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه 
أنه ضيحة لبن بإجاء'*أ و 3 لا يصع" 


وقال الحبائي : «إجماع بشرط اللو م ع ا" 


وقال ابن أبي هريرة : «إن كان القول فتيا فإجماع » وإن كان حكما فلا 


إجماع ولا حجة)”"ا 1 


لا يقال : موضوع السألة إذا أفتى واحد » فهذا ترديد في الواقع ؛ لأنا 
بيّنا أن المراد هناك إذا ذهب واحردل . 


احتج المصنف لمختاره 577ص 
والبحث معه في مأخذه على عادة النظار » يدل ظاهراً على موافقتتهم وإلا لما 


. )518/١( راجع المعتمد (57/5) » المحصول ( ج؟/ق١5/1١5) » الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع المحصول (ج١/ق١/5١١)‏ » الإحكام )5١/١(‏ » واختاره الغزالي في المستصفى 
.)١191/5(‏ 

() ذهب الشيرازي إلى أن الصحيح إنه إجماع وأنه حجة . شرح اللمع (591/5) » وهو 
اختيار أبي إسحاق الإسفراييني . راجع البرهان )599-554/1١(‏ . 

(1)الكن ذهب الششيزادئ لقأ 10 السورف كدر نوا ده عه واد لكدن اه 
شرح اللمع 255/7١‏ . 

(5) راجع البحر النحيط (19/8/4) . 

(5) راجع المعتمد (591/5) . 

(0) راجع شرح اللمع (؟591/5) #اقصرق اعا/ف الوه » الإحكام (١/8؟5)‏ . 


55 


ستكوا عادة » فتيا كان ذلك أو حكماً ؛ إذ الكلام قبل استقرار المذاهب »2 
فحينئذ يكون كقوطم الظاهر غير القطعي الدلالة » فينتهض دليل السمع فإنه 
سبيل المؤمنين » وقول كل الأمة ظاهراً » فإن علم رضاهم بقرائن كان إجماعا 
وإلا فهو حجة ؛ لأن العمل بالظاهر واجب . 

احتج المخالف”'' ©: وهو القائل ليس إجماعاً ولا حجة . 

أما أنه ليس بإجماع ؛ فلأن رضاهم لا يعلم إلا بقولهم » فيكون على هذا 
خلاف في حال » أو يكون عدم الإنكار لكون المحتهد تعارضت عنله الأدلة 
ويرى التخيير عند تعادلها كما يقول الشافعي وأحمد ‏ فلا يكون إجماعا تحرم 
مخالفته ؛ إذ لا يلزم حينئذ من العلم برضاهم حرمة المخالفة ؛ لأن سكوته 
لموافقة ما خُير فيه » ويكون على هذا خلاف . 

وأما أنه ليس بحجة ؛ فلآأن من سكت قد يكون لكونه يرى أن كل 
محتهد مصيب » وقد يكون لم يجتهد بعد , أو اجتهد فتوقف », أو خالف رأيه 
رأي المفتي لكنه تروى في إظهار المخالفة لاحتمال رجحان مأخذ مخالفه » أو 
وقره فلم يخالفه تعظيماً له أو هابه كما حكي عن ابن عباس في مسألة العول 
لأنه سكت أولاً ثم أظهر الإنكار » فقيل له في ذلك » فقال : «إنه ‏ يعني 
عمر كان رجلاً مهيباً!"' » ومع [ قيام ]9 هذه الاحتمالات لا يدل 
السكوت على الموافقة . 


2))١91/١( شرح اللمع (531/5) » المستصفى‎ » )١١175/5( راجع هذه الحجج في العدة‎ )١( 
. )5؟9/1١( المحصول (ج؟/ق١/5١5) » الإحكام‎ 


(؟) سنن البيهقي » كتاب الفرائض - باب العول في الفرائنض (595/5) . 


ه >" 


أجاب المصنف : بإن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر » لما علم من 


الحامل : وما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا » فقال : لولا معاذ ملك 

0 

ولم يتعرض المصنف للشق الآخر ؛ لأن تصور وقوعه ظاهر » وإثبات 
الوقوع عسير . ظ 

والحق أن عادتهم ترك السكوت حيث يعلم أو يظن بطلان مذهب 
المخالف ء أما مع هذه الاحتماللات فلا . 

واو ضكك الضدت عن :'قوله ( 3 غادتيي ترك الشكره ) وبر جيرا 
بقوله : ( قلنا : خلاف الظاهر ) كان أحسن ؛ لأن هذه الاحتمالات لا تنفي 
الظهور ؛ لأن السكوت أظهر في الموافقة » ونحن لم ندع القطع . 

احتج للمخالف الآخر » وهو القائل بأنه إجماع » ولهذا قال : ( الآخر ) 
لأنه قدم حجة المخالف الأول . 

وتوجيهه : سكوتهم دليل ظاهر في موافقتهم » فكان إجماعاً . . 

وجوائدة أن الظهوى لا ركني بق كرله هناها + نعم كفن اق حجيته ع 
وإنما سكت المصنف عن الجواب لظهوره » ومن جعل هذا حجة للقائل بأنه 
حجة لا إجماعاً وحمل قوله أول المسألة على ذلك » يلزمه التكرار ؛ لأنه غير 


مذهبه وعين ما استدل به . 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الحدود ‏ من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى 


تضع ثم ترجم )017/5:201841١5(‏ . 
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ومن جعله دليلاً على أحد شقي المنفصلة , كأنه قال : لنا في أنه إجماع 
سكوتهم ؛ ولنا في كونه حجة كذا » وفصل بينهما بشبه المخالف لكونها 
واردة على كونه إجماعاً » لا على كونه حجة » فأظهر فساداً » مع أن غير 
المصنف احتج للقائل بأنه إجماع ما ذكر المصنف », فتعين الحمل عليه مع قربه. 

احتج الحبائي : بأن الاحتمالات قبل انقراض العصر قوية فلا إجماع , 
انا تنه ويم ةفالز دكون لهام بوي كرك امس قن تخر امن تسيو وف + 
لأن ضعفها لا يوجب القطع بينها » مع أنه لا يضعف كل احتمال سبق . 

نعم لو كان المدعى أنه حجة بشرط انقراض العصر » تم له . 

احتج لابن أبي هريرة : العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عليها بخالاف 
الحكم » فإن كل حاكم يحكم بما يراه فيتبع ولا يخالف » ويلزم المصير إليه 
كما في عصرنا » وأيضاً الحاكم يهاب بخلاف المفتى . 

أجاب : بأن ذلك بعد استقرار المذاهب » أما قَيْل فالفتيا والحكم سواء ) 
عادتهم الإنكار كقضية معاذ مع عمر وغيرها . 

أما لو لم ينتشر وهو فيهم”'' وعرفوا به في صدر المسألة » فعدم الإنكار لا 
يدل على الموافقة » وبه قال الأكثر ؛ لاحتمال أن لا يكون للباقين قول فيها 
لعدم خطور المسألة ببالهم » أو يكون لهم قول مخالف ولم ينقل لعدم اشتهار 
المسألة » أو لهم قول موافق » وهذه الاحتمالات متساوية لا ترحيح ,2 
لاحتمال الموافقة على الآخرين . 

قال : ( مسألة : انقراض العصر غير مشروط عند المحققين . 


. في (أ) : قسيم‎ )١( 


1 ؟ 


وقال أحمد وابن فورك : يشترط . 

وقيل : في السكوتي 

وقال الإمام : إن كان عن قياس . 

لنا : دليل السمع . 

واستدل : بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق . 

وأجيب بأ اراد عصر الجمعين الأولين ؛ إذ لا مدل للاحق  )‏ 

أقول : انقراض عصر امجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم » بل إذا 
حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع » انقرضوا أم لا » وحرمت شفالفته 
عليهم وعلى من نشأ بعدهم , وهذا [ هو ]!'' مذهب النحققين' '" . 

وقال أحير "وان ورك" باشتراطلة». 

وقيل : إن كان الإجماع سكوتياً اها شترط انقرام ض العصر ؛ وإلا فلا . 

[ ولولم يذكر هذا القول لكان معروفاً من المسألة السابقة 

وقال إمام الحرمين”*' : إن كان سند الإجماع قناسا اقرط وإ ووه 0 

احتج للمختار : بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على 


. )( هو: ساقطة من‎ )١( 
. )7١5/١ق/؟ج‎ ( شرح اللمع (594/7) ؛ المحصول‎ » ) 4 ١ ١ص( (؟) راجع إحكام الفصول‎ 
. )5145/5( التمهيد‎ » )٠ ٠480/5( ف راجع العدة‎ 


0 الوك عبان شمن الأصنيفاك المتكلم الأديب الوق والانصوال مائة قشف ةن 
أصول الفقه » ومعاني القرآن وغيرهما » توفي سنة (4.5ه) . سير أعلام النبلاء (1١/4١؟)‏ ) 


وفيات الأعيان (7077/85) 0 وراجع رأيه 5 المحصول ( ج؟/ق١/5١٠)‏ 2( الاحكام (781/7) , 
(5) راجع البرهان (5514/1) . 
(5) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


أنه لو اتفقت كلمة المحتهدين ولو في / لحظة » انعقد الإجماع لوجوب ]١4/[‏ 
عصمتهم ؛ إذ الحجة في اتفاقهم لا في موتهم . ظ 
واستدل لمختاره : بأنه لو يشترط انقراض العصر لما تحققى إجماع ؛ 
لتلاحق المجتهدين » فلا ينقرض أهل العصر الأول إلا وقد نشأ آخرون يعتبر 
وفاقهم وانقراض 6 ؛ تم لا ينقرض عضر ضحم إلا لاد 
كذلله نوهل عخراء 

والجواب : أما على مذهب من يرى من اللشترطين أن فائدة اغتيئاره 
موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين » فالمراد من انقراض العصر عند هؤلاء 
انقراض عصر المجمعين الأولين المتفقين غيل نول الحادئة » لا انقراض عصر 
من يتجدد بعدهم ) سرس لسرهون حير حو اشم وكير 
لد المدر كين ان 0 
بعضهم لا اعتبار موافقة من أدرك عصرهم ؛ فواضح 

وإليه أشار المصنف بقوله : ( إذ لا مدخل للاحق ) » فبموتهم من غير 
لا يكون خارقاً » أما على مذهب أحمد ؛ قلأن الإجماع لم ينعقد ؛ إذ الأمر 
موقوف », وعلى مذهب الآخرين بحوز له المخالفة . ظ 

قال : ( قالوا اسار اا ان اعون ا ب ا . 

قلنا : بعيد . وبتقديره , فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا . 

قالوا : لولم يشترط نع امجتهد من الرجوع عن الاجتهاد . 


4 


قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

قالوا : لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لأن الباقي كل الأمة . 

قلنا : قد التزمه بعض . والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة . فلا 
إجماع ) . 

أقول : احتج المشترطون بوجوه''' : 

تقرير الأول : أن عدم اشتراطه يؤدي إلى إلغاء الخبر الصحيح بتقدير 
الاطلاع عليه » وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد . 

أجيب : بأن وجوده بعد البحث من جميعهم وعدم الاطلاع عليه حالة 
الإجماع بعيد » ولو قدر فلا يعمل به ؛ لأن القاطع وهو الإجماع خالفه » كما 
لو اطلع عليه بعد الانقراض » فما هو جواب لكم جواب لنا . 

لا يقال : تالي الشرطية ملازمة » وهي لزوم الإلغاء على تقدير الاطلاع 
وهو ضروري » فلا تمتنع الملازمة ويتعين منع بطلان التالي . 

لأنا نقول : الاطلاع على نص كذلك محال » والمحال جاز أن يستلزم 
محال » فكأنه يقول : لا نسلم لزوم الانتفاء لتوقفه على تقدير بعيد أو ممتنع . 

قالوا ثانياً : لو لم يشترط انقراض العصر ‏ لمنع اجتهد عن الرجوع عن 
اجتهاده ؛ لأنه إذ تغير اجتهاده وقد انعقد الإجماع باجتهاده الأول » فلا 
يُمَكن من العمل باجتهاده الثاني لأنه مخالفة للإجماع » لكن المجتهد غير ممنوع 
من الرجوع عن الاجتهاد إجماعاً » فيلزم بطلان المقدم . 

أجيب : نع بطلان التالي » فإن الرجو ع عن الاجتهاد إنما هو عند عدم 


. )7737/١( ء المحصول ( ج١/ق١/5١5) » الإحكام‎ )١٠١94/5( راجع العدة‎ )١( 


٠‏ /ا؟ 


الإجماع , أما عند وجود الإجماع فالمنع عن الرجوع عن الاجتهاد واجب ؛ 
إذ بمتنع الرجوع عن القطعي إلى الظني » بخلاف الرجوع عن الاجتهاد الظلني 
إلى اجتهاد ظني . 
قالوا ثالثا : لو لم تعتبر مخالفته إذا رجع بناء على أنهم حين الإجماع كل 
الأمة » لم يعتبر مخالفة من مات ؛ لأن الباقين المجمعين كل الأمة » فيكون 
إجماعاً » واللازم باطل . 
أجاب : بأن عدم اعتبار / مخالفة من مات مختلف فيه » فمن قال به منع ]٠٠0/[[‏ 
بطلان التاللي » ومن لم يقل به بنع الملازمة ويفرق بأن القول لا ينعدم بانعدام 
قائله » فقول المخالف الميت يتحقق حالة الإجماع , فلا ينعقد إجماع مع 
وجود المخالف بخلاف ما نحن فيه » قد وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد 
قول يخالفه » وإذا انعقد فلا عبرة بما يحدث بعده من قول بعضهم أو غيرهم . 
ا ذال ا أذ[ 007 
يستحيل عادة . لاد 
قالوا اوري ا لض 
قلنا : فائدته سقوط البحث , وحرمة المخالفة . 
وأيضاً : فإنه يجب أن يكون عن غير دليل » ولا قائل به ) . 
أقول : الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند » دليلاً كان أو 
1" 


وشد قوم فقالوا يجوز انعقاده عن توفيق لا توقيف 4 يان يوفقهم الله 
)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق١/55؟)‏ » الإحكام )585/١(‏ . 


ا" 


تفال الكععان الفبو اس د قر شوق 7 


حجة الجمهور : أن الفتوى في الدين من غير دليل أو أمارة خطأ ؛ لكونه 
قولا بالتشهي » فلو اتفقوا على حكم بغير سند كانوا مجمعين على الخطأ ؛ 
لأن كل واحد مخطئ » والمجتمع من المخطئ مخطئ ؛ ولأن اتفاق الكل لا عن 
مستند مستحيل عادة » كالاجتماع على أكل طعام واحد . 

احتجوا : بأنه لو وجب كونه عن مستند » لم يكن لإثبات حجية 
الإجماع فائدة » هكذا صرح به في المنته ”ا ؛ إذ الغرض من إثبات حجيته 
إثبات الحكم وهو ثابت بالمستند . 

أو نقول : لم يكن لفعله فائدة ... إلى آخره . 

أجاب أولاً : بمنم الملازمة » وأن فائدته سقوط البحث عن ذلك الدليل 


ووجه دلالته على الحكم » وحرمة المخالفة لانعقاد الإجماع » وقد كانت قبله 


الإجماع 
عن قياس] 


و ثانيا ::أنه يقتضي أنه يجب أن يكون لا عن دليل » لعدم الفائدة بعين ما 
ذكر » ولم يقل أحد أن عدمه شرطه » بل قالوا : وجوده ليس بشرط . 
. قال : ( مسألة : يجوز أن يجمع عن قياس . 
. ومنعت الظاهرية الجواز , وبعضهم الوقوع . 
لنا : القطع بالجواز . والظاهر الوقوع ؛ كإمامة أبي بكر . وتحريم 
شحم الخنزير » وإراقة نحو الشيرج ) . 





. )585/١( راجع الإحكام‎ )١( 
"3-0 ٠ راجع المنتهى (ص‎ 20 


هف 


010 


أقول : مذهب مالك وجمهور العلماء جواز انعقاد الإجماع عن 
قياس '' . ومنعه ابن جرير'" » والظاهريةا* 

واختلف القائلون بال حواز في وقوعه . والظاهر الوقوع . 

لنا : القطع بجحوازه ؛ لأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته كغيره من 
الأمارات » كخير الواحد » والمتواتر » والظني الدلالة ؛ إذ لا مانع يقدر إلا 
كونه مظئوناً . 

أما الوقوح » فكإمامةأبي بكر , أجمع عليها قياس على تقدم نبي عليه 
السلام له في الصلاة » وكتحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه » وكإراقة نحو 
تقوب * ذا وتعكوفية ذا ةقانا على السمن . ظ 

وإداتبخه اخوال والوتوع لايرس وس 


يحرم مخالفته . 
وإغما قال المصنف : ( والظاهر الوقوع ( لاحتمال أن تكون الإجماعات إن اجن 
المذكورة عن نصوص ل تنقل إلينا . 200 ا 0 
قال : ( مسألة باعي يوج روس بر ) منعنه لمن بعدهم 
2-07 


)١(‏ راجع إحكام الفصول (ص؟27) 0 شرح تنقيح الفصول رص 

(؟) راجع العدة )١1١75/5(‏ ( إحكام الفصول (ص”877) الا » المحصول 
(ج؟/ق 558/١‏ ) ء الإحكام )589/١(‏ . 

() راجع رأي ابن جرير الطبري ف إحكام الفصول (ص”"؛) الفصرل ذج 0005/18/8 . 
(5) الإحكام لابن حزم )5355/1١(‏ . 

(5) الشيرج : هو معرب من شيره » وهو دهن السمسم . راجع تحرير ألفاظ التنبيه مع تعليق 
محققه عبد الغني الدقر (ص١١5)‏ . [ ظ 


١ 


الأكثر . كوطهء البكر . 

قيل : بمنع الرد . وقيل : مع الأرش », فالقول مجاناً ثالث . 

وكالجد مع الأخ . قيل : المقاسمة . وقيل: المال كله , فالحرمان ثالث. 

وكالنية في الطهارة , قيل : تعتبر » وقيل : في البعض , فالتعميم بالنفي 
ثالث . 

وكالفسخ بالعيوب الخمسة . قيل : يفسخ بها . وقيل : لا . فالفرق 
ثالث . ظ 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب . قيل : ثلث المال . وقيل : ثلث ما 
بقي . فالفرق ثالث . 

1 والصحيح التفصيل : إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع , 
كالبكر وكالجد وكالطهارات . وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض , وكالآم 
فإنه يوافق في كل صورة مذهبا . 

لنا : أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني .» كما لو قيل : لا يقل 
مسلم بذمي , ولا يصح بيع الغائب . وقيل : يقتل ويصح , لم بمنع : يقعل 
ولا يصح وعكسه باتفاق ) . 

أقول : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين » واستقر رأيهم فيها 
على القولين فقط » فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ . 

ع ال 11 


)١(‏ راجع إحكام الفصول (ص 555 ) » المستصفى )١98/١(‏ » التمهيد )91١/9(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/175)‏ » أصول السرخسي )7١0/١(‏ » المسودة (ص755) » الإحكام لابن حزم 
: 9 


> /ا ؟ 


قال في الإحكام''' : كما لو قال بعض أهل العصر : إن الجارية البكر إذا 
وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً » أن ذلك بمنع الرد » وقال البعض : يردها 
مع الأرش "ا اقول نارف انا #اليقة:.. ظ 

وكما لو قيل في الحد مع الأخ : المال كله للجد » وقال البعض بالمقاسمة 
فالقول يحرمان الحد ثالث . 

وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات ؛ وقال بعضهم في 
التيمم فقط » فالقول بعدم اعتبارها مطلقاً ثالث . 

وكذا لو قال بعضهم : يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة » وهي : 
الجنون ؛ والجذام”" » والبرص”*؟ ؛ والجب”" في الرجل » والقرن"' 
والرتق'" في المرأة » وقال البعض : لا يفسخ بشيء منها » فالقول بالفسخ 


ل ا 20 

(1//ا.ه). 

. )755 تحرير ألفاظ التنبيه (ص4‎ » )757/١( الإحكام‎ )١( 

(؟) الأرش : هو المال الواجب على ما دون النفس . التعريفات (ص7١)‏ » أنيس الفقهاء 
(صه؟79؟7) . ظ 

(9) الحذام : داء معروف يأكل اللحم فيتناثر . تحرير ألفاظ التنبيه (ص4 55) . 

(5) البرص : بياض داء معروف » وعلامته أن يعصر اللحم فلا يحمر . المصدر نفسه . 

(5) الجب : القطع » وجببته فهو بحبوب إذا استؤوصلت مذاكيره . القاموس المحيط مادة ج ب 
ب (صكم) » المصباح المنير (ص85) . 

(5) القرن في الفرج : مانع عنع سلوك الذكر فيه » إما غدة غليظة » أو لحمة مرتتقة » أو عظم )ع 
وامرأة قرناء : بها ذلك . أنيس الفقهاء (ص١5١)‏ . 

(0) الرتق : التحام الفرج بحيث لا بمكن دخول الذكر » والمرأة الرتقاء : هي التي لا يصل إليها 
زوجها . تحرير ألفاظ التنبيه (صه75) » أنيس الفقهاء (ص١5١)‏ . 


عمف 


عمو درن العض لدت 
00 وكذا لو قال بعضهم في زوج وأبوين » أو زوجة وأبوين : للأم ثلث 
الأصل في المسألتين » وقال البعض : ثلث ما بقي فيها » فالقول بأن لما ثلث 
الأضلنق مسالة.«بوثلك ماقي اق الالخرس واذالق 7 

واختار صاحب الإحكام والإمام فخر الدين والمصنف التفصيل '' » وهو 
أن القول الثالث إن كان رافعاً لما اتفق عليه القولان فممنوع » كمسألة البكر 
فإن الرد محانا اتفقا على منعه'”” » وكمسألة الجد مع الأخ » فإنهما اتفقا على 
عدم حرمان الحدا' » وكعدم النية في التيمم » فإنهما اتفقا على اعتبارها 
0 ْ 

أما لو كان القول الثالث لا يرفع ما اتفقا عليه جاز » كفسخ النكاح 
ببعض العيوب دون بعض ؛ فإنه يوافق قولا في صورة والقول الآخر ف 
أخرى » وكالأم ؛ فإنه يوافق أيضاً في كل صورة مذهبا . 

احتج المصنف : بأن التفصيل في القسم الأول يستلزم مخالفة الإجماع على 
امتناع الرد يحانا المعلوم من منع الرد مطلقا » ومن منع الرد بدون الأرش ») 
وخالفة الإجماع حرام » بخلاف القسم الثاني ؛ فإنه لا يخالف مجمعاً عليه ولا 


مانع سو أه : 


. )؟47/١( انتهى ما نقله عن الإحكام مع بعض التصرف‎ )١( 
. )555/١( (؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/0٠8١) » الإحكام‎ 
. )5417/١( (؟) راجع الإحكام‎ 

(5) المصدر نفسه . 
(5) المصدر نفسه . 
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مي ا ل مسي 
يصح بيع الغائب » وقال البعض الآخر : يقتل المسلم بالذمي » ويصح بيع 
العانيه". 

فلو قال ثالث حدث بعدهما : يصح بيع الغائب » ولا يقتل مسلم بدمي, 
أوكل التسلى والتمن. وبرلا يفوم القاضيه .1 فندم قافا . 

وهذا الاتفاق ذكره الآمدي''' » وظاهر المحصول خلافه''' ؛.لأنهما 
فير لتاق تالس :رق عد هنا بعضا نورق بالكشرف يعقبا براقا سوم غالفة 
الكل فيما اتفقوا عليه . 

بوابج ع ساي الوب با ا اا 70 
ولا يصح» لا يستلزم خطأ الأمة في شيء من المسألتين » بخلاف الرد بحانا فإنه 
يستلزم خطأ الأمة فيه ضرورة . 

والتفصيل في المسألتين وإن كان يستلزم بطلان كل واحد من المجموعين ) 
لكنه لا يترتب عليه عمل » ولهذا قيل : يجوز إجماع الأمة على الخطأ / بحيث [0/1"] 
لا يضيع الحق في البين » كما لو قال شطر الأمة : القياس ليس بحجة 
زالقيوية كفا + وقال' الاقون #عضعة ولعيوا كتارا شان اق ا بيعم فى 
الأمة في كل واحد من القولين مع أن الخطأ يشملهم » بخلاف جواز إجماعهم 
امايو لزع ابن ار وام راق لاد واي 
لو حوزنا مخالفته . 


.)544/١(ماكحإلا‎ )١( 
. )180/١ق/؟ج‎ ( (؟) راجع المحصول‎ 


اا ؟ 


قال : ( قالوا : فصل ولم يفصل أحد . فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا ينفيه . وإلا امضع القول في واقعة 
تتجدد . ويتحقق بمسألة الذمي والغائب . 

قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة . 

قلنا : الممتنع تخنطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه ) . 

أقول : احتج المانعون مطلق"' : بأن التفصيل في القسم الثاني خرق 
للإجماع فلا يجوز كما في القسم الأول ؛ لأنه فصل بين العيوب الخمسة ول 
يفصل أحد من الفريقين » وكذلك في مسألتي الأم . 

أجحاب : لا نسلم اتفاقهم على عدم التفصيل ؛ لأن عدم القول بالتفصيل 
ل قرلا معدم التتصول و راكنا جمدم اقول كا قالوا بشي رايا ل قود 
وااو ا 
تتجدد إذا لم يقولوا فيها بحكم » وهو باطل اتفاقاً . 

ويتحقق ما ذ كرنا بى أن عستم التنول والفص لعش كبو ١‏ بعلم المي 
بساني للحي والنانيء سبيت جرزرا لعل وإذ | بال ادبي يبان 
بك . 


الأمق ع يوادنه السسيعة تأبافى, 


الجواب : أن كص 


)١(‏ راجع أدلة المانعين ف إحكام الفصول (ص .57 ) » المستصفى )١19/١(‏ » التمهيد 
)50١/9(‏ » المحصول ( ح؟/ق١/١181١)‏ . 
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عليه ء بأن يخطئ فقط في مسألة والبعض الآخر في غيرها ممالم يمخطئ فيه 
الأول فلا يمتنع » وإلا لامتنع أيضاً في مسألتي الذمي والغائب بعين ما ذكر ء 
وهو باطل اتفاقاً » فتكون الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخنطأ مخصوصة 
00 ظ ظ 

قال : ( الآخر : اختلافهم دليل على أنها اجتهادية . 

قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه . ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إماح 
مانع منه . 

قالوا : لو كان لأنكر لما وقع . وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع 
زوج وأب بقول ابن عباس . وعكس آخر . 

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة . فلا مخالفة لإجماع ) . 

أقول : احتج الآخر أي شالف وهو القائل بجواز اعد كالما * 
بأن اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية يمسوغ فيها العمل بكل ما 
احم زليه تمدام تكيف. قول :لوقه نانها معفم ١‏ بو القول اليه تننا 
عن الاجتهاد فيجوز . 

الشوراب 3 عق كتوق الاشسلوف بولبا على جيرا الالحدياة. 4 1< دي 
الاجتهاد إلى أحد القولين » أو أدى إلى غيرهما ؟ .0 

الشاني ممنوع والأول مسلّم » وما منعناه من الرد محانا لم يختلفوا ف 
منعه » ولو سلّم أن الاختلاف دليل على جواز الاجتهاد مطلقا » فهو دليل 
على جواز الاجتهاد ما لم يتقرر إجماع مانع منه» كما لو اختلفوا هم ثم أجمعوا 


. )5145/١( راجع هذه الحجج في الإحكام‎ )١( 


5/65 


وهكذا هنا ؛ لأن ثة حوب ارا اي جه اماع حور ني الا جديز ايها 
وقد يقال : كون هذا الإجماع مانعا عين المتنازع فيه . 
لاقتضائه عدم التفصيل في القسم الثاني وأن فيه مخالفة الإجماع ‏ وقد تقدم 
زألم.؟] ا ( وأنه ا مخالفة فيه للاجماع / . 
احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يجر لأنكر لما وقع » وقد وقع ولم ينكر . 
أما الملازمة ؛ فلما عرف من عادة السلف من عدم ترك السكوت عن 
الباطل » وأما بطلان التالي » فلأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين . 
1 الى را اءي 0م 9 م ام . عًُ . 
وفي مسألة زوحة وأبويلن”' ؛ وقال ابن عباس : «للام ثلث الأصل في 
المسألتين)0 » وقال غيره من الصحابة : «للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج 
عباس في مسألة الزوج » وبقول الجماعة ف مسألة الزوجة'” » وعكس تابعي 


. )5075 راجع (ص‎ )١( 

(؟) وهي المعروفة بالغراوين ».وتسمى بالعمريتين ؛ لأن عمر قضى فيهما بهذا القضاء . انظر 
بداية لمجتهد مع الحداية (/55؟) » المغني لابن قدامة (75/9) . 

() راجع المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الفرائض » الحديث رقم (./ه 0041/31 » سفن 
البيهقي (8/5/؟١5؟)‏ . 0 ظ 

(4) وهو مروي عن أبي بكر » وعمر , وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت . المصنف لابن أبي 
شيبة » كتاب الفرائض » الحديث رقم (050 01/91 5140/579) » وانظر المصنف لعبد الرزاق 
كانه الغرائضن ١3‏ 89) : 

(5) المنقول عن ابن سيرين عكس ما ذهب إليه المصنف » فقدد أعطاها مع الزوجة ثلث جميع 
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"58٠ 


0 
0 ه 


0 


يرفع ما اتفمًا عليه » واف ف كل عبور سيها + 


قال : ( مسألة جوز إاحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر . 0 

عضصر 

ل 0 ظ ا 

وأيضا :الوم يجز لأنكر , وم بزل المأخرون يستخرجون الأدلة ب 0 
والتأويلات . ظ 0 لاسرا 


قالوا موق شيل الابية 4 . 

ال اول 

فالوا : ( يَأمُرُونَ بالمغرُوف »© . 

قلنا : معارض بقوله ( نهو عن الدكر ) فلو كان منكراً هوا 


عنه ) . 


أقول : إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلا » فهل لمن بعدهم 


الال وود ل على للع ما حاباق ممه ابن ات اظرية قافن ابن مين شرل 'أنونا سيم 
إذ يحعلوها من اثني عشر سهماً » فيعطون المرأة ثلاثة أسهم » وللأم أربعة أسهم » وللأب خمسة 
أسهم) » كتاب الفرائض » الحديث رقم (551/561055) » وهو ما أئبته الشيرازي قْ شرح 
اللمع 275/١‏ » ويقول ابن قدامة في المغني : «وقال ابن سيرين كقول الجماعة ف زوج وأبوين 
وكقول ابن عباس ف امرأة وأبوين» . (77/9) . 

)١(‏ لعله سعيد بن المسيب » فقد ذهب إلى عكس ما قاله ابن سيرين فيما تأخذه الأم قي حالة 
الروجة » وهو ثلث جميع المال »:فعن يزيد الرشك قال :.سألت سعيد بن المسيب عن رجحل مات 
وترك امرأة وأبوين » قسمها زيد من أربعة » للمرأة سهم » وللأم ثلث ما بقي » وللآب بقية المال . 


السنن الكبرى للبيهقي (8/50/؟5) . 


50 


إحداث دليل آخر أو تأويل آخر لم ينص عليه الأولون ؟ . 

اكوا أن دكين لذن الاخر أو العاون القسر ادحا الأول أ ا 
فإن كان قادحاً لم يجز اتفاقاً » وإن لم يكن قادحاً فالأكثر على جوازه”" 

لنا : أنه قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه للإجماع ؛ لأن عدم القول ليس 
قولاً بالعدم فجاز . 

وشا نلو ل قر لأكر كاوقيي ؟الاناعادقهى لكا سا ليوو وا 
يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لما تقدم » شائعاً ذائعاً ول 


ينكر عليهم وإلا لنقل » بل يمدحون به ويعدون ذلك فضلا . 
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2001١0 


0 5 0 

احتج المانع بحجتين » تقريره 

الأول انه اتعبوا اقيرمييل اللتفين ١‏ لأ سيدات عا قم وهذا 

. 5 1 5 1 5 سنت م6 وعم اس 00 م لم 9 8 

غيره فلا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( ويُتبع غير سبيل المؤْمِنينَ نولهٍ مَا تولى 
مم اهل مضه م م(5) 
ونصله جهنم 226 . 

أجاب : بأنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرتموه لكنه تأول وأن المراد » ويتبع 

غير سبيل المؤمنين فيما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له » وهم هنالم يتركوا 

التأويل الأول ولا الدليل الأول » بل ضموا إليه غيره » وإنما تأولناها للزوم 


()تهتاك اعمال ثالع 0 يذ كره الشارض مهو ,السكويت عق الأترسن انعا اسع لكام 
(١/15؟).‏ ظ 

(؟) راجع المعتمد (51/7) » المحصول ( ج؟/ق١/5؟5)‏ », الإحكام )515/١(‏ , شرح تنقيح 
الفضول (صن )1 + المتيودة (ض 0877 تيسثر التهرير (/ 880 )+ 

(؟) راجع الإحكام )5141/١(‏ . 

(5) النساء أية (ه١١)‏ . 
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المنع في كل واقعة تتجدد بعين ما ذكر » وهو باطل . 
وفيه نظر ؛ لآن ما نحن فيه سبيل لهم » ولا سبيل لهم هناك . 
لا يقال قر كيبي ازيل الجر عي ما لجل لاد الارل وبر خم 
المتناز ع فيه . 
لأنانمنع أنه ليس تأويلاً لأهل العصر الأول . مع أنه كلام على المستند . 
قالوا ثانيا : ( تَأَمُرُونَ بالغرُوف 4؟ خطاب مشافهة » والمعروف 
مفرد محلى بالألف واللام فيعم » فيأمرون بكل معروف », فلو كان هذا الدليل 
الثاني أو التأويل الثاني معروفاً لأمروا به » وإذا لم يكن معروفاً لا يجوز المصير 
إليه . 
اغخوات: + العارضة قرول ضاق + وتتهون عن الدكر ب" » فلو كان 
منكرا لنهوا عنه بغير ما ذكر » والحق أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر يعلمون بهما . 
قال : ( مسألة فاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بو أعكبظدي 
أن استقر خلافهم , قال الأشعري , وأحمد , والإمام , والغزالي : ممتنع . العام يي 


وقال بعض امجوزين : حجة . ظ 0 
والحق : أنه بعيد إلا في القليل . كالاختلاف في أم الولد . 

ثم قال : وفي الصحيح أن عنثمان كان ينهى عن المتعة . 

قال البغوي : ثم / صار إجماعا 000 نما 


.)١١١(ةيآأ آل عمران‎ )١( 
11 هران يه‎ 


ركنا 


[ أقول ]”'' : إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين , 
واستقر خلافهم وبقاؤهم عليها إلى أن انقرضوا . 

فقال أحمد , والأشعري”'' » وجمع من المالكية'' » وجمع من 
الشافعية'*' » وجمع من الحنفية'”' : بمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد 
قولي أهل العصر الأول . 0 

وقال جمع من المالكية'"' » والشافعية'"' » والحنفية'*' : إنه جائز . 
60 


ثم اختلف امحوزون » فقال بعضهم : إنه حجة 


. أقول : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع العدة )١١١8/54(‏ . 

(9) منهم الباقلاني » وأبو تمام » وابن خويزمنداد . راجع إحكام الفصول (ص5؟4) . 

(1) منهم أبو بكر الصيرقٍ » وابن أبي هريرة » وأبو علي الطبري » والمروزي » وإمام الحرمين . 
والغزالي » واختاره الآمدي . راجع البرهان )1/١5/١(‏ » إحكام الفصول (صه 7 ) » المستصفى 
(1/+0٠5)»ء‏ الإحكام )519/١(‏ . 

(5) راجع أصول السرخسي )*15/١(‏ » كشف الأسرار (401//9) . 

(5) قال الباحي : «هو قول أكثر أصحابنا) . إحكام الفعيرل (ضرية 1 

(0) هو قول ابن خيران » والقفال » والاصطخري ؛ وابن الصباغ » والقاضي أبو الطيب 
الطبري » والفخر الرازي . راجع شرح اللمع (؟/740) » إحكام الفصول (ص5؟1) » المحصول 
(ج"/ق١/195).‏ 

را كل ا ا 

(9) هو قول كثير من المالكية » وإليه ذهب الرازي من الشافعية » وهو رأي ابن حزم » وبعض 
الحنفية والحنابلة . راجع إحكام الفصول (ص579) » شرح تنقيح الفصول (ص78") » اللحصول 
(ج؟/ق١/154)‏ » أصول السرخسي )919/١(‏ » التمهيد (76*/8) » شرح الكوكب المثير 
(؟/7؟) ء الإحكام لابن حرم )001/١(‏ . 
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وقال التنعض 4 لذ يكو معيو 7 , 

ثم قال المصنف : الحق أن الاتفاق من العصر الثاني بعيد بعد استقرار 
خلاف العصر الأول ؛ لأنه لا يكون إلا عن جلي » وبعيد غفلة المخالف عنه 
لأف سكون المخالف قايلاً فإنه لا يبعد , وهذا كمخالفة على رضي لله 
المبيجانة فق بد أنهات الو 5 فده على آل 7 5 
حكى البغوي”؟؟ في شرح السنة [ أن علياً رجعا" . 

وأيضيا لا إجماع ؛ لأن للشافعي قولا ا" 

قال : وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة ‏ يريد التمتع ‏ في 
الحج » وفي كتاب الحج من صحيح مسلم : (كان عثمان ينهى عن المتعة 
وكان علي يأمر بها » فقال عثمان لعليّ كلمة » ثم قال علي : لقد علمت أنا 


)١(‏ قال الإسنوي : وهو مذهب الشافعي » كما نقله الغزالي قي المنخول » وابن برهان ف 
الأوسط» . راجع نهاية السول (588/5) » وراجع المنخول (ص770) . 

(؟) قال علي : «اجتمع رأيي ورأي عمر ف أمهات الأولاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن) . 
المصنف لعبد الرزاق (591/17) » السنن الكبرى للبيهقي )55//١١(‏ . 

() نفى ابن كثير الإجماع » وذلك لأن ابن عباس » وعمر بن عبد العزيز » وداود بن علي , 
والشافعي ف قول » ذهبوا إلى ما ذهب إليه علي . راجع تحفة الطالب (ص77١)‏ . 

(5) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي ». إمام قي التفسير والحديث والفقه , 
وكان ورعاً زاهدا » من مؤلفاته : «ملخص للتهذيب في فقه الشافعية) » و «شرح السنة) » و «معالم 
التنزيل ف التفسير) ؛ و «مصابيح الشحة): © توق سنة :وه ).. الغير 041 » البداية والنهاية 
)5١5/1(‏ ع طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص ١‏ ١؟١)‏ . 

(0) راجع شرح السنة للبغوي (7070/9) . 

(5) راجع الإحكام )55١/١(‏ » تحفة الطالب (ص7١)‏ . 
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نهينا على عهد النبي عليه السلام فال ءاخر ولك كا حاتف 

ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي » قال 
في شرح السنة |" بعد أن ذكر النهي عن عثمان ومعاوية : «وروي عن عمر 
أيضاً » وهذا اختلاف محكي » وأكثر الصحابة على جوازها » واتفقت الأمة 
عليه)”” » هذا لفظه فيه » وجل الشراح قالوا : «متعة النكاح)”*؛ » وليس في 
الصحيح عن عثمان نهي عنها » وإنما هو عن عمر”' » وبعض الشراح قال : 
وإلا في القليل» » أي في المسائل القليلة'' . 

قال : ( الأشعري : العادة تقضي بامتناعه . 

وأجيب : بمنع العادة , والوقوع . 

قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان ؛ لأن استقرار 
اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . 

وأجيب : بمنع الإجماع الأول . ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع . 
كما لولم يستقر خلافهم ) . 


. 0507-501/8617717/1١98( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحج » الحديث‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

() شرح السنة للبغوي (/59/1) . 

(5) وممن قال به القطبي . النقود والردود )]/١55(‏ » وهو ما ذهب إليه الأصفهاني في بيان 
المختصر )701/1١(‏ » وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد . وجمهور الشراح : (إن المراد 
نكاح المتعة» . (41/7) ؛ وقال السين + ووحمل المان على متغة الحج أولى ؛ لعكون مثالا للجواز : 
إذ الأول للحرمة) . النقود والردود (55١/ب)‏ . 

(5) راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة )١854/59(‏ . 

(0) راججع الفقوة والردوة 1550 /ي) :+ 


١ 


أقول : احتج الشافعي ومن قال بقوله يحجتين : 

الأولى : أن العادة تقضي بامتناع اتفاق العصر الثاني على ما استقر فيه 
خلاف العصر الأول ؛ إذ اتفاق جميع بحتهدي العصر الثاني على أحد القولين 
مع أن لكل من القولين دليلاً ممتنع عادة . 

أخواب: مع فضا ءالعادة #اعقوان أن كرون سا عة اجن الفر نون ليا 
فصار أهل العصر الثاني إليه » وأيضاً : لو امتنع لم يقع » وقد وقع لما م23" . 

قالونا قانبا > لى كان مك ل ارد من ابرط واقرضة العامة 
فبينة » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه لو وقع لكان حجة لتناول الأدلة له فيتعارض 
الإجماعان ؛ إجماع هؤلاء على عدم تسويغ القول الآخر » وإجماع الأولين 
على تسويغ كل منهما » وتعارضهما يستلزم تخطئة أحدهما وهو ممتنع سمعا . 

الجواب : لا نسلم الإجماع الأول ؛ إذ كل فرقة تحوز ما تقول به وتنفي 
الآخر » لا سيما إن قلنا المصيب واحد . فلا يجمعون على الخطأ » ولو سلم 
إجماعهم على تسويغ كل منهما فذلك مشروط بعدم قاطع يمنع منه » وقد 
وجد وهو الإجماع . فلا تعارض » وهذا كما لو لم يستقر خلاف أهل العصر 
الأول » فإن إجماعهم على جواز الأخذ بكل من القولين قبل استقرار خلافهم 
مشروط بانتفاء الإجماع القطعي على أحد القولين » فإذا حصل الإجماع ان 
شرط الإجماع الأول ؛ وزوال الشرط موججحب لزوال المشروط » فماهو 
جوابكم هناك فهو جوابنا هنا » وهم أن يفرقو؟'' بأن ذلك تحويز ذهني ؛ 


. راجع (ص5860)‎ )١( 
. ف (ب) : أن يعرفوا‎ )0( 


م 


بأنه يمكن أن يكون ما يجب العمل به هذا وذاك مع تحويز وجودي » يععنى أنه 
يحوز العمل بهما جميعاً معا . 

لا يقال : لو حاز أن يكون مشروطاً بعدم الإجماع / ؛» لجاز أن ينعقد 
الإجماع على خلاف الإجماع الأول » ويقال : إن ذلك كان مشروطا بعدم 
إجماع ثان . 

لأنا 5 : ذلك يؤدي إلى بطلان أصل لإجماع . 

نم أهل الإجماع شرطوا ذلك في الإجماع على قولين » ومنعوا منه في 
الإجماع على قول واحد لأنهم انتقلوا عن ظني إلى قطعي » وليس فوق 
القطعي شيء ينتقلون إليه » على أن للسائل أن بنع انعقاد الإجماع على المنع 
فيما ذكر ؛ لأنه إِنما انعقد عليه في نفس الأمر » لا على تقدير حواز الاشتراط 
المتناز ع فيه » الذي هو محال عنده . 

قال : ( المجوز : وليس بحجة . لو كان حجة لتعارض الإجماعان . وقد 
تقدم . ظ 

قالوا : لم يحصل الاتفاق . 

وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

قالوا : لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك ؛ 
لأن الباقي كل الأمة الأحياء . 

أجيب : بالالترام , والأكثر على خلافه ) . 

أقول : احتج المحوز لوقوعه المانع لحجيته بثلاثة أوجه : 


يمف 


0 


الأول : لو كان حجة لتعارض الإجماعان » وقد تقدم تقريرا أو واب( 
وإنما لم يستدل على الحواز ابتداء لظهوره . 

قالوا ثانياً : لم يحصل اتفاق الأمة لأن فيه قولاً مخالفاً ؛ إذ القول لا ينعده 
مموت قائله » فلا إجماع . ظ 

أجاب : بأنه منقوض باتفاق العصر الثاني ؛ إذ لم يستقر خلاف أهل 
العصر الأول مع أنه حجة » وما ذكرتم مطرد فيه 

وقد يفرق بأن ما لم يستقر عليه رأي » ليس قولاً لأحد عرفا . 

قالو! ثالنا :ل كاك مححة لكان دوت عكر العتاية البهالفين اناق 
يوجب أن يكون قول الباقين حجة ؛ لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك 
العصر وهو المعتبر ؛ إذ لا عبرة بالميت . 

الجواب : نع يطاان لازم “ندا سيق أو سنال ارقن عضن واف 1 
مخالفا لمذهب الأكثر » وعلى رأي الأكثرين الفرق بأن قول المخالف الذي 
مات قول من وجد في العصر الأول » فوجب اعتباره في إجماعهم » وقول 
المخالف من أهل العصر الأول ليس قول مَنْ وجد في العصر الثاني » فلا يعتير 
إجماعهم . 

قال : ( الأآخر الل ا ا 
الخطأ ٠‏ والسمعي يأباه . 

أجيب : بالمنع , والماضي ظاهر الدخول . فتحقق قوله بخلاف من لم 


بأت ) . 


هو 


. راجع(585)‎ )١( 


5/01 


أقول : احتج المخالف الآخر » وهو المحوز لوقوعه القائل بحجيته : لومم 
يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ ؛ 
والأدلة السمعية تأباه . 
الجواب : منع بطلان اللازم ؛ لأن الأحياء ليسوا كل الآأمة » ومن مات 
ظاهر الدخول في الأمة أن هقرلا عهنا زا عرص كرت 
فإن قيل : فليعتير من لم يأت أيضاً . 
قلنا : من لم يأت لا هو محقق ولا قوله » فلا عبرة به . 
000 قال : ( مسألة : اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس 
اخلانهم ببعيد , وأما بعد استقراره , فقيل : ممتنع . 
”001 وقال بعض المجوزين : حجة , وكل من اشترط انقراض العصر . 
قال : إجماع . وهي كالتي قبلها , إلا أن كونه حجة أظهر ؛ لأنه لا 
قول لغيرهم على خلافه ) . 
أقول : إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع''' وليس 
ببعيد ؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم » وأما اتفاقهم بعد 
استقرار خلافهم » فقيل : ممتنع » وإليه ذهب الصيرفي”'' » والأكثر على 


. راجع شرح اللمع (؟75/1) » شرح الكوكب المنير (؟/71/5)‎ )١( 

(9) أبو بكر حمد.بن عبد الله الصعرق كان أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعي » تفقه على 
ابن سريج » له مصنفات في الأصول وغيرها ؛ ومن غرائبه : وجوب الحدّ على من وطئ في نكاح 
بلا ولي إذا كان يعتقد تحرعه » توق سنة 0+ *ه) . تهذيب الأسماء واللغات )١597/5(‏ » طبقات 


الشافعية لابن هداية الله (ص"57) . 


5 


0000 
واختلف امحوزون في حجيته » وكل من اشترط. في الإجماع انقراض 
العصر قال هنا : إنه إجماع إذا انقرض عصرهم ؛ لأن هذا الاتفاق لا يكون 

رافعا لتسويغ الخلاف المجمع عليه . إلا بشرط اتقراض العصر عندهم.. 
وهذه المسألة كالتي قبلها استدلالا 20 » إلا أن كونه / حجة هنا[/١١'!]‏ 
أظهر ؛ لأنه لا قول لغيرهم مخالفاً لهم » وقوهم المرجوع عنه لم يبق معتبرا فهم 
كل الأمة » والتي قبلها إذا اعتبر من خالفهم من الموتى فهؤلاء بعض الأمة 2 
ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة : (فإجماع وحجة ) ؛ لأن الإجماع 


عدم 
قال ( افو في جواز عدم علم اام بغرأو دليل راجح إذا عمل الأمة بخبر أو 

دليل راجح 
على وفقه . ظ إذا عيجس|ء 
اود اس يعدم نار 1 وطن رليك على وفقه] 


النافي : اتبعوا غير سبيل المؤمنئين ) . 
أقول : إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما ما » وليس لذلك 
الحكم دليل آخر لمميجز عدم علم الأمة 0 لأنهم إن عملداغاايقتضية كان 
حكما بالتشهى وإلا كان تركا للحكم المتوجه عليهم » أما إن كان في الواقع 
)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق١/50١)‏ » نهاية السول )١8١/8(‏ » الإبهاج (؟/7174) , وهو 
رأي الآمدي ف الإحكام )551/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص58") » شرح الكوكب المنير 
75/9١‏ ؟) . 
(؟) راجع الإحكام )١57/١(‏ ء البحر المحيط (454/4) » شرح الكوكب المتير (585/1) . 


55 


به ؛ لأنه إجماع على الخطأ » وأما إذا عملوا على وفقه مصيبين في الحكم, 
خب اج ا عندوا كم إن الدلن الأع ققد | كلق بعر اوكي ةل هنذا 
فقال المحوز.: ليس إجماعا على عدمه حتى يكون إجماعاً على الخطأ ؛ لآن 
عدم القول ليس قولاً بالعدم » كما لو لم يحك[ موا في واق ]0''عة . 
وقال النافي : الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين » وقد عملوا بغيره0) 
وضوالة :اتاو يله ع انوا فيه : 


وقد يقال : ليس هو سبيلهم , بل من شأنه أن يكون سبيلهم . 
عدبم قال : ( مسألة : المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا . 
قمر من لنا : دليل السمع . 
ار فالوا : الارتداد يخرجهم . 
رد : بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ ) . 
أقول تشم اركداف كل الأسقق عير مدن الأعطيار مين وإن جاز 
0< 0 


عقلا » وقيل : لا يمتنع سمعا 
: أدلة الإجماع السمعية الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة” ؛ 
وأي ضلالة أعظم من الكفر . 


واعترض : بأن الردة تخرجهم عن تناول اسم الأمة » فلا تتناولهم الأدلة . 


. بياض ف (أ)‎ )١( 

(؟) راجع بيان المختصر (410/1) . 

(*) راجع الإحكام (١57/1؟)‏ ؛ تيسير التحرير (50/8/5) » شرح الكوكب المنير (385/5) . 
(5) راجع المحصول ( ج”/ق١/97١)‏ . 


(0) سبق تخريجه . 
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والجواب : أنه يصدق 'قطعا أن أمة محمد عَيْلهِ ارتدت )2 وهو أعظم الخطأ 
ا 5 الارتداد ؛ لأن المعلول بعد العلة بالذات . 


قال : ( مسألة : مثل قول الشافعي رضي الله عنه : إن دية السهودي بسييم.ر 
الثلث لا يصح التمسك بالإجماع فيه . ظ بوت الأقل 
1 والأكثر في 

قالوا : اجتمع الكامل والنصف عليه . مسألة] 


قلنا : فأين نفي الريادة » فإن أبدى مانع كرعي "5 
استصحاب . فليس من الإجماع في شيء ) . 

أقول : إذا اختلفوا في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة » [ مشل ]''' قول 
الشافعي : (إن دية اليهودي ثلث دية لسن ” » وقال غيره : «النصف)”" ع 
وقال اخرون : «مثل دية اللي : 

فلو تمسك على قول الشافعي بالإجماع بأن الأمة لا تخرج عن القول 
بالكل وبالنصف وبالئلث والكل قائلون بالئلث » لم يصح ؛ لأن قول الشافعي 
يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد » والإجماع لا يدل على نفي الزائد بل 
على وجوب الثلث فقط ء فلا[ بد ]/* في نفي الزائد م وجاع بم 


. مثل : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع المستصفى )5١5/١(‏ » رؤوس المسائل (ض 70 ) » الإحكام )5014/١(‏ . 

() وهو رأي مالك » وأحمد . راجع المدونة (414/85) ؛ شرح منتهى الإرادات )7١8/5(‏ . 

(5) وهو زأي الحنفية . راجع اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/41/5) » حاشية ابن 
عابدين (5/ه/ا0) . 

(5) بد : ساقطة من (أ) . 


0 


وجود مانع من الزيادة على التلث » أو انتفاء وجوب النصف أو الكل » أو 
عدم الأدلة » فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث » لم يكن نفي 
الزيادة مثبتا بالإجماع . 
0 قال : ( مسألة يحب العمل بالإجماع بنقل الواحد 5 وأنكره الغزالي 1 
يد لنا : نقل الظني موجب . فالقطعي أولى . 
وأيضاً : نحن نحكم بالظاهر . 
قالوا : إثبات أصل بالظاهر . 
قلنا : المتمسك الأول قاطع . والثاني يبتني على اشتراط القطع . 
والمعترض : مستظهر من الجانبين ) . 
أقول : الإجماع مد العمل ب افا لل 0 
عض ال 
الأحاال اطل لاني بغي الرند فر لزع إينبي الل >6 :ويل 
١"‏ "] الدليل لوي الدلالة / أولى 
7 : قال عليه السلام : 5 نحكم بالظاهت”"' 0( والإنجباء المنقول 
بالاحاد ظاهر . فوجب الحكم به ؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم . 
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ » نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي 


)١(‏ راجع المستصفى )5١5/١(‏ » المحصول (ج؟/ق )5١ 4/١‏ » الإحكام )5514/١(‏ » شرح 
تنقيح الفصول (ص775) . 

(؟) أصول السرخسي )505/١(‏ » فواتح الرحمموت (؟45/5 5) » تيسير التحرير (/550) . 

(6) قال ابن كثير : «هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول » ولم أقف له غلى سند . 

وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي » فلم يعرفه) . تحفة الطالب (ص74١)‏ . 


5 


لي سويت 

قال الآخرون : هذا الدليلان من قبيل الظواهر ؛ إذ الأول قياس على خبر 
الواحد والثانيى ظاهر » وقد أردتم إثبات أصل كلى به وهو العمل بالإجماع 
يفيله . 

والجواب : [ إنا ]7 إن تمسكنا بالمسلك الأول فهو قاطع ؛ لأنه إثبات 
له بطريق الأولى وهو قطعي » لوجوب العمل بخبر الواحد قطعا . 

وإن تمسكنا بالئاني فلا شك أنه ظاهر » فتنبني صحته على أنه فعل 
وسواء استدل المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه » فالقوة للمعترض 
لضعف الأدلة » وهو معنى قوله : ( والمعترض : مستظهر من الجانبين ) . 

أن القول :"قلي انكل توليلن ظنى موحي :4 وسن الجانب الاةى لا 
نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر » وَإئما يمتنع لو كان المراد من الأصول 
الاعتقاد لا العمل . 


)١(‏ متفق عليه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الحيل » الحديث 
(415/17530500) » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتساب الأقضية » الحديث 
(561071/ه51١)‏ » وأخرجه الترمذي من حديث أم سلمة في كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء ف 
كدي علن من تقض لد يقت ء ليس له أن :يا خدمي سكن الترفلتي 277070 . 

(؟) إنا : ساقطة من () . 


الت ال 


[إنكار 


الإجاع 
القطعي] 


وقال بعضهم'' : التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية ع 

والثاني إشارة إلى هذين الدليلين » وظاهر الإحكام' '' والمنتهى” '' هو الأول . 
| قال : ( مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعي . 

الثها : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر ) . 

أقول : إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر » وذلك كإنكار حكم 
السكرق. والبقوال بالاهاو 3 

وأما إنكار الإجماع القطعي , فقيل””' : كفر ؛ لأنه يتضمن إنكار سنده 
القطعي » وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام 3 ظ 

وقيا 17 : لا يكفر ؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل 


والبغتار > أن وى العاذاع امس ها عل بالضروزة مين الدكن وكين 


(0) قاله الخنجي . انظر النقود والردود (5 ١٠؟/ب)‏ . 

(؟) راجع الإحكام )555/1١(‏ . 

() راجع المنتهى (ص4 5) . 

(4) يقول الآمدي : «إن العلماء متفقون على عدم تكفير منكر الإجماع الظني» » وتابعه عليه 
المصنف . الإحكام )550/١(‏ ء المنتهى (ص55) . 00 ظ 

(5) هو رأي أكثر الحنفية » وبعض المتكلمين . راجع كشف الأسرار (14179/5) » شرح تنقيح 
الفصول (ص7737) ١‏ جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/1١3)‏ » فواتح الر موت (747/5) 2 شرح 
الكوكب المنير (؟/557) . ظ 00 

(5) هو رأي أكثر المتكلمين . راجع البرهان )/15/١(‏ » المحصول (ج3/7١/797)‏ 2 شرح 
الكوكب المنير (557/9) . 


ك55 


للكفر اتفاقا » وإنما الخلاف في غيره”'' . 
والحق أنه لا يكفر » :هذا معنى ما في المنتهى”' » فليس على هذا.قول 
بأنه لا يكفر مطلقا وإن أنكر وجوب الصلاة » وإن حملت الأقوال على 
ظاهرها اقتضى أن من أنكر وجوب الصلاة اختلف في كفره » والذي حكاه 
لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من شرح التلقين”*' ما يساعد ظاهر 
كلام المصنف هنا » ولفظه : (أما العلوم الفقهية » فإن القطعي منها كالأ ركان 
التي بني عليها الإسلام كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان ., فالمخالف 
كافر إن كذب فيها من جاء بها عن الله ؛ لأنه إنكار لنبوة محمد عه والمدكر 
لما كافر » وإن صدق من جاء بها لكنه نازع في وجوبها » فقد أنكر العلوم 
الضرورية وباهت في ذلك وهو آثم » كالحال في مانعي الزكاة في خلافة 
الصديق » وتأويل من تأول منهم أن وجوبها سقط , لقوله تعالى ( خ ذل مِن 
أ مُوَالِهِمٌ 6'” , فلم يأمر غيره بالأخذ . 
وما سواه من الفقه » الكفر والإثم ساقطإن فيه » هذا مذهب أهل السنة 
)١(‏ وهو رأي القائلين بالتفصيل.. راججع الإحكام )١55/١(‏ . 
(؟) ظاهر المنتهى أنه يكفر » وهو ما ذهب إليه الأصفهاني ف بيان المختصر )5117/١(‏ » وراجع 
عبارة الصنف ف المنتهى (ص55) .2 00 
(؟) انظر حاشية ابن عابدين )"05/١(‏ » جواهر الإكليل )75/١(‏ » شرح منتهى الإرادات 
(1/1؟١)‏ ء التنبيه للشيرازي (ص 5 ؟) » المجموع )١1١/8(‏ المغني (/61") » نيل الأؤطار. 
للشوكاني )"53/١(‏ وقد قال ابن المنذر : «لم أجد في تارك الصلاة إجماعا» . الإجماع (ص58١)‏ . 


(5) الكتاب مخطوط لم أقف عليه . 
(6) التوبة أية )١١7(‏ . 


؟ 


من الفقهاء والمتكلمين وا محدثين) . انتهى كلامه . 


ا قال : ( مسألة «النمسك بالإجاع فيما لا فوقق ضحد عليه 


بالإجماع فيما 

توقف حجبة صحيح , كتنزيه الباري عرّ وجل . ونفي الشريك . 

0-6 ولعبد الجبار في الدنيوية قولان . 

لنا : دليل السمع ) . 
[أ/؟١؟]‏ أقول : / لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه 

كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لأنه دور ؛ لأنه مالم تعلم 
عصمة الأمة عن الخطأ . لم يعلم كونه حجة » والعلم بعصمتهم يتوقف على 
العلم بوجوده تعالى » وبصحة الرسالة ين الأدلة السمعية عليه » والعلم 
بعصمتهم مستفاد من العلم بهما » فلو توقف العلم بهما على العلم بكون 
الإجماع حجة لزم الدور . 


010 


أما ما لا تتوقف حجية الإجماع عليه » فيجوز التمسك بالإجماع عليه إن 
كان هيما اتفاناً كوزية النارض وقفن الشر وف أن قرفا كرسوي الفيدلاة + 
لأنه لما كان قاطعاً صح التمسك به في الأمور العلمية والعملية'" . 

وإن كان دنيويا كالاراء والحروب صح , خلافا لأحد قولي عبد الجبار 
من المعتزلة”" . 


)١(‏ راجع المعتمد (؟/98) » التمهيد (85/5؟) لامر 01 ؛ شرح تنقيح 
الفضؤل (ضر +  )9‏ كشب الأسيراد وم ١)‏ 

(0) المصادر نفسها . 

(9) راجع المعتمد (8/7*) » الإحكام (90/1) . 


5؟ 


لنا : دليل السمع وهو عام في الديني والدنيوي”" 

لا يقال : صحة الإجماع متوقفة على علمنا بصدقه في جميع ماقاله , 
فيتوقف على علمنا بأنه يرى » وأنه لا شريك له ؛ لأنه مما جاء به فلو 
توقف علمنا مما ذ كرنا على الإجماع لزم الدور . 

لأنا نقول : صحة الإجماع تتوقف على ثبوتهما إجمالاً » والعلم بثبوتهما 
تفصيلاً يتوقف على الإجماع فلا دور . 


. )555/1١( الإحكام‎ )١( 


ل 


[المشترك بين قال :.( ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمئن . 
الكعانت ا ١‏ ظ 
#الليوية: فالسند : الإخبار عن طريق المتن ) . 
ل أقول : لما فرغ من المباحث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة 
والإجماع » شرع فيما يشترك فيه الثلاثة في السند والمتن . 
ومقيد » ومجمل ومبين » وظاهر ومؤول » ومنطوق ومفهوم . 
والسند' '' : هو الإخبار عن طريق المعن » أي عن طريق ثبوته من متواتر 
أو آحاد ؛ مقبول ايه 
قلت: : الأظهر أن السستن هو طريى العق لأ الأخبار عن طريقة. ؛ لأن 
السامع من النبي عليه السلام أو من المجمعين » سماعه سنده » ولا يستلزم 
الإخبار » إلا أن يريد السند في اصطلاح المحدئين”*؟ . 
ولما كان الطريق إلى النبي مقدم عليه طبعاً » قدمه وضعاً . 
اتعريف لخر قال :( والخبر : قول مخصوص للصيغة والمعنى . 
فقيل : لا يحد لعسره . 
وقيل : لأنه ضروري من وجهين : أن كل واحد يعلم أنه موجود 
ضرورة . فالمطلق أولى » والاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه 


. )5١ راجع مادة م تا ن ف القاموس المحيط (ص١551١) » مختار الصحاح (ص5‎ )١( 

(؟) راجع مادة س ن د في القاموس المحيط (ص؛7370) » مختار الصحاح (ص5١37)‏ . 

() راجع الإحكام (9/) . 

(5) السند قد يطلق ويراد به الإسناد , والإسناد هو حكاية طريق المعن . راجع النكت على نزهة 
النظر لابن حجر (ص07) » وراجع الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة (ص8١)‏ . 


او ا 


ضروريا ؛ بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

رد : بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصور , ولا يلزم من حصول 
أمر تصوره أو تقدم تصوره , والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها , وثبوتها 
غير تصورها . 

الثاني : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة , وقد تقدم مثله ) . 

أقول : الخبر : نوع مخصوص من القول”"'" . 

ويقال للصيغة : الخبر » وهو قسم من أقسام الكلام اللساني » [ وللمعنى 
وهو قسم من أقسام الكلام النفساني ]7 . ظ 

قال في الإحكام : «ويطلق على الصيغة » كقوله : قام زيد . وقد يطلق 
على ال 1 

وهو حقيقة فيهما عند قوم » وهو ظاهر كلام المصنف » وعند الأشعري 
في الباقي فقط''' » وعند قوم بالعكس”” . 

ثم اختلف في تحديده , فقيل : لا يحدٌ لعسره » وقد تقدم تقريره في 


العلم' أ | 


. راجع الإحكام (؟/9)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

() راجع الإحكام (؟/7) . 

(4) راجع العدة )84٠0/7(‏ » شرح اللمع (550/17) . 

) ل لي ل ل ا راجع 
(صك غ )١‏ وما .بعدها . 

(5) راجع مسألة حد العلم في مطلع الكتاب «المبادئ الكلامية) . 


ذ.,ب؟ 


وقيل''' : لأنه ضروري من وجهين : 

أحلهما :أ كل أحد بيني بالترورة ألدمرويدرة. + ولتي البو بز من 
معنن هل اكير ع ونا" كان ادن المفينت :ضووريا + فالمطلق الذي هين روه 
أولى ؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريا . 

قيل : الاستدلال على أن العلم .مطلق الخبر ضروري يناي كونه ضروريا؛ 
لآن:الضروري لا يقبل الاسعدلال: . ظ 

رد : بأن كون العلم شروريا صفة لحضولة .وذلك يقبل الاسعدلال ؛ 

1 والذي لا يقبله / نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة ؛ إذ يمتنع أن 

يكون حاصلاً بالضرورة وبالكسب لتناقيهما + فإذا لا يلزم منن كوت الشيء 
ضرورياً أن يكون العلم بضروريته ضرورياً ؛ إذ لو كان ضرورياً لما احتاج في 
الجرم به إلى غير تصور طرفيه . 

وقال المصنف : ( والاستدلال على أن العلم ضروري ) ولم يقل على أن 
اللتويهم أله أنسي #الكرنه. حوبا عابا ورقم الشبية حيك أرردنة.. 

نم أجاب المصنف : بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره » لجواز أن 
يحصل ولا يتصور » فالمعلوم نسبة الوجود إليه إثباتا وهو غير تضور الدسبة 
التي هي ماهية الخبر » فلا يلزم أن يكون ماهية الخبر ضرورية . 

.قيل*" : في الجواب الذي ذكر المصنف نظر ؛ لأن المعترض ما قال إن 
حصول الخبر هو تصوره » حتى يقال له : لا يلزم من حصول أمر تصوره , 


. )915/١ق/؟ج‎ ( قاله الرازي في المحصول‎ )١( 
. )57١/1١( (؟) قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ 


5. 


قال # العام خصو اكير عو تصوره و بو لاكق أنه يقال و العم حصيرل 
الخبر غير تصوره . 

وفيه نظر ؛ لأن العلم بحصول الخبر أعم من تصور الخبر » على أنه لو لم 
يكن قائلاً ذلك » لما لزم مدعاه . 

الوجه الثاني : التفرقة بين الخبر وغيره من الطلب بأقسامه ضرورة » 
والتفرقة الضرورية بين شيئين مسبوقة بتصورهما ضرورة . ظ 

والمجواب : قد تقدم » وهو أن المتميز حصول النسبة لا تصورها » 
فاللازم أن الحصول ضروري لا أن التصور ضروري » فإن كل أحد يفرق بين 
حصول الألم واللذة له ضرورة مع عدم تصورهما » هذا معنى قول المصنف : 
( وقد تقدم مثله ) » ولو كان كما ظن من زعم '' أنه إشارة إلى ما تقدم 
في الحسن من قوله : نفرق بين الضرورية والاختيارية''' ؛ أو كما زعا" 
من قال : إنه تقدم مثل هذا البحث في العلم في المنتهى”*' » فتوهم أنه تقدم له 
في هذا المختصر ‏ لقال : وقد تقدم . 

قال ( القاضي والمعتزلة : الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب . 

واعترض : بأنه يستلزم اجتماعهما وهو محال . لا مسيما في خبر الله 


)١(‏ يقصد به الخطيبي الذي حمل قول المصنف : ( قد تقدم مثله ) على ما مر في الحسن والقبح 
من التفرقة الضرورية بين الحركة الضرورية والاختيارية . راجع النقود والردود (017؟ب) .2 
(؟) راجع (ص"57) من الجزء الأول . 

(؟) يقصد به العضد الذي يقول : «وإن كان ظاهر كلامه يوهم أنه ظن أنه قد أورد هذا السوال 
ف العلم » وأجاب عنه كما فعله في المنتهى» . راجع شرح العضد (57/7) . 

29) "المقهيئ (ضره ):. 


تعالى . ظ ظ 
أجاب القاضي : بصحة دخوله لغة . فورد : أن الصدق الموافق للخبر 
والكذب نقيضه . فتعريفه به دور , ولا جواب عنه . 

وقيل : التصديق أو التكذيب ؛ فيرد الدور ؛ وأن الحد يأبى «أو) . 

وأجيب : بأن المراد قبول أحدهما . 

وأقربها قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : بنفسه ليخرج نحو قائم ؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة 
مع الموضوع . ويرد عليه باب قم ونحوه . فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة . 
إما لأن القيام منسوب . وإما لأن الطلب منسوب . 

والأولى : الكلام المحكوم فيه بدسبة خارجية . ونعني الخارج عن كلام 
النفس . فنحو طلبت القيام حكم بدسبة لما خارجي , بخلاف قم ) . 

اقول أن القاتلون ران انق لا يعر [ ازا |!"؟ وإقتاي فتن العططفوا افيه 

فقال الجبائي وابنه » وأبو عبد الله البصري”"" » والقاضي عبد الجبار 
وغيرهم من المعتزلة : (الخبر : الكلام الذي يدخله الصدق والكذب)"" . 

فبقوله : «يدخله الصدق والكذب) خرج الإنشاء . 


)١(‏ إلا : ساقطة من (أ) . ظ 

)لسريو فال انيري الع الكروقك «الكافوي م فقنه سكل مسرن + اكميت إلنة وقانية 
المعتزلة في عصره ١‏ وكان من أئمة الخنفية 2 صو ب لقاكة : كتاب «الكلام) » وكتاب («الإقرار) 
وكتاب «الإيمان) » توق سنة (874ه) . راجع تاريخ بغداد (//77) , سير أعلام النبلاء 
(14/15؟١5).‏ 

(") راجع المعتمد (؟/4/) » الإحكام (؟/5) . 


ع .؟ 


اعترض : بأن الواو للجمع » فيلزم اجتماع الصدق والكذب معا فيه 
وذلك محال , ويلزم ألا يوجد خبر » أو يوجد المحدود بدون الحدٌ فلا 
يشكمى عو العساعيماتقه عال ل" يما كير الله تعا ل ف ” ظ 

لا يقال : هذا يشعر بأن اجتماع المتقابلين في خير الله تعالى أشد استحالة 
منه في غيره وليس كذلك ؛ لأن استحالته بالنسبة إلى / جميع الأخبار واحدة . [1/١؟]‏ 

لأنا نقول : استحالته بالنسبة إلى الكل كذلك ء إلا أن هذا الإجماع 
لخصوص المادة أشد استحالة ؛ لأن اجتماعهما لا يتصور في خبره ولا احتمال 
اديت تاوف جر غورة لانكان الكذاب نفيك : 

9و" بق برو + الاسيبا غبانة 4 ان نكن قن يكن كاقرا لا دك 
الصدق ٠»‏ كقولنا : الجزء أعظم'من الكل وبالعكس كالبديهيات » لا سيما 
خبر الله تعالى . 

واف انه روه من أن املق و كد زاب سن ران ل ره 
اجتماعهما » فيه نظر ؛ لأن المتقابلين بمتنع اجتماعهما في زمان واحد لا في 
زمانين » والواو لا تقتضي الاجتماع في زمان واحد » بل تقتضي الاجتماع 

و لتر الأول هو الذي حكاه صاحب الإحكام '' » وهو أسعد 

بكولة 4( اللا سيها! اذ 2 
)١(‏ حكاه الآمدي ف الإحكام نقلا عن أبي الحسين البصري . راجع الإحكام (؟/3) 0 
(/074) . ظ 


(؟) قاله الآمدي ف الإحكام (؟/5) . 
(9) المصدر نفسه . 


ثم ذكر جواب القاضي عبد الحبار”'' - وإن كان عادة المصنف إذا أطلق 
القاضي إنما يريد الباقلاني'" 2‏ : المراد دخوله لغة » أي لو قيل : صدق أو 
كذب ل يُخَطَأ لغة » وكل خبر كذلك » وإن امتنع صدق البعض أو كذبه 
عقلا فهو من حيث اللغة يحتملهما نظراً إلى ذاته » من غير نظر إلى خصوص 
المادة » لأنه لو قال شخص : قام زيد » فقال شخص : صدق » وقال آخر : 
كذب ». صح الجميع لغة » ولما فسر عبد الجبار الدخول بهذا المعنى وأنه في 
اللغة لا في الواقع » سقط الاعتراض . 

وورد : أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به » والكذب الخبر المخالف 
للمخبر به '' » بهذا عرفهما أهل اللغة » فهما معرفان بالخبر » فتعريفه بهما 
دور » واتضاه المصنف وقال : ( لا جواب عنه ) من حيث إنه إلزام لكونهم 
عرفوه بذلك » ولذلك قال : ( فورد ) بالفاء » وإلا فللقائل إن يقول : هما 
ضروريان » أو هما المطابق لمتعلقه وخلافه » وإمكان ذكرهما في تعريفهما لا 
0 

وأما دفع الدور : بأنه إنما يلزم لو عرفنا الخبر بالصدق والكذب 
المصطلحين وهما بالخبر المصطلح » أما لو عرفناه باللغويين أو بالمصطلحين » ثم 
عرفناهما باللغوي لم يرد الدور ففاسد ؛ إذ مفهومهما اللغوي هو مفهومهما 
الاصطلاحي » وتعريف الصدق بأنه الموافق للخبر فيه تساهل » والمراد الموافق 
100 عه عواب القاهىي غية تارمق القدد 1ل »لكام 01/0 
(؟) يقول التفتازاني : «الظاهر على ما عرف من رأيه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر » لكن 
صرح الآمدي وجمهور الشارحين بأنه القاضي عبد الحبار» . حاشية التفتازاني على العضد (؟/45). 
(5) راجع المعتمد (؟/75) » الحدود للباجي (ص )5١‏ » مفتاح العلرم (ص54١)‏ . 


.م 


وقيل في عد قير أيضا : هو الكلام الذي يدخله التصديق أو 
التكذيب”'" » فاندفع الاعتراض باستلزام إجماعهما » لكن لم يندفع الدور ؛ 
لأنهما الحكم بالصدق والكذب » وإن فسرنا الحكم بالصدق » فالإخبار عن 
كون المتكلم صادقا انضم إلى ذلك تعريف الشيء بنفسه . 

ويرد أيضا : أن الحدٌ للإيضاح و«أو) للابهام » فلا يدخل في الحذ . 
لأحدهما » فأيهما وقع فهو الخبر ولا إبهام » فالخبر يدخله أحدهما لا على 
التعيين » ولا تردد فيه » وإنا التردد في دخول أحدهما عينا » وهو غير داخل 
في التحديد . 

ثم قال : وأقرب الحدود إلى الصواب قول أبي الحسين البصري من 
امعد :ؤب كام زتياك تسل السيةو " .: 

وفك أحو اتسين الشسية بالئة إقنافة أفى إل آمو نفس او إنبات ؟ 
والظاهر أنه يريد مع حسن السكوت عليهما » وإلا ورد المر كب التقيبدي . 

وقال : ( بنفسه ) ليخرج نحو قائم أو عالم » فإنه كلام عنده لأنه عرف 
الكلام بأنه : المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها » فتبين أنه ليس كل 
كلمة عند أبي الحسن كلاما » بل ما كان من حرفين فأكثر » وقائم ونحوه 
يفيد نسبة لكن لا بنفسها بل مع الموضوع . 


. )1/1( ء المحصول ( ج؟/ق١/06*) » الإحكام‎ )١80/١( راجع المستصفى‎ )١( 
. )726/5( (؟) راجع المعتمد‎ 


ويرد عليه : باب قم ونحوه من الطلب » فأنه كلام بالاصطلاحات كلها 

ويفيد نسبة بنفسه بأحد اعتبارين » إما لأن القيام منسوب إلى زيد ؛ لأن 
171 المطلوب هو القيام المنسوب / إلى زيد لا مطلق القيام » وإما لأن الطلب 

منسوب إلى القائل ؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه لا مطلق الطلب . 

قيل''' : «ولأبي الحسين أن يقول : أردت بإفادة النسبة أن يعلم منه 
وقوع النسبة » وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذي وضع له » لان أن يلزم 
عقلاً » وقد صرح بالثاني في المعتمد”” » فخرج نحو قم » إما باعتبار نسبة 
لوي 0 
فلأنه عقلى)” '' . 

وي نظ لأ عل أنه موب إل جل » الالو لا بكرن حل 
رك 

ثم قال المصنف رن ما عد وان نال الكثلاز المحكوام فيه بسمة 
شارحية )1 

ونعني أن تلك النسبة لما أمر خارحي » بحيث يحكم بصدقها إن طابقته ) 
أو كذبها إن خالفته » فلا يرد قم ؛ لأن مدلوله نفس الطلب » وهو المعنى 
القائم بالنفس من غير أن يشعر أن له متعلقا واقعاً في الخارج » بخلاف طلبت 
القيام » فإنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم وله مطابق خارجي 


. )5/8/5( القائل هو العضد . راجع شرح العضد‎ )١( 
. (؟) راجع المعتمد (؟/1/5)‎ 
. انتهى كلام العضد‎ 220 


وهو قيام الطلب بالمتكلم قبل التلفظ » فزي قائمٌ يدل على الحكم الموجود في 
الذهن وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات » ويسمى هذا الحكم كلام النفس » 
وهو متعلق بأمر آخر من حيث لمطابقة واللامطابقة » ويسمى ذلك الأمر 
طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي » وهذه النسبة خارجة عن الحكم 

قال : ( ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها , ومنه : الأمر , والنهي . الإنشاءا 
بلسو ياوا ايا ااا 

50 اتسسوة اانا ل اليف ل تلاقف ع قن 
للفهم وهو الاستفهام , أو لغيره كالأمر والنهي » وإلى غيره » ويعدون منه 
التمني والترجحي » والقسم والنداء » ويسمون هذا القسم بالتنبيه » وبعضهم 
يبجعل التمني والنداء من ا" 

قال : ( والصحيح أن بعت وام شتريت وطلقت التي يقصد بها الوقوع [صن ار 
إنشاء ؛ لأنها لا خارج ها ؛ ولأنها لا تقبل صدقاً ولا كذباً . إخبار] 


مع يس بي رسيس انظ شرح 
الكوكب المنير (7/ + : 

00 

() راجع حاشية التفتازاني على العضد (؟/55) . 

(4) راجع مفتاح العلوم (رص7١37)‏ . 


ولو كان خبراً لكان قاضياً ولم يقبل التعليق ولأنا نفرق بينه وبين 
غيره ضرورة , ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك » سئل ) . 

أقول : لما أشار إلى حقيقة الخبر والإنشاء » تعرض لصيغ العقود » نعنى 
إذا قصد بها إحداث الحكم ؛ إذ لا نزاع أنها في اللغة إخبار » وفي الشرع 
تستعمل أيضاً إخباراً » وإنما النراع إذا قصد بها إيقاع الشىء”2© . 

قال قوم : هي إخبار ولم تنقل''" . 

والصحيح عند المصنف : أنها نقلت إلى الإنشاء' '' لوجوه أربعة'*' : 

الأول لاغ سكو نوما بسيرة نا رعة واقان يعاق» امال عدن 
يبع آخر غير الذي يقع بهذا اللفظ » فلا يكون إخباراً . 

الثاني : أن خاصة الخبر هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه ؛ 
إذ أو سكي بالعيهبا كان سكيلا قتاسا مايال الصدق والكذب وإن لم 
يصح تعريف الخبر به عنده » لكنه خاصة مساوية . 

الأيقال + سيت عمياوية ؟ آنه يقال :كمه كاذيي ونت مادق 


مكرك الرر كمي كوزة لوو لصي هات« تدتية إل شدلنافيدا الها ةا توفي مدن هله 
الجهة إنشاءات محضة » ونسبة إلى قصد المتكلم » وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه » فهي 
إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية » وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارحية) . البحر امحيط 
سك" ظ 

(؟) هو رأي الحنفية . راجع الفروق للقراقي )78/١(‏ » فواتح الرحموت )١1١7/7(‏ » تيسير 
التحرير (/١؟)‏ . ظ 

(*) وهو مذهب أكثر العلماء . راجع الفروق للقرائقي )١58/١(‏ » جمع الجوامع بشرح المحلي 
(1510) + شرح الكر كي الور ( 4/7 )د 

(5) راجع الأدلة في المصادر السابقة . 


| اخ 


والقسم إنشاء » لأن إطلاق الصدق والكذب عليه بطريق ابحاز . 

الغالث : لو كان خبراً لكان ماضياً » أما الملازمة ؛ فلوضع الصيغة له من 
غير ورود معنى عليه » ولأنه لا يكون مستقبلا وإلا لم تقع » كما لو قال : 
سأطلقك . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأنه لو كان ماضياً لم يقبل التعليق ؛ لأن التعليق / [1/1"] 
توقيف دخول الشيء في الوجود على دخول غيره فيه » وما دخل في الوجود 
لا يمكن توقيف دخوله فيه على دخول غيره فيه » لكنها قابلة للتعليق لاعتبار 
قول القائل : طلقتك إن فعلت » كذا في الشرع اتفاقاً . 

لاتيفال + والشترظ انقنيه إل الايقيال:ه فقعار قل + إودسياء ريد 
أكرمتك » فلا يكون إنشاء . 

لأنا نقول : لو كان كذلك لما وقع الطلاق » وكما لو قال : سأطلقك » 
ولاحتمل الصدق والكذب . 

الرابع : إنا نقطع بالفرق بينه خبراً وإنشاء » وكذلك لو قال للرجعية : 
طلقتك » سثل » فإن أراد الإخبار لم يقع » وإن أراد الإنشاء وقع » فلو لم 
يكن اللفظ محتملا هما لما سثل ؛ لأنها إذا تعينت للإخبار [ ينبغي كان أن لا 
يقع ]!'' . 

قال بعض الفضلاء : واعلم أن من قال إنها إخبار » لم يقل إنها إخبار عن 
خارج » بل عما في الذهن » فارجع النظر فيما استدل به » هل تبت المتنازع 
فيه أم لا ؟ . 


. هكذا » ولعلها (كان ينبغي أن لا يقع)‎ )١( 


515 


0 قال : ( الخبر : صدق وكذب ؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا . 
وا الجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه , أو لا مطابق مع الاعتقاد 
ونفيه ؛ والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى ( أَفتَرَى عَلَى 
كيالو ٠‏ فيكون مجنوناً ؛ لأن لحر ار سروه 
قصد أم لم يقصد الجنون . 
فالوا : قالت عائشة : «ما كذب ولكنه وهم) . 
وأجيب : بتأويل ما كذب عمداً . 
وقيل : إن كان معتقداً فصدق وإلا فكذب , لقوله : ( إن المتافقينَ 
لكاذيُون 4 . ٠‏ 
وأجيب : لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية ) . 
أقول : لما فرغ من تعريف الخبر » شرع في تقسيمه » وهو مقسم أولاً 
إلى صدق وكذب . ولا واسطة بينهما عند الجمهور''' ؛ لأن الحكم إما 
مطابق للخارج أو لا » والأول الصدق » والثاني الكذب . 
وقال التاجط "قي إنامطارى للخاري أن الاسطايق وبوالمتاتع زنب 


مع اعتقاد أنه مطابق أو لا » سواء اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيما, 


)716/١ راجع إحكام الفصول (ص75؟) , ميزان الأصول (ص 575 ) » المحصول (ج؟/ق‎ )١( 
. )١١/5( الإحكام‎ » )١٠١/5( التمهيد‎ 

(؟) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » إليه تنسب فرقة الجاحظية من المعتزلة » 
كان من أثمة الأدباء » من مؤلفاته : «البيان والتبيين» » «الحيوان) » «الدلائل والاعتبار) » «صياغة 
الكلام» » «مسائل القرآن» » توق سنة (05١ه)‏ . انظر طبقات المعتزلة (ص77) ء الملل والنحل 
للشهرستاني 5/١١‏ 5) » السير )075/١1١(‏ . 
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والأول صدق . والثاني بقسميه واسطة » وألا مطابق إما مع اعتقاد 
اللامطابقة أو لا » سواء اعتقد المطابقة ا اي اتا 7 
والثاني بقسميه واسطة . 

وإليه أشار المصنف بقوله : ( والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب )0''. 

احتج الحاحظ بقوله تعالى : ( أَفَرَى عَلَى الله كَذِباً أم به جنّة 76" , 
ووجه الاستدلال : أن المراد الحصر فيهما » أي في كونه افتراء أو كلام بحنون 
فعلى تقدير كونه كلام محنون لا يكون صدقاً ؛ لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا 
وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه » وما ذاك إلا لأن المحنون 
لا يقول عن قصد واعتقاد . 

والمواب : أن للراد افترى أو لم يفتر فيكون بجنوناً ؛ لأن الجنون لا افدراء 
لقع والكاننيم عن غير فيه كن كدر ا آذ امراف انعنة فكيون كادي ؟ 
أو لم يقصد فلا يكون خيرا ؛ لاشتر تراط القصد في الخبر عند قوم 

والشاصيل أنه افون انخصض من الكنات + بومقابلة كتمركون كديا ايان 

احتجوا ثانيا : ما في الصحيحين » أن عائشة شة لما ممعت حديث ابن عمر 
أن 'اليت لبعذت بكاء. أهلة ‏ :قالت ل ال ل 
السلام : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" . 


. )1١/5( راجع المعتمد (؟/75) » المحصول ( ج؟/ق١/99.0) ء الإحكام‎ )١1( 
. 3 )سما ابه‎ ( 


النبي عَيْنهُ : ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) » الحديث رقم(97/5601588١)‏ » وانظر 
4 


رم 


وجه الاستدلال : أن غير المطابق إذا لم يعتقد عدم مطابقته لا يكون كذبا 
لنفيها الكذب عنه » وليس صدقا اتفاقا » فثبتت الواسطة . 
كواب أنها با نفيف الكديي»: اغا قت كنا كاقنا بوسر الكت 
ا متعمد . 
: ' 0 1 4 0 50 
معتقدا لما يخبر به فصدق , وإلا فكذب » ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا 
بعدمها . 
لح ١‏ ؟] هذا ظاهر كلام المصنف / » وهو قول معروف من خارج . 
فقالو1+ إن كان عطايقا و اكير معتقد نط ارققة صلق و لكو 
وهذا القول الأخير يوافق قول الحاحظ في تفسير الصدق ». وأما الكذب 
فهو بهذا التفسير أعم » لصدق الكذب عند هؤلاء على ما هو واسطة عند 
الحاحظ . 
واحتج صاحب هذا القول بقوله تعاللى : ١‏ إن الْتَافقِينَ لكاذبُون 4" . 
زذزةزذز 1 ر5 
صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الخنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه » الحديث رقم 
5١‏ هص 5 
)١(‏ ذكر الكرماني بأنهم النظامية » فهم يقولون أيضا بعدم الواسطة . راجع النقود والردود 
))/5١5(‏ ء البحر المحيط )75١١/5(‏ » إرشاد الفحول (صء ؛ ) . 


(؟) وقد ذهب إليه القطبي » واقتدى به معظم الشارحين . النقود والردود (١5/أ)‏ . 
(9) المنافقون آية )١(‏ . 


"١ 


كذبهم ف قوهم ‏ : ( إنكَ لر سُول الله 76" مع مطابقته امع و3 
إلا لكونه لم يطابق اعتقادهم . 

الجواب : لا نسلم أنه كذبهم في إخبارهم عن الرسالة » بل كذبهم في 
شهادتهم ؛ لأن الشهادة عرفا أن يشهد الشاهد بالمطابق معتقداً » وشهادتهم 
عبارة عن تصديقهم رسالته » ولا خلاف في اعتبار الاعتقاد في صحة 
التصديق . فكأنهم قالوا : نعتقد أنك رسول الله » فأخبر الله بكذبهم » أو 
لأنهم زعموا ان سهاذض سيعرزةاغببة وسغورا وتتكليي الله 

وهذه المسألة لفظية لا يجدي البحث فيها كبير نفع ؛ لأنه راجع إلى 
اصطلاح . 

قال : ( وينقسم إلى ما يعلم صدقه . وإلى ما يعلم 500002 بسن 
يعلم واحد منهما . 

فالأول : ضروري بنفسه كالمتواتر . وبغيره كالموافق للضروري . 
ونظري كخبر الله تعالى ورسوله عَيَِهِ . والموافق للنظر . 

والثاني : المخالف لما علم صدقه . 

والنالث : قد يظن صدقه كخبر العدل . وقد يظن كذبه كخبر 
الكذاب . وقد يشك كخبر امجهول . ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه 
فكذب ؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب عليه دليلاً » كخبر مدعي الرسالة , 
ادع ع الو باينو انه لعا وار اسار 
كذب المدعي كالعادة ) . 


. )١( المنافقون آية‎ )١( 


هوم 


00 


يعلم صدقه 


ولا كذبه] 


أقول : هذا تقسيم آخر للخبر » وهو ينقسم إلى ما يعلم صدقه » وإلى ما 
يعلم كذبه » وإلى ما لا يعلم واحد منهما . 

الأول : قسمان : ضروري » ونظري . 

والضروري : إما ضروري بنفسه » أي بنفس الخبر وهو المتواتر » وإما 
أن يكون استفيد العلم الضروري مضمونه من غير كر » ومثله في المنتتهى"'' 
بخبر يوافق قضية ضرورية . 

والنظري : كخبر الله » وخبر رسوله » وخبر أهل الإجماع ‏ والخر ‏ 
الموافق للنظر الصحيح ف القطعيات » كقولنا : العام حادث » فإن هذا كله 
قد علم صدقه بالنظر . 

القسم الثاني : ما علم كذبه » وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه » أي 
مناف بالاعتبارات السابقة » فلا يرد . 

القسم الثالث : ما لا يعلم واحد منهما » وهذا قد يظن صدقه كخبر 

العدل » وقد يظن كذبه كخبر الكذاب » وقد يشك في صدقه وكذبه كخبر 
له 

وقال بعض الظاهرية : كل خبر لا يعلم صدقه فهو كذب ا يان 
لو كان صدقاً لنصب عليه دليلاً » كخبر مدعي الإرسالة وهاه إذا كان حدق 
أُيّد صدقه بدلالة المعجزة » وهو فاسد » لحريان مثل هذا الدليل في نقيض ما 
أخبر به إذا أخبر آخر » فيلزم اجتماع النقيضين . ظ 


. المنتهى (ص/")‎ )١( 
. (؟) لم أقف على قائله‎ 


وقرو تيده ال بج وسو أن رلا لاقيو وان ف والراقة ادو كان كادنا 
لنصب دليلاً على كذبه » كخبر مدعي الرسالة » فإنه إذا كان كاذباً لا 
ينصب عليه معجزة » فعدم نصبها دليل على كذبه . 

وأيضاً : يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه , 
والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما بقلبه » وذلك 
باطل إجماعاً ؛ للحكم على وفق الشهادة » وللحكم بالإسلام . 

وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح ؛ لأنه ما كذب لعدم 
العلم بصدقه » بل للعلم بكذبه ؛ لأن الرسالة بخلااف العادة » والعادة تقضي 
بكذب المخالف لما من غير دليل . 


1 1 0 [تقسيم الخبر 
قال : ( ويتقسم إلى : متوائر » وآحاد .000 و 
فالمتواتر : خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 00 


وقال ا ل ماو ب 
ينفك عنه عادة وغيرها . 

وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم » وهو بهت . 

فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية . والأمم السابقة . والأنبياء , 
والخلفاء بمجرد الإخبار , وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد . وأن 
الجملة مركبة من الواحمد . ويؤدي إلى تداقض المعلومين , وإلى تصديق 
اليهود والنصارى في لا نبي بعدي . ولأنا نفرق بين ضروري وبينه 
ضرورة . وبأن الضروري يستلزم الوفاق . مردود ) . 


17 


اقول :8 نقمي أغتر الجر إلى #بكو اك" هبو اجا : 
فالمتواتر : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه''' . 

وقال : ( بنفسه ) ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر » بل 
إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة » فإن من القرائن ما لا 
يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه » ولذلك يتفاوت عدد 
التواتر » وإما بغير القرائن كالعلم مخبره ضرورة أو نظراً . 

وقال جل الشراح : بالقرائن الزائدة على الأمور اللازمة للمتواتر عادة ) 
00 

سداد حي ابي سو اس 

وقد تكون عقلية » كخبر جماعة تقضى البديهة أو الاستدلال صدقه . 

وقد تكون بحسية + كالتى تكون على من يخير بعطفه.. 

نم الجمهور على أن التوائر بشرائطه يفيد العلم بصدقه”*" .. 


)١(‏ التواتر ف اللغة : التتابع » أو التتابع مع فترات . راجع لسان العرب مادة وات ر(075/5؟) 
القاموس النمحيط (ص١”57)‏ . ظ 

(؟) عرّفه الخطيب البغدادي بأنه : وما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدأ يعلم عند مشاهدتهم 
عمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال » وأن التواطو منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر 
عنهم فيه متعذر » وأن ما أخيروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله » وأن أسباب القهر 
0 الداعية إلى الكذب منتفية عنهم) . الكفاية في علم الرواية (ص5) » وانظر تعريفه 

في الإحكام لابن حزم )97/١(‏ » أصول الس رخسي )185/١(‏ «الحووة باعي لض 31 + 
ينع اا 010 وك 

(9) راجع النقود والردود (1١5/أ)‏ » بيان المختصر )514-0/١(‏ 05 

(8) راجع أصول السرخسي (7/1؟) » المستصفى (1705/1) + الإحكام )١6/7(‏ . 


51 


وخالف السمنية''' في ذلك » وهم قوم من الهند . 

قال ررس لطر و لحم موري اماماي 
كمكة وبغداد » والأمم الخالية كالصحابة » وما ذاك إل اهار لا 

ذقد أورد و اتغايه يش كو كا ونيا : أن اجتماعهم على نقل الخبر كاجتماع 
الخلق الكثير على طعام واحد » وأنه ممتنع عادة . 

ومنها : أنه يجوز الكذب على كل واحد » فيجوز على الجملة ؛ إذ لا 
نان "كن الو انين كلانه :اشيم فاه وو انها مركبة من الآحاد », فإذا 
فرض كذب كل واحد » فقد كذب الجميع قطعاً » فلا يحصل العلم . 

ومنها : أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين » إذا ات ات 
بشيء وجمع كثير بنقيضه . 

ومنها : أنه يازم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى 
أنه قال : لا نبي بعدي » وذلك يناي نبوة محمد عليه السلام . 

ومنها : أنه لو أفاد العلم الضروري » لما حصل لنا الفرق بين الضروري 
وبينه ؛ إذ لا تفاوت ف الضروريات . 

ومنها : أن الضروري يستلزم الوفاق » وهو منتف لمخالفتنا . 

والكل ,مرووى خالا" وتقصياة:. 

أما إجمالا : فلأنه تشكيك في الضروريات » فلا يسمع . 
)١(‏ فرقة من البراهمة تنسب إلى سومانت » وهو اسم لصنم كانت تعبده » كسره السلطان محمود 
ابن سبكستين . يقولون بتناسخ الأرواح » ولا يحوزون على الله بعث الرسل » ويقولون بقدم العام 


ولا يؤمنون إلا مما يثبت بالحواس الخمس ؛ وهم مناقشات مع علماء الإسلام حول نظرية المعرفة . 
راجع الفرق بين الفرق للبغدادي (ص؛ ١؟)‏ اصن 1 +00 ) ؛ فواتح الر حموت (؟/١١).‏ 


م 


وأما تفصيلاً : فالجواب عن الأول : أنه قد علم وقوعه والفرق وجود 
الداعي » وأيضا : وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر . 

وعن الثاني : أن حكم الحملة يخالف حكم الواحد » فإن الواحد جزء 
العشرة بخلاف العشرة ع بالموببو ار دون 
آحاد الأشخاص . 

وعن الثالث : تواتر النقيضين محال عادة . 

وعن الرابع : أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر الحصل 
العلم . 

وعن الخامس : أن الضروريات تتفاوت في الجلاء نجسب الإلف 
والاستغناس » لا لاحتمال النقيضين . 

وعن السادس : أن الضروري لا يستلزم الوفاق للحواز العناد » وإلا ورد 
عليكم خلاف السوفسطائية'') رسي روه على هن قو ل افيد 
العلم الضروري . 

قال : ( والجمهور على أنه ضروري . 

والكعبي والبصري على أنه نظري . 


)١(‏ مصطلح يوناني » يطلق على من يتظاهر بالحكمة ويدعي أنه مبرهن ولا يكون كذلك » بل 
أكثر ما يناله أنه يظن به ذلك » وذكر ابن حزم أنهم ثلاثة أصناف : نفاة الحقائق حملة » المتشككون 
في الحقائق » صنف قالوا : بأنها حق عند من هي عنده حق » وباطل عند من هي عنده باطل » 
وعمدة ما ذكروه هو اختلاف الحواس في المحسوسات » كإدراك البصر مَنْ بَعُدَ عنه صغيرا ومَنْ قرب 
منه كبيراً . راجع الشفاء لابن سيناء (السفسطة5/4) » الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلسي 
(6/1). 


و 9م 


وقيل : بالوقف ٠‏ 

لنا : لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمسين . ولساغ الخلاف فيه 

أبو الحسين : لو كان ضرورياً لما / افتقر , ولا يحصل إلا بعد علم أنه 550/1] 
من ا محسوسات ., وأنهم عدد لا حامل لهم . وأن ما كان كذلك ليس 
بكذب . فيلزم النقيض . 

وأجيب : بالمنع , بل إذا حصل علم أنهم لا حامل لهم لا أنه مفتقر 
إلى سبق علم ذلك . فالعلم بالصدق ضروري , وصورة الترتيب ممكنة في 
كل ضروري . 

فالوا : لو كان 52525 ضروري ضرورة . ظ 

قلنا : معارض بمثله . ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور 

أقول : القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اختلفوا » هل العلم الحاصل منه 
ضروري أو نظري ؟ . 0 

فجمهورهم على أنه ضروري ظ ظ 

وذهب الكعبي » وأبو الحسين البصري . والدقاق”" » وإمام الحرمين إلى 
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) )998/١ق/؟ج( انظر العدة (8410/5) » إحكام الفصول (ص88؟) , المحصول‎ )١( 
كشف الأسرار‎ ٠ )١+4ص( شرح تنقيح الفصول (ص١0") » المسودة‎ » )١18/1( الإحكام‎ 
.)550/( 

(1) أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي » فقيه أصولي » ولي القضاء بالكرخ 
ببغداد » من مؤلفاته : «وشرح المختصر في أصول الفقه) » توفي سنة (7517ه) . راجع تاريخ بغداد 


لمر 


أنه ل" ومال الغزالي إلى أنه قفسم كات » فقال : لبون روود اد 
أنه حاصل من غير واسطة » كقولنا : الواحد نصف الاثنين » بل يحتاج إلى 
واسطة لكنها حاضرة في الذهن » ولا يفتقر إلى ترتيبها ولا إلى الشعور بها , 
كينا هو شان القهتابا القطرية القياسس 7 ., 
وتوقف الح يقي ا مر: لصب 0 مم لشسعة )2 والكمدى”* 
احتج الجمهور”*؟ : بأنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ؛ لأن 
النظري يفتقر إلى النظر وهو ترتيب قضايا » واللازم باطل » لأنا نعلم قطعا 
علمنا ما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك . 
بهتا ومكابرة كغيره عن النظريانت». 
تا 1لا 7 ات 7 
. (/9؟؟) ء النجوم الزاهرة )5١/5(‏ » الوافي بالوفيات )١١7/1(‏ . 
)١(‏ راجع المعتمد (؟81/5) » البرهان ( 57/5/1١‏ ) » المحصول ( ج7/ق١/378)‏ . 
)١(‏ المستصفى )١/١(‏ ء ويرى الإسنوي أن مقتضى كلام الغزالي يوافق الجمهور . نهاية 
سي" 
(*) أبو طالب على بن الحسين بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر أبن علي زين 
المنسواني أ الإمام علي » ومن مؤلفاته : «الشافي في الإمامة) » و «الذخيرة في الأصول» كقانية 
«إبطال القياس) » و «الاختاللاف فق الفقه) ع توق سنة (5755ه) . راجع تاريخ بغداد )105/١١(‏ 
البداية والنهاية (؟١55/1)‏ »ء السير )588/1١1(‏ . 
(4) راجع المحصول ( ج؟/ق١/81*)‏ » الإحكام )١19/5(‏ » التحصيل للأرمري (97//95) ع 
توانة ارول 1 
(5) راجع حجج الجمهرر قٍِ العدة (+//85) » إحكام الفصول (ص8١)‏ » أصول السرخسي 
(89/5؟) »ء المستصفى )١+/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/91*)‏ ء الإحكام (؟/8١)‏ . 


( 


حر 


قيل على الأول : إن أردت بتوسط المقدمتين بالفعل على فهم مخصوص 
متخيل أو ملفوظ . منعنا الملازمة » وإن أردت توسطهما بالقوة » منعنا 
بطلان التالي ٠‏ . 

ورد : بأنا نريدالأول » وكل نظري فحصوله بالفعل يتوقف على وسط 
بالفعل . ظ ظ 
قيل على الثاني : إنما يسوغ الخنلاف في العلوم النظرية التي لا تكون 
مقدماتها ضرورية » وليس للمحيب أن يقول إنها نظرية ؛ لأنه كلام على 
المستند » مع أنه يلزم أن يكون العلم نظرياً » وهو مردود بما سيأتي من أنه إنما 
يكون نظرياً لو توقف على العلم بالمقدمتين » بل العلم بهما يحصل من العلم 
5 ظ 

احتج أبو الحسين''' » وصرح المصنف باسمه لفائلتين : 

إحداهما : أنه إذا أطلق البصري فإنه يريد أبا عبد الله » فتبين هنا أن المراد 
ا" 

الثانية : أنه مخترع هذه الحجة » وتقريرها : لو كان ضروريا لما احقاج 
إلى توسط المقدمتين » واللازم باطل ؛ لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم أن 
المخبر عنه محسوس فلا يشتبه » وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب ) 
فإن كل ما كان كذلك فليس بكذب » فيلزم النقتيض وهو كونه صدقا . 

الجواب : تمنع أن العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف على العلم بهذه 


. )8١/5؟( راجع المعتمد‎ )١( 
. )١71//9( (؟) راجع المعتبر للزركشي‎ 


فض 


[أ/١ا؟؟]‏ 
شروط المتواتر 


الأمور » بل إذا حصل العلم بصدقه . علم بعده أنهم عدد لا حاصل لهم ع 
فالعلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغتى عت الثر نيبن 
ولا ينافيه صورة الترتيب » فإن وجوده يوجب الاحتياج إليه فإنها بمكنة في 
كل ضروري ؛ لأنك إذا قلت : الأربعة زوج » فلك أن تقول : إنها منقسمة 


أن تقول : لأن الكل فيه جزء آخر » وكل ما كان كذلك فهو أعظم . 

قالوا : لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من 
الضروريات . 

الجواب أولا : بالمعارضة » وهو أنه لو كان نظرياً » لعلم كونه نظريا 

وثانيا : نمنع الملازمة وان كرون العلم ضروريا ونظريا صفتان له ولا 
يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا أو نظريا . 

قال : ( وشرط المتواتر تعدد / المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطؤ , 
مستندين إلى الحس , مستوين في الطرفين والوسط . وفيه عالمين غير محتاج 
إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل ., وإن أريد البعض فلازم ثما قيل , 
وضابط العلم بحصوفها حصول العلم . لا أن ضابط حصول العلم سبق 
العلم بها . 

وقطع القاضي بنقص الأربعة ؛ وتردد في الخمسة . 

وقيل : اثنا عشر . 

وقيل : عشرون . 


556 


وقبل : أربعون . 

وفيل 00 

والح ركنن 

وضابطه : ما حصل 555 : لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد 
مخصوص لا متقدما ولا متأخراً , ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال 
المخبرين في الاطلاع عليها ٠‏ وإدراك المستمعين والوقائع . 

وشرط قوم الإسلام . والعدالة . لإخبار النصارى بقتل المسيح . 

وجوابه : اختلال في الأصل والوسط . 

وشرط قوم ألا يحويهم بلد . 

وشرط قوم اختلاف النسب ., والدين » والوطن . 

والشيعة ايدو للكذب . 

واليهود : أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم . وهو فاسد . 

وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة 
لشخص . فمثله يفيد بغبرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه . 
وذلك بعيد عادة ) . ظ 

قرول :5:5 كر العنهاء فل القواث: تووم اصحريحة وتتووزنا فانبيد ”2 

أما الصحيحة فثلاثة » كلها في المخبرين لنا ٠‏ 


(١)راجع‏ شروط لمتواتر في تمهيد الأوائل (ص 479 ) ء المعتمد (85/5) » إحكام الفصول. 


(صء 4 ؟) » البرهان )577/١(‏ » المستصفى )١184/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/7719)‏ ) ار ظ 
4 


هبام 


الأول : تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن بمنع اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذب عادة . 

الثاني : كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل » فإنه 
ف مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً . 

القالقه : استواء الارقين و الروسط ا 

قوط قوم "* كونهي غالين ا أخيرو ا ره وهو غير محتاج ؛ لأنه إن 
أريد جميعهم فباطل » لأنه قد يكون بعضهم ظاناً ومع هذا يحصل العلم » وإن 
أريد علم البعض فلازم من قولنا : مستندين إلى الحس . 

ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري' '' يشترط تقدم العلم بهذه 
الشروط » وأما من يقول إنه ضروري”” ' » فالضابط عنده في حصولما حصول 
العلم بصدقه » فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط » لا أن ضابط حصول 
العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري . 

قيل”' : في كونها شروط نظر ؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن 1 
عبرر صن سوس 


)١(‏ المقصود أن يكون جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط مستوين ف التعدد 
والاستناد إلى الحس . راجع بيان المختصر )5145/١(‏ » شرح العضد (05/5) . 

(؟) أورد هذا الشرط الباقلاني في تمهيد الأوائل (ص 485 ) » وأبو الحسين البصري ف المعتمد 
(؟/85) » وإمام الحرمين ف البرهان )5517/١(‏ والباجي ف إحكام الفصول (ص. 5 ؟) والغزالي ف 
المستصفى )١74/١(‏ » والرازي في المحصول ( ج؟/ق١/307.0)‏ » والآمدي ف الإحكام (؟/55) . 
(9) وهم ا لوا لصي . راجع (ص١55)‏ . 
(4) وهم جمهور العلماء . راجع (ص )95١‏ . 

(5) قاله القطب . النقود والردود (٠١؟/ب)‏ . 


١ 


رد : بأن ذلك حصل بالقرائن » وقد احترز عنه في تعريف المتواتر ؛ 

فكان المعنى : ضابط العلم بخصومًا حصول العلم من نفس الخبر . 
ثم اختلفوا في أقل عدد يحصل العلم . 

فقطع القاضي أبو بكر بنقص الأربعة » وإلا لما احتيج إلى تزكيتهم في 
ياد ةالزتاته وترهم ان يبي ., 

ويرد عليه أن وجخوي التركية مشترك. + إلا أن يفول + قد يفيك العلم 
فلا تركية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد » فالتزكية ليعلم عدالة الأربعة ‏ 
وقد يفرق بين الخبر والشهادة ؛ إذ الاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ . 

وق" #اتناعقن معي قبا اما ان 

الجصياد كر 
وقيل”* : عشرون لقوله تعالى : (إن يكن مَنْكُمٌ عِشْرُونَ صَابرُونَ)”"' 
نما خصهم بذلك لحصول العلم مما يخبرون به عن إسلامهم أو عن جهادهم . 


سح قر ره 


0190 2 2 اي 7 
وقيل 2 : : أربعون من قوله تعالى : ( حسبك الله ومن اتبعك من 


)١(‏ راجع تمهيد الأوائل (ص579) » البرهان )5170/١(‏ » المستصفى )117/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق١/007.0)‏ » وذهب أبو الحسين البصري » وأبو يعلى » والباجي إلى أنه يحب أن يكون العدد 
أكثر من أربعة . راجع المعتمد ( 85/7 ) » العدة ( 855/9 ) » إحكام الفصول ( ص١٠‏ 55) . 

. رك عم فصول زج ارق )نيه » الاحكا 00/0 » شرح تنقيح الفصول (ص557)‎ )١( 

(*) من النقيب وهو العريف . راجع المصباح المنير (ص )55٠0‏ . 

ا ل ل ل 

(5) انظر النحصول ( ج؟/ق١/30/8)‏ ء الإحكام (35/5) . 

(5) الأنفال آية (50) . 

(0) راجع البرهان )575/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١/917/8)‏ » الإحكام (55/1) . 


فض 


الْؤْضِينَ ١6‏ وكانوا أربعين » فلو لم يحصّل قوم العلم لما اقتصر عليهم . 
وقيل '' : سبعون ؛ لاختيار موسى لمم للعلم بخبرهم إذا رجعو(" . 
0 ول #ظين تمي اق عرد عتعيوض علا عفدا كه بكر لمن راك أله 
طروي م ولا متأخراً كما رأى من قال إنه ضروري”*' 
ولا سبيل إلى العلم به عادة ؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل 
17" كمال العقل بتدريج / خفي » والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك » ويقطع 
أيضا أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على امحتاج إليها في 
للك عادة رمن الوم + ,وبدرين اآثار. الوق بالخدة ف ااا ع ارين خانى 
مثلها عادة » وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم » وباختلاف الوقائع في 
عظمها وحقارتها » وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد أقل أو 
أكثر لا يكن ضبطه » فكيف إذا تركبت الأسباب » فإذن تمنع الاستدلال 
بالتواتر على من لم يخصل له العلم به ؛ إذ المرجوع فيه إلى الوجخدان . 


: : : ش .(ه) . ١‏ 
ومن الناس من شرط في المخبرين الإسلام » والعدالة ' وإلا لأفاد إخبار 


. )514( الأنفال آية‎ )١( 
المحصول‎ » )070/١( (؟) راجع العدة (851/5) » شرح اللمع (5548/5) » البرهان‎ 
٠ . )”و/١ق/ل'كج(‎ 

(*) يقول الله تعالى : ( واختار مُوسَى قومَةُ سَبْعِينَ رجلا © [الأعراف55١]‏ . 

(5) وهر رأي جمهور العلماء . راجع العدة (*/865) » شرح اللمع (؟/53117) » المستصفى 
١501‏ ) »ء التمهيد (8/8؟) ء, الإحكام (؟55/9) . 

(5) قال الزر كشي : «وشرط ابن عبدان ف كتابه المسمى «بالشرائط» ف الناقلين شرطين : أحدهما 
العدالة » والثاني الإسلام ») . البحر المحيط (55/4) . ش 


ارقن 


النصارى بقتل المسيح العلم''' . 
وجوابه : عدم حصول شرط التواتر » لقصورهم عن عدد التواتر في 
المرتبة الأولى والوسطى » ولو أخبر أهل قسطنطينية موت حاكمهم لحصل لنا 
55 
وشرط قوم ألا يحويهم بلد خشية التواطؤ » وهو فاسد ؛ إذ لو أخبر أهل 
جامع بسقوط الإمام عن المنبر » حصل العلم بذلك . 
وشرط قوء”" اختلاف النسب والوطن والدين خوف التواطو أيضا : 
وهو فاسد ؛ لأنهم إن وصلوا إلى رتبة لا يمكن اتفاقهم على الكذب ء لم يحتج 
إلى ما ذ كرتم » وإلا لم يفد لعدم شرطه . ظ 
وشرط الشيعة أن يكون فيه قول الإمام المعصوم . وإلاالم يمتنع الكذب ؛ 
وهو فاسد ؛ لأن المفيد حينئذ قوله لا قولهه"" . 
وشرط اليهود”*' أن يكون أهل الذلة في المخبرين » فإنه يمتنع تواطؤهم 
عادة » لخوفهم أن يعاقبوا على الكذب », بخلاف أهل العزة فإنهم لا يخافون 
فجاز أن يتجرؤوا على الكذب » وهو فاسد » ولو صح لهم هذا الشرط لثبت 
غرضهم من إبطال العلم بالخبر المتواتر بمعجزات محمد وعيسى عليهما السلام 
حيث لم يدخلوا في الإخبار بها مع أنهم هم أهل الذلة » والقطع بحصول العلم 
بخبر العظماء والأشراف أسرع لشرفهم عن رذيلة الكذب » وقلة مبالاة أهل 
)١(‏ راجع المستصفى )١10/١(‏ » التمهيد (85/9) » الإحكام (؟/517) . 
(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/587)‏ » الإحكام (؟/507) . 


(2) المصادر نفسها . 
(:) راجع البرهان )081١/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/5985)‏ » الإحكام (507/5) . 


امن 


[التواتر 
المعنوي] 


الذلة به لخبثهم . 

وفالالقاضى أبو بكر +وابو اتسين البضوئ كن خب أها على 
بواقعة لشخص » فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر)"'' . 

قال المصنف : وهذا صحيح بشرط تساوي الخبرين والواقعة » لما علممست 
من تفاوت إفادته للعلم بتفاوت تلك الأمور » وذلك بعيد جداً لتفاوتهما 
عادة . ظ 
قال : ( مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع . فالمعلوم ما اتفقوا عليه 
بتضمن أو التزام . كوقائع حاتم , وعلي كرم الله وجهه ) . 

أقول : لو اشتركت أخبار كثيرة بلغت رواتها مبلغ التواتر في معنى داخل 
أو لزع > تار ةمداق .وشاع عل ع عحصل لنا الكل والتقم قر ورا 
راوي الجزئي بالمطابقة راو للكل بالتضمن أو الالتزام » وهذا النوع يسمى 
بالتواتر المعنوي . 

ناةاسق تقس أزاسانا افطل قرسا + بوحك آخر أن اعطل_ ناد + 
وحكى آخر أنه أعطى ثوباً » وآخر ديناراً » فإنا وإن لم نعلم شيئاً من تلك 
القضايا بعينه » فهم لم يختلفوا في ما تضمنته تلك القضايا من جود حاتم ) 
وكذلك نقول في شجاعة علي . 

وإسناد الاختلاف إلى المتواتر محاز » بل الاختلاف مستند إلى الوقائع 
المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك7" . 


. )59/7( راجع المعتمد (89/5) » الإحكام‎ )١( 
. (؟) راجع الإحكام (؟/90)‎ 


امرض 





قال : ( خبر الواحد : ما لم ينته إلى التواتر . ا 

وقيل : ما أفاد الظن . ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن . 0 

والمستفيض : ما زاد نقلته على الثلاثة ) . 

أقول : عرّف خبر الواحد يما ل ينته إلى حدّ التواتر » إما بأن لا يكون 
م عر سي ماه بل بالقرائن [/؟] 
الزائدة7١‏ 

لمر ضيرةه ويبطل عكسه يخبر لا يفيد الظن . 

والمستفيض من أخبار الآحاد : ما زاد نقلته على التلاثة . 

قال : ( مسألة : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير [حكم إفادة 
الففريقدت . 0 

وقيل : بغير قرينة . ظ 

وقال أحمد : ويطرد . والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها . 

لنا : لو كان بغير قرينة لكان عاديا فيطرد . ولأدى إلى تناقض 
المعلومين . ولوجب تخطئة المخالف . 

وأما حصوله بقرينة . فلو أخبر ملك موت ولد مشرف مع صراخ 


)١(‏ عرّف البغدادي خبر الواحد بأنه : وما قصر عن صفة التواتر ولم يقطع به العلم وإن روته 
الجماعة) . الكفاية (ص7؟) » وانظر تعريفه في تمهيد الأوائل (ص 4١‏ 5 ) » شرح اللمع (؟2)5.7/5 
الكافية قي االجدل (صةه ) . المستصفى ( )١ 15/١‏ » ميزان الأصول (ص 48١‏ ) »؛ الإحكام 
(/910). 

(؟) راجع الإحكام (91/5) . 


امام 


وجناذة وانتهاك حرم ووه ؛ لقطعنا بصحته . 


قالوا : أدلتكم تأباه . 

قلنا : انتفى الأول لأنه مطرد في مثله . وانتفى الثاني لأنه يستحيل 
حصول مثله في النقيض . وانتفى الثالث لأنا نخطى المخالف لو وقع . 

قالوا : قال : ( ولا قف » . ( إن يَتعُونَ إلا الطَّنّ » . فنهى وذم 
فدل علي أنه قوع . ا 0 

12101111111000 

أقول : اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم » فالأكثرون على أنه لا 
يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيرها''' » وقال قوم : إنه يحصل به العلم . 

ثم اختلفوا » فذهب النّظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن'"' 
وقال غيره : يفيد من غير قريئة'"' 

ف القتلق.هؤلاع»ققال بعضهم :إن ذلك مظردق كل شير عدل ؛ 
وهو أحد قولى أجرا* 


)١(‏ راجع المعتمد (/57) » العدة (/85/6) » البرهان (095/1) » المستصفى )١40/١(‏ ع 
عمدة الحواشي على أصول الشاشي (ص774) » الإحكام (؟/؟") » المسودة (ص٠54)‏ 2 
كشن الأسرار ل ظ شْ 

(؟) راجع المعتمد (47/7) » إحكام الفصول (ص”4؟) » وقد اختاره الآمدي في ا لإحكام 
او" 

() وهو رأي الظاهرية وابن هر وسوس الك ؛ ونسبه ابن حزم إلى 5 امحاسبي 2 
والكرابيسي . راججع الإحكام لابن حزم )917/1١(‏ » المعتمد (97/5) , إحكام الفصول 
رصن 2 27 

(5) راجع العدة )40٠0/*(‏ » المسودة (ص١‏ 5 ؟) » الإحكام (؟/؟5) . 


ضف 


ومنهم من قال : إن ذلك يوجد في بعض الأخبار » وهو مذهب بعض ١.‏ 
أهل الحديث" . 0000 ظ ظ 0 

ومختار المصنف : أنه قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل 55865 5 
القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه » وهي الأمارة الدالة على صدق 
الخبر كالبكاء والتفجع وانتهاك الحريم في المشال الآتي » لا بالقرائن التي 
للتعريف كموافقته لدليل العقل أو لقول الصادق » فإنه لا خلاف في حصول 
العلم وإن لم يكن من خبر الواحد . 

ثم هاهنا مقامان : 

الأول : أنه لا يحصل العلم بغير قرينة . 

والثاني : أنه يحصل بقرينة » ولا معنى لقول الملصنف في صدر المسألة : 
( قد ) » وهو يقول بعد : ( قلنا : مطرد في مثله ) . 

احتج على المقام الأول بثلاثة أوجه : 

الأول ور ا ا 
بإدراك ما لأحله أفاد ذلك الخبر العلم » بل يكون بإجراء الله عادته بخلق العلم 
عقب الإخبار ظ ظ ظ 

ولو كان عاديا لاطرد في كل خبر عدل فأفاد العلم ؛ إذ الموجب لحصول 
العلم متحقق كما في المتواتر » فإنه لما كان عادياً كان مطردا ؛ وأما بطلان 
اللازم ؛ فلأن الواقع بخلافه . 


2) شرح اللمع (5.05/5) » إحكام الفصول (ص42؟)‎ » )95/١( راجع الفقيْه والمتفقه‎ )١( 


الاتمكاف 0 )د 


نض 


الثاني : لو حصل العلم به بغير قرينة لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر 
عدلان بأمرين متناقضين » ومثل ذلك واقع قطعا [ واللازم باطل قطعا ]”"2. 

الثالث : لو حصل العلم به لوجب غنطئة من خالفه بالاجتهاد » لوجوب 
تخطئة مخائف القاطع بالظن إجماعاً » واللازم باطل اتفاقا . 

قلت : إنما تتوجه على من قال يطرد » وأما الآخر فله أن يقول في 
الأول : خبر الواحد ليس بموجب للعلم » بل الله تعالى يوجد العلم عند ماع 
عض 'الأعار قاذ كني اطر لم ؟ الكله قاع عتيان وجو امنا التواتن قدو اطراة 
عادة الله تعالى بإفادته العلم لما كان كذلك . 

ويقول في الثاني : إنه إذا خلق الله العلم عند إخبار واحد » تمنع خلق الله 
العلم عند الإخبار بنقيضه » وله أن يقول في التالث : من حصل له العلم به ثم 
خالف بالاجتهاد تجب غعخطتته . 

وأما المقام الثالث : فاحتج عليه بأنه لو أخبر ملك مموت ولد له مشرف 

على لوت ؛ وانضم إلى خبره القرائن من صراخ » وجنازة » وخروج 

المخدرات”"' على حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله » وخرج الملك 
وكبار أهل مملكته » فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر » ونعلم به موته علما 
ضبروريا . ظ ظ 


واعترض : بأن العلم والحالة هذه حصل بالقرائن لا بالخبر » كالعلم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 
(؟) مأخوذة من الخدر وهو ستر يمد للجارية ف ناحية البيت » ويطلق الخدر على البيت إن كان‎ 
. فيه امرأة وإلا فلا » و خدروها معنى : ستروها وصانوها عن الامتهان والخفروج لقضاء حوائجها‎ 


راجع مادة خ د ر القاموس المحيط (ص١44)‏ » المصباح المنير (ص514١-55١)‏ . 


4 “م 


* 


والجواب : أنه حصل بالقرائن مع الخبر إذ لولا الخبر للجوزنا موت آخر. 

واعلم أن العدالة ليست شرطأً في إفادة مثله العلم » وإنما ذكره لأن 
المذاهب مقيدة به ظ 

أما المخالفون فهم فريقان : فرقة تنكر إفادته العلم مع القرينة وهم 
الأكثرون » وفرقة تقول بإفادته له بلا قريئة . 

أما المنكرون مطلقا » فقالوا : أدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة 
تأبى كونه مفيداً له بقرينة ؛ | للزوم ]''2 الاطراد وتناقض المعلومين » وتخطئة 
مخالفه بعين ما قررتم . 

والجواب : أما لزوم الاطراد ؛ فلأنه ملتزم في مثله فإنه لا يخلو عن العلم 
وأما تناقض المعلومين ؛ فلأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في 
نقيضها » وأما تخطئة المخالف ؛ فهو ملتزم » ولو وقع لم بحر مخالفته بالاجتهاد 
إلا أنه لم يقع في الشرعيات . 

أمنا القنالورق بإفادته العلم مطلقاً فاحتجوا : بأنه يجب العمل به إجماعا ‏ 
وارار وات لكي تروب اعد رار والاسوان ره زمان : ( إن يَتبحْونَ إلا 
الظّنّ 6”"' » وقوله تعالى : ( ولا قف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ 74 ؛ لأن 
الأول في معرض الذم » والثاني نهي وهو يدل على التحريم . 


: للروم ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) النجم آية (58؟)‎ 
. )950( (9؟) الإسراء آأية‎ 


بم 





الحجواب من وجهين : 

أحدهما : أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر , لا أنا اتبعنا 
خر الواحم فاليم الطير . ظ 

وثانيهما : أن ظاهرها في العموم مؤول بتخصيصه يما طلب فيه العلم من 
أصول الدين » لا مما يطلب فيه العمل » والمخصص الإجماع الدال على 
وجوب العمل بالظن في الفروع . 

قيل'' على الحواب الأول : اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد 
5 للعلم ».فإن كان 55 له بدون الإجماع فاللجواب لم يدفع ما تمسك به ) 
ال اي 0 

ورد : بأن المصئف إِنما منع بطلان التالي في قوله : ( لو لم يفد العلم لم 
كي اتناغه ) كانه مكدر وخدوب العو غير ال تون الذا ركو مها ييل بل المتبع 


ما دل على وجحوب العمل به وهو الإجماع . 
[عدم إنكاره 
ته على غير 0 : ( مسألة غير عصره 1 رذل على يلاق قطنا . 
لاذل عل ليا أقد يحتمل أنه ما نععه ,2 أو ما فهمه 5 أو كان ع 5 أو رأى 
قطعيته] ظ ظ 


9 » أو ما علمه , أو صغيرة ) . ظ 
أقؤل : إذا أَخَيز واخد بحضرته عليه السلام ولم ينكر »لم يدل عدم 
إنكاره عليه على صدق الخبر دلالة قطعية(" » وإن دل ظنا"” . 


. القائل هو الخنجي . راجع النقود والردود (7؟/ب)‎ )١( 
)95/١( (؟) ذهب بعض العلماء إلى أنه يدل دلالة قطعية على صدق الخبر . انظر الفقيه والمتفقه‎ 


إحكام الفصول (ص17 ؟) » المستصفى )١51/١(‏ . 
(*) اختاره الأمدي » واشترط الرازي فرظا للحكم بصدق هذا الخبر . راجع الإحكام 
سه 


د 





لنا : أنه لا يتعين السكوت لتصديقه ؛ لأنه يحتمل أنه ما سمعه » أو ما 
نوه نه أ كان وفك أنه لاارنية إنكاره نابا و أو ماعليه اكرنة 
دنيوياً » أو رأى تأخير الإنكار إلى وقت لمصلحة » وبتقدير عدم الجميع فقد 
يكون كذبه صغيرة » وقصارى ترك الإنكار أن يكون صغيرة » وهي إن 
كانت منتفية عنه » لكن غير مقطوع بنفيها . 
قال : ( مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ول يكذبوه , وعل خم الواحم 
5 بالحضرة كثيرين 
أنه لو كان كذبا لعلموه . ولا حامل على السكوت . فهو صادق قطعالم يكذبره] 
للعادة ) . 0 ظ 
أقول : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير عن أمر محسوس وسكتوا عن 
فإن كان ما يحتمل ألا يعلموه كخبر غريب » لم يدل على صدقه » وإن 
كان عاتلى كان كديا لعلميه أ فان كان لم جايل على الميكره ل ينول 0/11 
أيضا + وإن غلم أنه لا حامل لهم على السكوت”" » دل على صدقنه بدلالة 
عوك لمكن او و 1 
لنا : أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة. 
لا يقال : لعلهم ما علموا » أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا لمانع . 
لأنا نقول : أحدحما منفي بالعادة » والآخر بالفرض ٠.‏ 2 
جد ا ب يبب ب تم 
(؟/9؟) المحصول ( ج؟/ق ١5/١‏ 5) . 
)١(‏ ق (أ) : الكذب . 
(؟) المستصفى )١51/١(‏ . المحصول ( ج؟/ق 505/١‏ ) » الإحكام (؟/50) . 


يضف 


[حكم قال : ( مسألة : إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله » وقد 


انفراد الواحد 

بالإخبار شاركه خلق كثير ؛ كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر . فهو 

سب رك 

ري كاذب قطعا . 

نقل مثله] لنا : العلم بكذبه عادة , ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن 
عورصن: 


قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة , ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح 
في المهد . ونقل انشقاق القمر . وتسبيح الحصى . وحنين الجذع , 
وتسليم الغزالة , وإفراد الحج . وإفراد الإقامة . وترك البسملة , آحادا . 

وأجيب : بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق كثير فقد نقل قطعاً . 
وكذلك غيره ثما ذكر . واستغنى عن الاستمرار بالقرائن الذي هو أشهرها 
وأما الفروع فليس من ذلك , ولو سلّم فاستغنى لكونه مستمرا . أو كان 
الأمران شائعين ) . 

أقول : إذا انفرد واحد بالإخبار عن شيء تتوفر الدواعي على نقل مثله ؛ 
وقد شاركه خلق كثير فيما يدعيه سبباً للعلم » كما لو انفرد واحد بالإخبار 
عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة مشهد من أهل لمدينة » فهو كاذب 
قطعا""" . 

لنا : أنا نحد من أنفسنا العلم بكذبه » ولولا أن هذا الأصل مركوز في 
العقول 1 قطعنا تسوس ادعو أن القراث غووض . الألدها قوف الدواعبي 


)١(‏ راجع البرهان )585/1١(‏ » المستصفى )١517/١(‏ » المحصول (ج؟7/ق )5١ 4/١‏ » الإحكام 
1 


م١‎ 








على نقله فلو عورض لنقل ؛ لأن الله تعالى ركز ف طباع الخلائق توفر 
الدواعي على نقل ما علموه والتحدث به » حتى أن العادة يل كتمه . 

أورد الشيعة ما هو أشبه بالمعارضة منه بالمنع » حتى لا يكون الجواب 
كلاماً على المستند”'" » تقريره : ما ذكرتم وإن دل على كذبه » فعندنا ما 
يدل على عدمه لاحتمال صدقه ؛ لأن الحوامل المقدرة على كتمان الإخبار 
كثيرة » منها ما هو غرض للكل لمصلحتهم من أمر الولاية وإصلاح المعاش » 
أو خوف عدو أو ملك ظالم » أو أغراض مختلفة عائدة إلى الآحاد لا يمكن 
ضبطها » فكيف يجزم بعدمها ؛ إذ مع جوازها لا يحصل الحزم والوقوع . 

دليل الحواز : فإن النصارى لم ينقلوا كلام عيسى في المهد مع أنه من 
الأمور الغريبة التي تتوفر الدواعي على نقلها » ومنه أن معجزات النبي عليه 
السلام كانشقاق القمر » وتسبيح الحصى في كفه » وحنين الجذع الذي كان 
يستند إليه حين استند إلى غيره » وتسليم الغزالة عليه لم تتواتر » وكلها ما 
تتوفر الدواعي على نقله . 

وحديث انشقاق القمر في الصحيحين من طرق”'* » وهو متواتر عند 
المحدّئين”" » ولفظه عند مسلم » قال عبد الله بن عمر : «انشق فلقتين : فلقة 


. )551/4( راجع الإحكام (41/5) »ء البحر المحيط‎ )١( 

69)ارواة البخاري فق كتاب التفسيوء .نات اتشفاق العمن + اديت رفم 1170 
انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري )0-55/١5(‏ » ورواه مسلم ف كتاب صفات المنافقين - 
باب انشقاق القمر » الحديث رقم )5805/48678٠6٠0/4(‏ . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
م" 

() قال ابن كتير : (أما انشقاقه من حيث الحملة فمعلوم بالتواتر) . تحفة الطالب (ص78١)‏ . 


نا 


عم 


من دون الحبل وفلقة من خلف الحبل » فقال عليه السلام : اللهم اشهد)”" . 
وحديث حنين الجذع متواتر عند بعضهو'"' » ولفظه عند البخاري : 
«كان رسول الله يله يخطب إلى جذع »ء فلما اتخذ المنبر تحول إليه » فح 


الجذع » فأتاه النبي يله فمسحه''"') » وفي لفظ : «فالترمه» » وفي طريق 


0 : ش 0 0 
اخر : (فاحتضنه وساره بسى ء) 0 


وأها اليم :الث القاع فلثين ف الكني " اللبيتطة: والكتن بكر عجن اتلتافكك انق 
(ه5 


. 0ه‎ : : ( ١ 
كيم »؛ من حديث عمرو بن علي الفلاس ؛ عن يعلى بن إبراهيم‎ 


. )١514/١0/648( راجع صحيح مسلم بشرح النووي » الحديث‎ )١( 

() ذهب إلى هذا القاضي عياض ف الشفا )5707/١(‏ » وابن كثير في تحفة الطالب 
1521 ؛ 

(9) ف لفظ البخاري : فمسح يده عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري )515/1١5(‏ . 

(5) راجع ما ذكره ابن حجر عن طرق الحديتث وألفاظه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري 
.)94/١5(‏ ظ 

(5) قي دلائل النبوة )١70/9(‏ » وراجع دلائل النبوة للبيهقي (4/5+-35) . 

(5) أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كثير الفلاس الباهلي البصري ‏ حافظ ثقة ناقد » ترق 
سنة (55 اه ) . التقريب )9/5/7١(‏ » التهذيب )8١/8(‏ . 

(10) قال الذهبي : ولا أعرفه) . انظر ميزان الاعتدال (555/5) . 

(4) الحيئم بن جماز البكاء البصري » ضعيف يروي عن يزيد الرقاشي » ويحيى بن أبي كثير ) 
وروى عنه هشيم » ووكيع » كان من العباد البكائين » ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل 
بالعبادة . الممروحين (/51) » ميزان الاعتدال (19/5") ,: 

(5ل أقف على ترجمته . 

15 أبو عمرو أو أبو عامر زيد بن أرقم بن قيس بن نعمان الأنصاري الخزرجي ) اك‎ ٠( 


٠‏ غ58" 


قال : وكنت مع النبي في بعض سكك المدينة » فمررنا بخباء أعرابي » فإذا 
ظبية مشدودة إلى الخباء » فقالت : يا رسول الله ! إن هذا الأعرابي صادني 
ولي خشفان"'' في البرية » وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي''' » فلا هو يذبحني 
قالت : نعم » وإلا عذبني الله عذاب العشار"" » فأطلقها فلم تلبث أن 
عخاءت تليفل*' افقنلها إل انعا ع.وأف ا الأغراى. ومع قرية ع فقتال عاسه 

7 1 0" 
دا ود ا ا 


60 
محمد رصول ال 


اله بجر اول نظ اهيف القبلاقده بومزك :4 الث برهو لبي رقم :ل سول ال كله شولع ابمق انيه 
المشهورة » شهد صفين مع على رضي الله عنه » توق سنة (55ه) . راججع الاستيعاب )0719/١(‏ 
الإصابة 47/١(‏ 50) . ظ 

)١(‏ مفردها خشف ., والجمع خشوف . وهو ولد الغزال , ؛ يطلق على الذكر والأنتئى . راجع 
مادة خ ش ف في المصباح المنير (ص ٠‏ 0/ا١).‏ 

(؟) الأخلاف » مفردها خلف » وهو طرف الضرع . راجع المصدر نفسه منادة خ ل ف 
رفن ب . 

() العشار : هو الذي يأخذ عشر الأموال . مادة ع ش ر القاموس اللحيط (ص055) . 

(5) من اللمظ والتلمظ » الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل » وقيل : هو تتبع الطعم 
والتذوق » وقيل : هو تحريك اللسان ف الفم بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه » وما 
بقي بالفم يسمى اللماظة . راجع لسان العرب مادة ل م ظ (/551/1) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(5) دلائل النبوة لأبي نعيم (؟/+١١)‏ . 


5 


لكن الغزال لا يعرف”'' » والهيئم ضعفوه''" . 

وأما حديث تسبيح الحصى » فليس أيضاً في شيء من الستة » لكن روى 
الحافظ أبو بكر بن أبي عاصه''' في كتاب السنة » من حديث صالح بن أبي 
الأخضرا”' » عن الزهري””' » عن رجل قال : سمعت أبا ذر يقول : لا أذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته » كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله عله 
فرأيته وحده فجلست » فجاء أبو بكر فسلم وجلس ء ثم جاء عمر , ثم 
عثمان وبين يدي النبي حصيات » فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى 
سمعت لمن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهن 
في يد أبي بكر فسبحن » ثم وضعهن فخرسن . ثم وضعهن في يد عمر 
فسبحن » ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن » ثم وضعهن فخرسن » فقال عليه 


. )555/5( راجع ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) راجع البمحروحين (73215/9) » ميزان الاعتدال (915/5) . 

() أمد بن عمرو بن الضحاك بن أبي:عاضم الشيباني البصضري ‏ تحافظ كبير من أهل السئة 
والحديث والنسك والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » ولي قضاء أصبهان » توفي سنة (/81 1ه ) . 
الجرح والتعديل (537/1) » تذكرة الحفاظ (510/5) . 

(4) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك » نزيل البصرة » ضعيف » وقيل في 
روايته عن الزهري ضعيف » من السابعة » توفي بعد (.4١ه)‏ . راجع المحروحين )9578/١(‏ 2 
الجرح والتعديل (7354/84) » ميزان الاعتدال (588/5) . 

((8) ابو وكر ضملل ون مصاع ون طريل ناديح يان الله وى شتهاتية وو تغرف القوضي التلافي رجام 
العلم حافظ زمانه » توف سنة (714١ه)‏ . السير (355/0) » تذكرة الحفاظ )١١7/١(‏ غ 
التهذيب (555/9) . 


5غ" 


السلام : «هذه خلافة النبوة)''' . 
ل أبي الأخضر تكلموا فيه'" ؛ وشيخ الزهري بجحهول”" 
: أن كثيرا مما 7 نعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر » بل نقل 
06 0 اختلفوا فيه » فإفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك قراءة 
البسملة في الصلاة » أما حديث الإقامة » ففي المتتحيهية رار ةل اذ 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة)” 


صَإابِلَه 


وحديث إفراد الحج , ”2 عن 
بالحج مفردا” . 

ا : «صليت خلف النبى َه وأبي بكر 
وعمر » فكانوا سين واي شروت العانين الايد كرون مس الله 
الرحمن الرحيم في أول القراءة”" » ولا في آخرها) . خرّجه مسلم* . 


. )5 الحديث مروي في كتاب السنة لأبي عاصم ولكن من طريق آخر . راجع السنة (؟/57‎ )١( 

(؟) راجع تاريخ يحيى بن معين (57/9) ؛ تاريخ الدارمي (5 5 ) » ميزان الاعتدال (5848/5) . 

ف راجع نحفة الطالب رض اا 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان مثنى » الحديث رقم 
(70/8/65.5) . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الضلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإتار 
الإقامة ( 1//5/ا) . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحمج ‏ باب ف الإفراد والقران ؛ الحديث رقم 
ل 

(5) ف لفظ الحديث : يستفتحون . 

(/1) في لفظ الحديث : قراءة . 


: ب 


يخا 


الجواب : أنا بينا أن العادة تحيل اتفاق إجماع الكثير على عدم نقل ما 
[ جرى ١]‏ بحضرتهم من الأمور العظيمة » سواء وجدت الحؤامل المقدرة أو 
م توحد , أما إذا لم توجد فظاهر » وأما إذا وجدت [ فكذلك », إذ العادة 
تحيل اشتراك الخلق الكثير في الدواعي إلى عدم نقل ما جرى بينهم من الوقائع 
القديكة |''' كما تحيل اشتراكهم في الدواعي إلى الكذب » [ وما ذكروه ]9 
من صور الاستشهاد لا يدل على صحة ما ذكروا ؛ لأن كلام عيسى إن كان 
1 تعضرة / خلى كير فقد نقل قطاً » فإن ثبت أنه لم بتشل فلقلة للشاهدين . 
وأماناءة كرومدى المجوانك فكزناف نلو كر متا دوه نه ات مقواة ' 
وإلا فغير محل النزاع » ولو سلم يجوز أن تكون نقلت متواترا ثم استغنى عن 
انتعوا ون فليا معواتر ا سفل القر آذه اللض عى اكور .تغيدراتف :ا أن المصوه هد 
نقل معجزاته الدلالة علة رسالته » والقرآن هو أكبر دليل عليها . 
والفروع ليس مما ذكر » لعدم توفر الدواعي على نقلها » ولو سلم فإنما 
فقد نقل إلا أنه نقل الآخر أيضا لكونهما شائعين » وهو الذي ضعف الدواعي 
مم 
الحديث رقم )١١١/468*89/8«(‏ . 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(50) وما ذكروه : ساقطة من (أ) . 


ا 


الا 0 معنى لكول 00 اريم محرت 


ا نعرفه لعدم 
معرفتنا بالجمع أَهّم كثير فيكون الثابت من النقل تواترا لكنه استغنى عن 


الاستمرار بالقرآن ؟ أو هم يسير فيكون آحادا ؟ 
والصنف إثما سلم في الفروع فقط . وهو لم يردد فيها . 
'قيل'" في الجواب : تخصيص الدعوى ؛ إذ المعنى ما وجد بمحضر جمع 
عظيم وكان ما تتوفر الدواغي على نقله يجب [ نقله متوائرا » إذا لم ينقل 
متواتراً فما هو أقوى منه ]!"' » وكذلك يلزم تخصيص الدعوى على جوابيه 
رهن( اسع لكونه مسغدرا 6 2( أو كان الأمزان بشاتعين )1 ظ 
قال : ( مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز خلافا للجبائي  .‏ بت 


لنا : القطع بذلك . 
قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه . 
قلنا : إن كان المصيب واحداً فالمخالف ساقط , وإلا فلا يرد . وإن 
تساويا بالوقف والتخيير يدفعا . ظ 
قالوا : لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى . 


[جواز التعبد 


. )/57/( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 

. )1/5710( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 

(6) هكذا في المخطوطة : (أ) و (ب) » وعبارة القطبى : ويجب النقل قطعا إذا لم ينقل ماهو 

أقرى منه) . المصدر نفسه . ْ 
هع" 


قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب ) . 
.أقول : التعبد بخبر الواحد العدل » وهو أن يوجب الشارع العمل 
عقتضاه على المكلفين جائز عقلا”'' » خلافاً للجبائي وبعض المتكلمين'" . 
لنا : القطع بذلك بأنا لو فرضنا أن الشارع قال : إذا أخبركم عدل 
بشيء فاعملوا مموجبه » فإنا إذا عرضنا ذلك على عقولنا لا يلزم منه محال 
لذاته » ولا معنى للجواز العقلي إلا ذلك » غاية ما يقدر في امتناعه احتمال 
كذبه ع ا ون التعبد بالمفتي والشهادة مع قيام الاحتمال . 

015411 قالوا”" : إن لم يكن ممتنعاً / لذاته فهو ممتنع لغيره ؛ لأنه يؤدي إلى تحليل 
الم وقع الي كلب وكوقم كي قولف 5 لتمسسةة 4 د 
التكاليف مبئية على رعاية”؛ ' المصالح ودفع المفاسد » والعمل بمقتضاه بتقدير 
"كله يذج نوما يدقن إل نانيك ل و هنا 

المؤايد؟ إنقلنا + كل كدية ضيب قل بره أضناذ + إإذ لا ساذل.ول 
حرام في نفس الأمر » وإنما هما تابعان لظن المحتهد . ويختلف بالنسبة إلى 
الجتهدين ؛ فيكون حلالاً لواحد حراماً لآخر . 

وإن قلنا : المصيب واحد » فالحكم المخالف للصواب ساقط وإن تعبد به 
امجتهد الذي ظنه » وليس بحكم الله » وما هو إلا كالتعبد بقول المفتي 


. )١58/١( ذكر الغزالي بأنه هو الصحيح . راجع المستصفى‎ )١( 

(؟) راجع المغني لعبد الجبار (0/11*) ء المعتمد (4/5) » إحكام الفصول (ص57؟) ) 
البرهان )595/١(‏ , الإحكام (؟/4 5) . 

(9) راجع أدلة المانعين في الإحكام (؟/4 4) . 

(5) ف (أ) : غاية . 


5 


والشاهدين إذا خالفا ما ف الواقع » وهذا يصلح مستنداً ويصلح نقضاً . 
لا يقال : هذا بالنسبة إلى محتهدين » لكنه يؤدي إلى تناقض عند تساوي 
الخبرين بالنسبة إلى محتهد واحد » لتعارضهما من غير ترجيح . 
لأنا نقول : التوقف ؛ وهو عدم العمل بهما ؛ إذ شرط العمل عدم 
المعارض . 
أو التخيير » وهو تحويز العمل بأيهما شاء يدفع وروده . 
فقوله : ( وإن تساويا ) جواب عن سؤال مقدر''' » وهو في المنتهى””ا 
ذلن [ترامة للجبائي 7 ' 
وجل الشراح قرروا هذا المكان على وجه آخر بعيد عن كلام المصنف 2 
فليتأم| ”4 ظ ظ 
قالوا ثالفا : لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى 1 
أرسله » وهو باطل بغير معجزة إجماعاً . 
الجواب : إن العادة ثمة أفادت أن من ادعى النبوة بغير معجزة كاذب ؛ 
لأنه يطمع ف نيل الدرجة العظمى جرد دعواه » وهو يفضي إلى أن يدعي 
كل واحد نسخ شريعة الآخر » ولا يخفى ما فيه من المفاسد » فافترق من قطع 
بكذبه من ظن صدقه . ظ ظ 
)١(‏ راجع حاشية التفتازاني على العضد (؟58/5) . 
(؟) راجع المنتهى (ص77) . 
(؟) ف (أ) : بن أسد الحبائي . 
(:) الذي قرره الشارح ذكره الأصفهاني والعضد » وخالفهم معظم الشراح . راجع بيان 
المختصر )50770/١(‏ » شرح العضد (58/5) ء النقود والردود (0٠*؟/أ»ب)‏ . ظ 


لاع ؟ 


كدر 


بخبر الواحد] 


[أ/ة؟ ؟] 


قال : ( مسألة : يجب العمل بخبر الواحد , خلافاً للقاساني » وابن 
داود , والرافضة . 

والجمهور : بالسمع » وقال أحمد . والقفال . وابن سريج . 
والبصري : بالعقل . 

لنا بد02121 5-0-0 
نكير » وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا . 

قولهم : لعل العمل بغيرها , قلنا : علم من سياقها ؛ لأن العمل به . 

قولهم : فقد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه تحمد بن مسلمة , 
وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ححتى رواه أبو سعيد الندري 
وأنكر خبر فاطمة بنت قيس , وأنكرت عائشة خبر ابن عمر . 

قلنا : إنما أنكروا عند الارتياب . 

قولهم : لعلها أخبار خصوصة . 

إل تحط انهم عبار العيررها وامصرميا 

وأيضا : التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام ) . 

أقول درسي ا تاس لس 


ح_و 


)١1(‏ القاساني : أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني » نسبة إلى قاسان إحدى مناطق أصبهان » أو 
القاشاني » نسبة إلى قاشان القريبة من قم ؛» كان على مذهب داود الظاهري » ثم خالفه وصار 
شافعياً » من مؤلفاته : «إثبات القياس والرد على داود في إبطال القياس» . راجع طبقات الشيرازي 
(ض375) © الفهرست (ض 255 

(؟) أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الظاهري » أديب شاعر يعتبر ممن نقل فقه أبيه داود 

- 


الل 


ا 


والرافضة" ' 
والكاتلوة بويعونية العمل بد ان مو را ذل ا 
واختلفوا في وجوبه بدليل العقل » فقال به أحمد”" والقفال”؟' وابن سريج 
وأبو الحسين البصري””' » [ وأباه الآخرون ]7 . 
والمصنف لو قال : وأبو الحسين » وبالعقل”"' لكان فيه رفع وهمين : 
الأول : أن البصري عند الإطلاق إنما يريد به أبا عبد الله . 


ركان ساطر ا لاه سريج » من مؤلفاته : «الوصول إلى معرفة الأصول» » «التقصي في الفقه) . 
«الاعتبار والإنذار» » توق سنة (751ه) . راجع تاريخ بغداد )١55/8(‏ , السير )1١١5/١(‏ 0 
شذرات الذهب (؟١/5١١)‏ . 

)١(‏ راجع العدة (/851) » إحكام الفصول (ص486١)‏ » شرح 0 )٠٠‏ » البرهان 
(/0).ء الإحكام (58/5) . 

(6) راجع شرح اللمع (؟/ 10م » الممستصفى )١5448/١(‏ غ 0050-6 ثه) ع 
الإحكام (1/8/7) ٠»‏ نهاية السول (5/7 )٠١‏ » فواتح الرحموت )1١1/5(‏ اكه المسير 
سم" 

() راجع العدة (851//7) ء التمهيد ("/4 5 ) . 

(5) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » فقيه أديب اجر » كان إمام 
الشافعية في عصره » ب عراياتة كتاي (إطفول الفقه) , «شرح الرسالة للشافعي» » «محاسن 
الشريعة) » توق سنة (560ه) . راجع تهذيب الأسماء واللغات (؟/85؟) 2 لرا 0 5 
طبققات الشافعية لابن هداية الله (صكم) . ْ ظ 

(5) راجع المعتمد )٠١7/5(‏ ء المحصول ( ج؟/ق 5.07/١‏ ) , الإحكام (4/7) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ل الشافعية وجمهرر المعتزلة » كأبي على 
وأبي هاشم » والقاضي عبد الجبار » وأبي ‏ جعفر الطوسي من الإمامية . راججع المحضول 
(ج؟/ق0017/1) » وراجع رأي القاضي عبد الجبار في المغني  002:/10/(‏ ' 000 

(0) المصئف قال : ( بالعقل ) » وهو يوهم أنهم لا يقولون بوجوبه سمعا . راجع المعن . 


اك 


الثاني : اعتقاد أن هؤلاء لا يقولون بوجوبه سمعا . 
الواحد » وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى » وتكرر ذلك ظ 
مرة بعد أخرى » وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد » وكل واحدة وإن 
كانت آحادا » فإن المشترك متواتر » ولا مصادرة . 

لا يقال : ما ذكرتم إنما دل على جواز العمل سمعا ؛ لأنا نقول : لا قائل 

5 د 11 4 

انرق وين التواز يو [الرقر قت ]11 سما , 

عرض جنوكو 

الأول::ا عنم ان العمل في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد » ولعله 
بغيرها » ولا يلزم من موافقة العمل حين سمعوها أن يكون العمل لأجلها"' . 

الجواب : علم من سياق تلك الأخبار أن العمل بها ء وقرائن الأحوال 
تدل عليه » والعادة نخيل غيره . 

قالوا ثانيا : لا نسلم عدم الاتكار © فإن أباابكر أنكر خبر المغيرة''" حت 
رواه محمد بن مسلمة”؟2 » روى مالك : (أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله 

. الوقوف : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) ف (أ) : لأجله . 

(9) هو الصحابي الجليل المغيزة بع شتعية بين أبن عامر التقفي ؛ أسلم قبل الحديبية وشهدها غ كان 
لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجاً . ولاه معاوية الكوفة واستمر على ولايقها حتى توثي سنة | 
قس ناسنا ركيت الأضابة را 4 

(4) هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري » حليف بني عبد 
الأشهل » شهد بدراً والمشاهد كلها ؛ وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف » اعتزل الفتنة واتخذ 


سيفا من خشب » توق سنة (47ه) وقيل (1550ه) . الاستيعاب (*/ه 1) » الإصابة (5517/9). 


اوت 








ميرائها » فقال لا : ما لك في كتاب الله شيء » وماعلمت لك في سنة 
رول عله بياج فا رمعي حر الال القاتى تال المسيرة + سيطيررة 
رسول الله َه أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال ابن 
مسلمة مثل ما قال المغيرة » فأنفذ لها أبو بكر السدس"'' » وتمامه لفظ أبي 
وا 
ظ وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستكذان . 

وق المسيعين ‏ أن انا عرس التكاذة كال غمر اثللانا م فكاننه وشميدة 
مشغولاً فرجع » فقال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ الذنوا له : 
فدعي » فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذا , 
فقال : لتقيمنّ على هذا بينة أو لأفعل . 

فانطلق إلى مجلس من الأنصار » فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلا 
أصغرنا » فقام أبو سعيد' '' فقال : كنا نومر بهذا » فقال : خفي عني هذا من 


)١(‏ رواه مالك من حديث قبيصة بن ذؤيب مع اختلاف ف بعض الألفاظ . انظر الموطأ مع تنوير 
الحوالك . كتاب الفرائض ‏ ميرات الجدة (؟/4 ه) » قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) 2 
سنن الترمذي ‏ باب ما جاء في ميراث. الجدة » رقم 8 384/86191) . 

)عات ابو نواره دروك ادرف اللو لاشو ان عور ون اللنولاتي قدا فجي اتنها قا سنا 
الوق كعانب لامعال شيو وما كان العضياء اتذي قضى عه إلا لعيرك: حزما آنا بواقداق 
الفرائض: + ولك نفو :دلق السلين ونكإن العسكنا فنه فون ييدكبا وو افكية كلت رين هأ 
سنن أبي ‏ كتاب الفرائض - باب في الجدة » حديث رقم (31107-815/865/28415).. 

(؟) هو الصحابي الحليل سعد بن عبيد بن تعلبة الخدري الأنصاري الخزرجي » استصغر بأحد 
وغوائعاء يدها وزو قن شولا اله راك الكتر بج كان فيو اقنه ا خد ات الفسحابة ور ورواى هد 
جماعة من الصحابة والتابعين . الاستيعاب (؟/5 5 ) » السير )١5/8/5(‏ » الإصابة (95/9) . 


ده" 


. 


أمر رسول الله يله » أحاني عنه الصفق('' بالأسواق”" . 

وأنكر عمر أيضاً خبر فاطمة بنت قيس”" » في صحيح مسلم أن 
رسول الله َيه لم يجعل لما سكنى ولا نفقة » فقال عمر : لا نترك كتاب ربنا 
بسحي ا يا ا 

والكوو ها نه حفر ابن عم ال 

والجواب : إنما أنكروا عند الارتياب وليس محل التنازع » وأيضا 7 
يخرج بانضمام ما ذكرتم عن ونه حقو والجدي راطا حم عليكم | ١‏ 
ا 

قالوا ثالقاً : لعلها / أخبار مخضوصة تلقوها بالقبول » فلا يلزم في كل 


(0) يقول ابن حجر في قوله أهاني عنه الصفق في الأسواق : «ويشير إلى أنهم كانوا أهل تحارة» . 
فتح الباري (50/58) . ظ 

(9) زؤواه البتخارئ 5 الاعتصام ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ » حديث 
رقم (787) . صحيح البخاري بشرح فتح الباري (84/18) » ورواه مسلم » كتاب الآداب - 
باب الاستعذان » حديث رقم (85) . صحيح مسلم بشرح النووي )١75-1737/١5(‏ . [ 
() فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس » كانت من 
المهاجرات الأول » وكانت ذات جمال وعقل وكمال » استشارت النبي في الزواج فأشار عليها 
بأسامة بن زيد » اجتمع أصحاب الشورى في بيتها بعد مقتل عمر » توفيت في خلافة معاوية . 
الانقينات 1139ب امير 1/8 )+ الإصابة 1/9 ) . 

(5 ) روآاه مسلم , » كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها انف رفم (84) بالطل 
حجان شرح الور .)٠١4/٠‏ ظ 

(8) أنك ع علية حدايق مانن العام كا كلد ا دوس ول او ا 1 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


هم 


الجواب : أنا نعلم أنهم عملوا لظهورها في كونها صادقة , لا 
الخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب . أو خبر متواتر » أو قياس . 
والججهور ايها ١‏ الداتراتن أاقه عليه الاق كان ينفذ الآحاد لتبليغ 
الأحكام'' » وقبض الزكوات . مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين 
بالعمل بمقتضاه » وإلا لم يكن لبعتهم فائدة » وهذا إنما يتم بالنسبة إلى من 
تواتر عنده » وإلا فهو مصادرة » مع أن المبعوث مفتون » ويجب على العامي 
العمل بقول المفتي » وليس فيه ما يدل على تنفيذ"'' الآحادٍ بالأخبار التي هي 
مدار الأحكام ليجتهد فيها » وهو محل النزاع . 
قال : ( واستدل بظواهر مدل : ( فلولا تفرَ ) إلى قوله : ( لَعَلَهُه الأة على 
يَحدَرُونَ) ٠‏ ( إِنَ الَذِينَيَكُمُونَ) » ( إِنْ جَاعَكُم قَاسِقّ © وفيه بعد ) . سر اها 
أقو ل 3 اسعلال عار عدوي العمل بخير الواحد بغلاث آيات : 
وجه النمسك بالأولى""" ؛ أن الل تعال أوحب الكذر بإتذاز طائفنة مه 
فرقة » والإنذار : الخبر المخوف”*' » والفرقة : ثلاثة لغة””' » فالطائفة : واحد 


أو اثنان » وحكى الجوهري عن ابن عباس أن الطائفة : الواحد فما فوق229 . 


5 كاين كقير التصراتر ان ستول ا 14 كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي لتبليغ 
الأحكام . راجع تحفة الطالب (ص58١)‏ . 

(؟) أي إنفاذهم . راجع لسان العرب مادة ن ف ذ (515/5) . 

(؟) هي قوله تعالى : ( فَلَوْلاً فر مِنْ كل فِرْقَةٍ ...الآية» [ التوبة ؟؟١]‏ . 

(:) راجع مادة ن ذ ر المصباح المنير (رص555) . 

(5) راجع المصدر نفسه (ص8/١5)‏ . 

(5) راجع مادة ط ي ف ف الصحاح )١891/5(‏ . 


نكن 


ولما كان الترجي على الله محالا » حمل على لازمه وهو الطلب » إطلاقا 
للملزوم وإرادة للازم » والطلب من الله أمر » والأمر للوجوب . 
الترجي دالا على مثل هذا الطلب ممنوع . 

قي[ : الإنذار : الفتوى المخوف لقرينة ليتفقهوا . 
امجتهدين ؛ إذ المجتهد لا يعمل بفتوى الآخر » ولا يلزم تخصيص القوم 
بالمجتهدين » فإن الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره » وقرينة التفقه لا تدل على 
الفتوى » لقوله عليه السلام : ورب حامل فقه''' الحديث . 

قلنا : النص اقتضى خروج واحد من كل ثلاثة » ووجوب العمل بقوله 
٠ '‏ 6 00 1 ا 
إذا رجع خص ف احدهم إجماعا ؛ وبقي معمولا به ف الآخر . 
الأصول ؛ إذ النراع في وجوب العمل بالظني . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ( إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنَزَلنَا مِنَ البيّتات 
وَالجدّى 76 تواعد على كتمان ما أنزل » ومنه السنة لقوله تعالى : ( وما 


. )511/1١ق/؟ج‎ ( أورده الرازي في المحصول‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه لاحقاً . راجع (ص947*)‎ 
. )5015/١ق/؟ج‎ ( ذكره الرازي في المحصول‎ )8( 
. ف (أ) : أحد الجماعة‎ )4( 

(5) البقرة آية )١59(‏ . 


+ 


َطِقَ عَن الوّى وروا نها نمع الى + ار فيه على الراعة حار عنا 
سمع » ولولا وجوب العمل به لم يكن لوجوب الإخبار فائدة . 

ورد" : بأن المراد بما أنزل الله القرآن » سلمنا لكن الوااجب إظهاره » 
[ ولا يجب العمل بهه» كما يحب على الفاسق بمقتضى الآية الإظهار » ولا 
يجب العمل بقوله ؛ إذ قد يقصد بوجوب الإظهار ]''' على كل واحد حتى 
يتألف منه ما يفيد العلم . ظ < 

الآية الغالفة : قوله تعالى (إذ اكع فين با قدو 6 أمر 
بالتبيين في الفاسق » فدل أن العدل بخلافه ؛ ولأنه علق علق الحكم على الوصف » 
وهو مشعر بعليته » فوجب العمل بخبر العدل لانتفاء علة التبيين . 

ورد" #يأترتبب | الجكورهان الوضف :| شر |5 بالعلية كد 110/5 
يوجبها » سلمنا لكن اللازم كون خبر الواحد ليس مانعا من القبول » فأين 
وجوب العمل ؟ . 

إلا أن يقال : كلما ثبت الحواز سمعاً ثبت الوجوب”"" » ومفهوم المخالفة 
ضعيف » ولو سلم فاستدلال بظاهر في أصل . 


. )9( النجم أية‎ )١( 

(؟) الاعتراض أورده العضد في شرحه (؟/50) . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(8) الحجرات أية (52) . 

(5) هذا الاعتراض ذكره القطبي . النقود والردود (775/ب) . 
(5) يشعر : ساقطة من (أ) . 

(0) في (ب) : الواجب . 


دهم 


آله ناس قال :( ( ولا تقفُ » (١‏ إن يَعُونَ إلا القن » وقد تقدم. 
0 ويلرمهم ألا بمنعوه إلا بقاطع . 
قالوا : توقف على أنه علة في خبر ذي اليدين , حتى أخبره أبو بكر 
وعمر . 
قلنا : غير ما نحن فيه , ولو سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد , وهو 
ظاهر في الغلط . ويجب التوقف في مثله ) . 


أقول عون لوجوب العمل بو الواحد تسكرا بالا" » وقد 
نكم وجهالنسساك يهم" والقوات علي 

ارده الامعرا السيديه انباتك 1ن الأبرن ونا على أن ستاك 
االارنيد العام الا موق يروما كرو اعسوم لله السك فور قال 


تمسكوا من السنة انعا اق المحيحين عن نح به د ال 1 5207 
62 


ا 
)١(‏ والآيتان هما قوله تعالمى : ( ولا تف مَا لَيْسَ لك به عِلُمُ » [ الإسراء”” ] » وقوله تعالى : 
( إن يََبِعُونَ إلا لظ 6 [ النجم 8؟ ] . 

إفه راجع (ص هعم بم م) | 

() الخرباق بن عمرو السلمي الصحابي المعروف بذي اليدين » وسمي ذو اليدين لأن يديه فيهما 
طول » عاش بعد النبي فيه زماناً حتى روى عنه المتأخرون . راجع الاستيعاب 4/١‏ 4) » الإصابة 
اق لالاع؟). 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد , 
الحديث رقم )١147/984/5(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 
باب السهو ف الصلاة والسجود له » الحديث رقم (594/5:99) . 


61م 


والجواب : أنه ليس من صور النزاع ؛ لأن الكلام في وجوب العمل على 
الأمة ؛ قير لواحن راق ارا ضره كانه لباقم جروالة روح لقوق شسقنه: . 

سلمنا لأنه ما نحن فيه » لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في 
أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له » وكان ظاهراً في الغلط » والتوقف ف 
كفن احيه انقافا : 

قال : ( أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب 
ا ا ا 
لأن الرسول بعث للمصالح . راي اريت 
التحسين . 

سلمنا : لكنه لم يجب في العقليات . بل أولى . 

سلمنا : فلا نسلمه في الشرعيات . 

سلمنا : وغايته قياس ظني في الأصول . 

قالوا : صدقه ممكن , فيجب احتياطاً . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر فضعيف , وإن كان المفتي . فالمفتي خاص 
وهذا عام . 

سلمنا : لكنه قياس شرعي . 

قالوا : لو لم يجب لخلت وقائع . 

رد : بمنع الثانية . 

سلمنا ان لكان الى + بود سكا ولي يدل الك 1 


/اة؟ 


أقول : احتج أبو الحسين(١‏ على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاً : بأن 
العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل في العقليات كالأفراد العقلية لكل 
مدازه ولعي" "عقا ا أشن كان لسعاي القدازيوائصيا قملعاويضب 
تفاصيله عقلاً » كقبول خبر العدل في مضرة شيء معين فيحكم العقل بأن لا 
يؤكل » وكإخبار عدل بضعف حائط فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته : 
وما نحن فيه من ذلك ؛ لان النبي عليه السلام بعث لتحصيل المصالح ودفع 
العتا قاع هون بكر الو انعد تنقيا الج اكير رقبة القلين ىه 
فوجب العمل به قطعاً . 

والجواب : أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلى » وقد أبطلناه''" . 

[1]15/1 سلمنا ء ولا نسلم أن العمل / بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل وااجب ) 

بل هو أولى للاحتياط » ولم ينته إلى الوجوب . 0 

سلمناه في العقليات » ولا تقاس الشرعيات عليها » لعدم الجامع الذي هو 
شرط القياس » وظهور الأذى . 

سلمنا » لكنه قياس ظني فلا يفيد إلا الظن ؛ لجواز كون خصوصية 
الأصل شرطأً » وخصوصية الفرع مانعاً » للأدلة المانعة من الظن » ثم إن 
السالة أضونيةا :زه عرى "فيه الطن. . 


. )١١7/9( راجع المعتمد‎ )١( 
ايت‎ 246110 

(9) راجع (ص8١4)‏ من الجزء الأول . 
رم 


الحا 


احتج الباقون”'2 : بأن صدق العدل مكن » فيجب العمل به احتياطاً . 
الجواب : أنه قياس لم يتبين فيه الأصل » فإن كان أصله المتواتر [ فضعيف 
للفرق ؛ إذ المتواتر ]'"* يفيد العلم » ولذلك وجب اتتباعه لا للاحتياط ) 
فالجامع ملغى » وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضا للفرق ؛ إذ حكم 
المفتي خاص بمقلده » وحكم خبر الواحد عام . 
لمن + لله قار فالا ريهز ردبو الال هته ل بدن قرشي لا 
دليل عقلي » ومطلوبكم وجوب العمل به عقلا . 
وهذه الفائدة غيّر المصنف العبارة » فقال في جواب دليل أبي الحسين : 
( قياس ظني ) ؛ وقال هنا : ( قياس شرعي ) . 
احتجوا ثانياً : بأنه لو ل يحب العمل به لخلت وقائع عن الحكم , وهو 
ممتنع » أما الأولى : فلأن القرآن والأخبار المتواترة لا تفيان بالأحكام 
بالاستقراء » وأما الثانية : فظاهرة . 
الجحواب : منع الاستثنائية »؛ وهو امتناع الوقائع عن الحكم عقلا ؟ إد 
المتفق عليه امتناع خلو الوقائع التي لها دليل » لا التي لا دليل لها . 
سلمناه » وتمنع الملازمة ؛ لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم ١‏ ونفي 
الدليل دليل على نفي الحكم » لورود الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه 
فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعيا”" » فلم يلزم إثبيات حاكم غير 
)١(‏ في (ب) : النافون . وراجع هذه الحجج ف الإحكام (؟//50-4) 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


(9) راجع المسألة في الاحكام (4/ه. 6 ؛ وراججع المحصول (ج؟/ق١/5١؟)‏ ؛ الإبهاج 
(9/ىم١)‏ . 


كن 


الشرع » وقال : ( بعد الشرع ) لأن عدم الحكم لما استند إلى عدم الدليل 
وهو عقلي » والمستند إلى العقلي عقلي » أشار إلى أنه وإن كان ثابتنا قبل 
الشرع » لكنه بعد ورود الشرع مدرك شرعي مستند إلى الاستصحاب »2 
وهو شرعي ٠‏ [ والحق أن النفي حكم عقلي ]''' . 
00 قال : ( الشرائط : منها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف . 
الواحد: وإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء 
7 > قبل تفرقهم » مستشنى لكثرة الجناية بينهم منفردين . 
والرواية بعده والسماع قبله مقبول كالشهادة . 
ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغبرهم في منله , ولإسماع الصبيان ) . 
أقول : لما فرغ من حكم خبر الواحد » شرع في شرائط وجوب العمل 
[ به 1" » منها : 
البلوغ ؛ لأن غير البالغ لا يحصل الظن بصدقه ؛ لأنه عالم بأنه غير 
مكلف فلا يتزجر عن الكذب إذ لا مانع من الإقدام عليه إلا الإثم » وقد علم 
اتتفاؤه » ويعلم منه عدم قبول رواية ابحنون 
[أ/؟] / لا يقال : أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان المحكوم بإسلامهم 
في الجراح قبل تفرقهم لكلا يلقنهم الكبار”'' » مع أنه احتيط في الشهادة مالم 


. ما بين المعموفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من (أ) . 
ظ بويكيايبيانيات ووو صواا ااروو او ع و 
تحوز على غيرهم ؛ وإنما تحوز شهادتهم فيما بينهم من الخراح وحدها » ولا تحوز ف غير ذلك ... 
الموطأ بشرح تنوير الحوالك 23١7/7١‏ » وراجع الإشراف على مسائل الخلاف (585/5) . 


ار 


يحتط في الرواية » فا تعرل التمهور فيدها العنت واطرى” .دوق الرواينة : 
الحاجة إليه » لكثرة الحناية فيما بينهم » وإنما تقبل بشرط أن يكونوا منفردين 
4 ا 3 2 ١‏ 1 
| لبس ينه كتين | ؛ فمنفردين ليس حالا من كثرة الحناية كما قرره 
الشارحون”"' » فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك 
اللنارات. + :و المسيفي لذ ررد لعا ال 
واعلم أنه لم ينبت إجماع أهل المدينة » لمخالفة القاسم ع 


وال قي 0 


)١(‏ راجع جواهر الإكليل (؟/777) » شرح منتهى الإرادات (045/9) » تكملة حاشية رد 
المختار (/54-1/9) © التنبيه للشيراري (صن555) . ظ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من () . 

(*) راجع النقود والردود (575/أ) » بيان المختصر )5410//١(‏ » شرح 1 

(4) العرايا مفردها عرية » وهي : النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها » وسميت عرية لأنها 
عريت عن حكم باقي البستان . راجع المصباح المنير مادة ع را(ص”4.5) » تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص١8م١)‏ » فتح الباري (555/9) . 

(5) أبو محمد » وأبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه » الإمام 
الجائظة القيوة الحدا فقون ليده بالية ما سام برد يكال نا امحووةا + اهن عبان السانعين 
وفقهائهم » وكان ملازماً لعائشة رضي الله عنها » وجالس ابن عباس » وابن عمر » وأبي هريرة 
رضي الله عنهم » توفي سنة (١٠١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (54/9) » السير (08/0) . 

() أبو عمر » وأبو محمد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » الإمام التابعي 
الزاهد الحافظ مفتي المدينة » مع أباه » وأبا أيوب الأنصاري » ورافع بن خديج » وأبا هريرة ) 
وعائشة » وهو أحد الفقهاء السبعة » توق سنة (5١١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )٠١5/١(‏ » 
السير (517//5 :5 ) . 


أ”آ5 


وبعدم قبولها قال عض اميا » منهم: ابوعيه الك 5 
واختلف قول مالك في قبوها في القتل '" . 

واختلف المذهب في اشتراط العدد » والحرية » والذكورية » وعدم 
الغلذان 3 عدو القرنالو 5 

وأما لو روى بعد البلوغ ما سمعه قبل البلوغ قبل قياساً على الشهادة 
بطريق الأولى » وقد تمنع الأولوية لإيجاب الرواية حكما عاما . 

وأيضاً : أجمع الصحابة على قبول رواية ابن الزبير » وابن عباس . 
وغيرهما من أصاغر الصحابة » فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده”' » ولم 


(1) راجع المدونة (84/54) » وراجع من رد شهادة الصبيان . مصنف عبد الرزاق (//514/8) 
التق الكبرى للبيهقي 13 ).© المغتي 1145/15 : ٍ 

(؟) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم مولى عميرة امرأة من موالي عثمان » حافظ حجة ء انتتهت 
إليه رئاسة المذهب المالكي بعد أشهب » سمع مالكا » والليث » وعبد الرزاق » والقعنبي » وابن 
59 » وابن عيينة » وكان صديقا للشافعي » من مؤلفاته : «المختصر الكبير » والصغير » والأوسط) 
وكتات «الأموال» » وكتاب «القضايا) » وكتاب «المناسك) » توقي سنة (15١5اه‏ ) . الديباج 
)419/١(‏ » شجرة النور (ص05) . 

(9) ففي الموطأ قال مالك : «تحوز شهادتهم ف الجراح فقط) » بخلاف المدونة فإنه قال قي 
الجراحات : «... والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا ...) » وي المدونة قصر قبولها على 
الجراحات فط . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك (؟/*١؟)‏ » المدونة (85/5) . 

ورأي ابن القاسم المذكور ف المدونة هو المشهور ف المذهب . راجع البيان والتحصيل 
م نين ) راع الاكلين الور 

(4) راجع الخلاف في المسألة في جواهر الإكليل (؟/78١)‏ » حاشية الرهوني على الزرقاني 
)5١١/90(‏ ء مواهب الحليل )١717/5(‏ » الكاقي لابن عبد البر (ص١57)‏ . 


م 


2 


يا اساي با رحن مال كار لي 

وأ : أجمعوا على إحضار الصبيان مالس الرواية وإسماعهه''' » ولو لم 
يعتبر نقله لم يكن لإحضاره فائدة » وقد بمنع ؛ إذ قد يحضر بيه 
يحضرون من لم ييز . 

قال : ( ومنها : الإسلام للإجماع . وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم الشرط الثاني 
مم يقبل روايته . ولقوله تعالى : ( إن جَاءكم فاق بتبَأ ) . وهوفاسقى لأسا 
بالعرف المتقدم . ظ 

واستدل : بأنه لا يوثق كالفاسق . 

ورد : بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك . 

والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر . وأما غير المكفر 
فكالبدع الواضحة . وما لا يتضمن كفراً إن كان ظاهراً كفسق الخوارج 
فرده قوم . وقبله قوم . 

الراد : إن جاءكم فاسق , وهو فاسق . 

القابل : نحن نحكم بالظاهر , والآبة أولى لتواترها . وخصوصها 
بالفاسق . وعدم نخصيصها . وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون 
صدقهما باتفاق . 

قالوا : ليجمعوا على قبول قتلة عثمان . 


رد : بالمنع » وبأنه مذهب بعض . 


((ج؟/ق 55/١‏ ه)ء الإحكام (؟/55) » كشف الأسرار (؟/7/814) . 
)١(‏ راجع المستصفى )١55/١(‏ , المحصول ( ج؟/ق 555/١‏ ) » الإحكام (؟/55) . 


م 


وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع . فليس من 
[أ/ء ؟ :]| ذلك لقوة الشبهة من الجانبيين / . وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب 

بالشطرنج من مجتهد أو مقلد . بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب 
واحد ؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب . وإيجاب الشافعي الحدّ لظهور أمر 
التحريم عنده ) . 

أقول : الشرط الثاني الإسلام ؛ للإجماع على رد رواية الكافر » وأبو 

010000 يي ات ة 
حنيفة إن قبل شهادة بعضهم | على بعض ] للضرورة » صيانة للحقوق 

ش 6 : )00 

عند عدم حضور المسلمين » فقد صرح بعدم قبول روايته ء 

وأيضاً : قال تعالى : ( إن جاءكم فاق بتبَإ 4 '' , وهو فاسق بالعرف 
المتقده”*2 » وإن كان لا يسمى فاسقا بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب 
الكبيرة”*2 » والآية وإن لم تكن عامة بلفظها » فهي عامة بحسب المعنى المومأ 
إليه وهو الفسق . 

واستدل : بأن الكافر لا يوثق بقوله » فلا يقبل كالفاسق . 
)١(‏ على بعض : ساقطة من () . 
(؟) راجع أصول السرخسي )*45/١(‏ » المستصفى )١65/1(‏ ء المحصول ( ج5/ق3١/05717)‏ . 
(:) المقصود به وقت ظهور الإسلام » حينما كان القرآن يتنزل في ذلك الوقت كان لفظ الفمسق 
يطلق على الكافر » ومما يدل على ذلك قوله تعالى : ( أَقَمَّن كان مُؤْيناً كَمَّن كان فَاسِقاً ) 
[السجدة6١]‏ . راجع الكليات (ص”595) . 
(5) في العرف المتأخر صار لفظ الفاسق خاصاً بالمسلم الذي صدرت عنه كبيرة » أو أصر على 
صغيرة . راجع بيان المختصر )510/1١(‏ . 


لف 


الكذب في(2© , 
أها اللقذخ إن كانت ردعته تصمن كقر او هيو #الككافر كسد :مين " 
كفره » وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة . 
وأما المبتدع ما لا يتضمن كفا(" ؛ فإن لم يكن واضحاً . فلا نزاع ف 
وله وميطة كوه كدر افيه : 
.إن كان وافيصا + كنسق الخواري النييى لصاحو النعاء و الأسوان ‏ 
فرده القاضي أبو بكر وجماعة'" » وقبله الأكثرون مالم يكن ممن يدعوا إلى ظ 
بدعته'”' » وقبله آخرون مطلقاً ما لم يكن ممن يستحل الكذب" . 
احتج الراد : بقوله تعالى : ( إن جاءكم فَاسِق بتبَأ م" وهس افاسق : 


0 ءٍِ 0م ءِ و ع : 1 امه 66 
ولا فرق بين متأول أو غير متأول » كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره”" 


09د يكن الكاق متها ؛ عدلاً في دينه » معتقدا لتحريم الكذب » ممتنعا منه كامتناع العدل 
المسلم . راجع الإحكام (؟55/5) . 

(0) ف (أ) : التكفير . 

(©) كالقاضي عبد الجبار من المعتزلة » والغزاللي » وهو مروي عن طائفة من السلف » منهم 
الإمام مالك » واختاره الامدي . راجع المعتمد )١814/7(‏ » المستصفى )١130/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق١/017/4)‏ » الإحكام (57/5) » فتح المغيث بشرح ألفية العراقي للسخاوي (58/5) . 

(5) وممن قال به الإمام أحمد , وقال ابن الصلاح : «وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء) . 
راجع الكفاية (ص 45 )١‏ » مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (ص5: )١‏ . 

(5) وممن يقول به الشافعي » وحكي أنه مذهب ابن أبي ليلى » وسفيان الشوري » وروي عنن 
القاضي أبي يوسف غ.ويحكى أيضا غن أبي خنيفة . راجع الكفاية (ص 5441432142 1) ع 
التبصرة والتذكرة )5*0/١(‏ » المستصفى )١170/١(‏ , المحصول ( ج؟/ق١/0107)‏ . 

(5) الحجرات أية (5) . 

(0) راجع الإحكام (57/5) . 


لض 


واحتج القابل : بقوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر) وهو ظاهر 
الصدق ؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب » ولا يعلم فسق نفسه » وقد تقدم 
الكلام عن هذا الحديث"'' . 

قال الضفف : (ومذلهبب الراد أولى ) لأن الا ية أولى بالعمل من الحديث 
لتواترها والخبر ا حاد ولا نزاع في تقديم ال متواتر ( ولخصوصها بالفاسق )2 
وحموم الحديث في الفاسق وغيره » ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شلك فيه 
والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص » بأن يكون مخرجا عنه . 

وشا الانتهر عنصيو :د كل كامق مردودر 4و انيت فص 
لأن خبر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وإن ظن صدقهما لا يعمل بقولهحما 
بلي 

98 أن اا ادن فك الروياعة ع 3 

مي ا 

ففي الصحيحين كثير من أحاديثهم 

احتج القابل : بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان”*' » ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه في الإجماع (ص554) . 
(؟) من ذلك احتجاجهم برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج + وعمرو بن دينار وكا من 
يذهب إلى القدر والتشيع » وعكرمة وكان إباضياً » وابن أبي نجيح وكان معتزلياً . راجع الكفاية 
(ص”ه )١‏ . 
() ومنهم خالد بن مخلد » وعبيد الله بن موسى العبسي » وقد اتهما بالغلو تي التشيع » وممن 
روى عنه البخاري وحده عكرمة مولى ابن عباس وكان إباضيا » وبمن روى عنه مسلم وحده أبو 
حسان الأعرج » ويقال : إنه يرى رأي المخوارج . راجع فتح المغيث للسخاوي (55/1) . 
(4) وهم أسود بن حمران المرادي » وكنانة بن بشر » وعمرو بن الحمق » ولم يكن فيمن تسوروا 

2 


امل 


نزاع في أنها بدعة واضحة"'' . 


الجواب : منع الإجماع » وثانيا : بأن فسق القتلة ليس مجمعا عليه » بل 
هو مذهب / بعضهم » وبعضهم يراه اجتهاديا » مع أن القتلة من أهل [ا/ه"| 
6 :5 إ! 0 
الإجماع . أو نقول : قبول روايتهم مذهب بعضهم © . 
أما ما لا يكون بدعة واضحة » فلا يوجب رد الرواية إن كان في غبير 
كاثبات التكوين والبقاء صفتين' "' » فإنه وإن ادعى الخصم القطع فليس من 
قبيل البداع الواضحة لقوة الشبهة من الجانبين » وكذا إن كان من الفروع 
ذلك » فالقطع أنه ليس بفاسق . 
أما إن قلنا : كل بحتهد مصيب فواضح » وإن قلنا : المصيب واحد ؛ فإنه 
يجب عليه العمل على وفق ظنه » وعلى المقلد بفتواه » فيؤدي إلى تفسيق بما 
قراةت و اجا غليه هرود للك قبها وكرت دواتها عد فيل جرانا غنن كر . 
فإن قيل : لو لم يكن فاسقا قطعا لما د » لكن الشافعى قال بوجوب 
555 متك 7 555 5 
عليه الدار وأحرقوا عليه الباب أحد من الصحابة ولا أبناء الصحابة » إلا محمد بن أبي بكر رضي الله | 
عنه . راجع السيرة وأخبار الخلفاء لابن حبان (ص4 5١‏ ) » البداية والنهاية )١98/1(‏ » العبر لابن 
خلدون (؟/01/5) . | 
)١(‏ نفى الغزالي وغيره دعوى الإجماع في ذلك . راجع المستصفى )١51/1١(‏ . 
(؟) راجع إحكام الفصول (ص0.") » المستصفى )١51/1١(‏ », الإحكام (05/9-/ا/ا) . 
(7) راجع المسألة في تمهيد الأوائل (ص5؟١١)‏ » أصول الدين للبغدادي (ص8١٠١)‏ » المواقف 
(ص595) »؛ المحصل (ص؟7١؟)‏ . 
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|الشرط 
الثالتك 
ربجححاد 


ا 

قلنا : الشافعي أوجب الحدٌ لظهور أمر التحريم عنده » لا لأنه فاسق , 
ولذلك ا 

والعجب من المصنف حيث لم يذكر مذهب مالك » وهو يقول : يحذ 
ولا تقبل شهادته'*' 

وقد قال بعض أصحابنا : إن ولاق مفه ساد على أنه فاسق فى + 
والظاهر أنه فاسق ظناً عنده ؛ لكن لم يبعض الحكم كما فعل الشافعي'"! : 
وإنما لم يذكره لكونه يبطل له القطع الذي ادعاه » على أنه اختار في كتابه في 
[ الفقه ]2 القول الآخر المتأول على مالك من أنه لا يحدٌ وتقبل شهادته , 
وصححه جمع من متأخري المالكية* » إلا أن يحمل على بعد على سلب 

الثالث : رجحان ضبط الراوي على سهوه ؛ إذ مع المرجوحية والمساواة 
لا يترجح طرف الإصابة ؛ فلا ييحصل الظن : 


2.60١4 5/5( راجع الأم‎ )١( 

(؟) قبل : ساقطة من () . 

() راجع الأم )5١5/5(‏ . 

(5) راجع المدونة )54١١/5(‏ » الكافي (ص"5 5 ) ء» جواهر الإكليل (؟/710) . 

(5) قاله القرائي . راجع شرح تنقيح الفصول (ص757) » الذخيرة )١١5/١(‏ . 

(5) راجع الأم (5050155/5) . 

(0) الفقه : ساقطة من (أ) ع والمقصود به المختصر الفقهي لابن الحاجب . راجع المسألة في 
الورقة )]/5*٠(‏ . 


(8) راجع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني )١155/4(‏ » مواهب الحليل (555/5) . 
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قال : ( ومنها : العدالة . وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى |الشرط الرابع 
والمروءة » ليس معها بدعة . لان 

وتحقق باجتناب الكبائر . وترك الإصرار على الصغائر . وبعسض 
الصغائر وبعض المباح . 

وقد اضطرب في الكبائر . فروى ابن عمر : الشرك بالله » وقسل 
النفس . وقذف امحصنة . والزنا » والسحر . وعقوق الوالدين المسلمين , 
وأكل مال اليتيم . والفرار من الزحف . والإلحاد في الحرم . 

وزاد أبو هريرة : أكل الربا » وزاد علي : السرقة » وشرب الخمر . 

وقيل : ما توعد عليه الشارع بخصوصه . 
وأما بعض الصغائر . فما يدل على الخسة . كسرقة لقمة, 
وكالتطفيف بحبة . 

وبعض المباح : كاللعب بالحمام . والاجتماع مع الأراذل . والحرف 
الدنيئة ثما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الذكورية , والحرية . وعدم العداوة , والقرابة .» فمختص 
بالشهادة ) . 

أقول : الشرط / الرابع : عدالة الراوي » وهي محافظة دينية تحمل على [/1"!] 
وام لتقو وال وى لبس فقوا روا" واقلين ووه ا مرجع الكازر + 
وقيد ( يحمل على ملازمة التقوى والمروءة ) يخرج الفاسق » و ( ليس معها 


)١(‏ هذا التعريف قريب من تعريف الغزالي . راجع المستصفى )١81/١(‏ ؛ وراجع تعريفها قْ 
فتح المغيث (؟/؟) . 


وآ 


بدعة ) يخرجح الفاسق بالاعتقاد . 

ولما كانت العدالة هيئة''' نفسية خفية » فلابد لها من علامة تتحقق بها , 
وتتحقق باجتناب الكبائر » وترك الإصرار على الصغائر » وترك بعض المباح . 

نا الكبائر »فقن اشعلرب الرؤاة فيها #وروع البشارئ ق كتاب الادت 
خديث ابن عمر موقوفا!"' 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : «(اجتنبوا السبع الموبقات)" ( 
فعد أكل الربا » وأما زيادة علي [ السرقة ]'*' فغير معروف » وكذا شرب 
رد 

لكن 5 ا ين يدة ابد 1 في أذه ام عدف 


. ف (أ) : بنية‎ )١( 

(؟) روى طيلسة بن مياس » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكبائر تسع : الإشراك بالله . 
وقتل نسمة » والفرار من الزحف ., وقذف المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد ف 
السيعة :و الذئ عكر روريكا ء الوالدين من العقوق . الأدب المفرد مع شرحه فضل الصمد - 
باب لين الكلام لوالديه )07/1١(‏ . 

(*) صحيح البخاري بشرح فتح الباري باب رمي المحصنات » الحديث رقم 
(/980/5665819؟) . صحيح مسلم بشرح التروي » كتاب الإبمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها » 
رقم )85/5085/١846(‏ . 

(5) السرقة : ساقطة من (أ) . 

83) أروغيف العم بع غيل الواعة بن احنن ين 'عبك الر>من بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي. 
الحنبلي » إمام حافظ قدوة » صاحب التصانيف والرحلة » من مؤلفاته : وكتاب فضائل الأعمال) 2 
والأحاديث المختارة) ؛ «فضائل الشام) » توق سنة 570 5ه ) . راجع التفير 5 21 ) تذاكرة 
اتفال 8/2 )تورشدزات التهب :ذه /4؟) : 

(50)لم أقف عليه . 


بام 


مسلسلا”'' عن على فيه : (أن مدمن الخمر كعابد وثن» » ولكن قلما تصح 
سيا نه : 

وقيل اه يا "وبوهذا اعنم سق 
الأول . 

وأما الإصرار على الصغائر » فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا'' ينفي الثقة. 

وأما الصغائر : فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس » ودناءة المهمة )2 
كب قة انيه م رطالا و , 

وأما بعض المباح ما يدل على دناءة الحهمة . كالأكل في السوق ,2 
والاجتماع مع الأراذل » والحرف الدنيئة من لا تليق به » ولا ضرورة تدعوه 
إلى ذلك ؛ لأنه حينئذ لا يعتنع من الكذب عادة . 

وأما الذكورية ء والحرية » وعدم القرابة » والعداوة » فمختص 
بالشهادة ؛ لأنها أولى بالاحتياط » لقوة البواعث » والخصوصها بخلاف 
9 


000 الحديث المسلسل : هو ما توارد إلستاده واتجدا فر اجدا على بخالة واحدة‎ )١( 
) )4 سواء كانت الصفة للرواة أو الإسناد . التبصرة والتذكرة (؟/585) » الموقظة للذهبي (ص؛‎ 
وراجع الكلام على المسلسل في التقييد والإيضاح (ص١75) » فتح المغيث (717/4) » الباعث‎ 
. )4١ 5/7( الحثيث (ص56١) » توضيح الأفكار‎ 

(0) راجع تعريف الكبيرة . الكبائر للذهبي (ص”7) » شرح العقيدة 550 (صع 75) . 

ل كط ةمع 0 

(4) راجع تعريف الصغائر شرح العقيدة الطحاوية (ص4 7”5) » وراجع ما ذكر ف الفرق بين 
الكبائر والصغائر شرح النووي لصحيح مسلم (؟/87) » الفروق للقراقي (55/5) » فتح الباري 
(5؟/ه؟؟) . 


ا" 


[رواية بجهول 
الحال] 


قال : ( مسألة : مجهول الخال لا يقبل . وعن أبي حنيفة قبوله . 

لنا : الأدلة تمع من الظن . فخولف في العدل . فيبقى ما عداه . 

وأيضا : الفسق مانع . فوجب تحقق ظن عدمه , كالصبا والكفر . 
قالوا : الفسق سبب التثبت . فإذا انتفى انتفى . 

قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة . أو التركية . 

فالوا : نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف . 

قالوا : ظاهر الصدق 5إخباره بالزكاة . وطهارة الماء ونجاسته . ورق 2 


جاريته . 


أجيب : بأن ذلك مقبول مع الفسق . والرواية أعلى رتبة ) . 

أقول : مجهول الحال"'' . قد يكون مجحهول العدالة في الظاهر والباطن . 
فدهي اللكيور انرورو ا عطي عقي لو 3 

وعن أبي حدية قو 

وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور”*' قبلت 


01 
به » ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد) . الكفاية (ص١١١)‏ . 

() راجع العدة (975/7) » إحكام الفصول (ص*55) » المستصفى )١51//١(‏ , المحصول 
( ج؟/ق١/7)‏ » التقييد والإيضاح (ص١‏ 5 )١‏ » شرح تنقيح الفصول (ص754) » الإحكام لابن 
حزم (١/5؟١)‏ » الإحكام (؟/70) » شرح الكوكب المنير )51١7/7(‏ . 

() راجع أصول السرخسي )7847/١(‏ » كشف الأسرار (770/7) » شرح تنقيح الفصول 
(ص754) » فواتح الرحموت )١ 45/5١‏ » تيسير التحرير (4//5) . 

(4) مستور الحال : هو من لم يظهر منه نقيض العدالة » ولح يتفق البحث الباطن عن عدالته . 
البرهان )5١5/1١(‏ . 


ضر 


روايته عند كثير من المحدثين » وجمع من الشافعية''' . 
وأما مجهول العين : فلا تقبل روايته » وفسر عن لم يعرف حديثه إلا من 
جهة راو .واحك'" » على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لمهم إلا راو 


و 


0 كا 


احتج / المصنف : بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن » مثل : ( ولا قف[ 
َا لَئْسَ لَك به عِلْمٌ 6*' , ( إن يعون إلا الظَنّ وَإِنْ الظنّ لا يُغي مِنَ 
لحن شيعا 06 . ا | 

خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع » فيبقى معمولاً به فيما 
عداه . 

لا يقال : المتبع للإجماع » وأيضا : تأول بما المطلوب فيه العلم . 

لأنا نقول : لا إجماع في غير العدل » ودليل التأويل أيضاً الإجماع وقد 
انتفى » فلا يصار إليه . 

احتج أيضاً : بأن الفسق مانع بالاتفاق » فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا 


) )5180/4( شرح اللمع (955/9) » البحر المحيط‎ » )١ : راجع التقييد والإيضاح (صء‎ )١( 
015/1 شع للحت 9ه السهيد‎ 

(؟) راجع التقييد والإيضاح (ص١5١)‏ ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع بشرح المحلي 
(؟/50١)‏ ء فتح المغيث (؟/414) » البحر المحيط (87/5؟) » شرح الكوكب المنير (؟5/١٠5)‏ . 

() من هؤلاء ف صحيح البخاري : مرداس الأسلمي » لم يرو عنه غير قبس بن أبي حازم » وق 
صحيح مسلم : ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن . راجع مقدمة 
ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح (ص”4 )١‏ . 

(5) الإسراء آية (5”) . 

(5) النجم أية (58) . 


فض 


والكفر بأنه يحب تحقق ظن عدمهما » والجامع دفع احتمال المفسدة . 

قلت : وقد يفرق بأن البلوغ والإسلام شرطان إجماعاً » [ و ]'" تحقق 
العدالة ليست شرط عنده » ويجب تحقق الشرط » ويكفي في انتفاء المانع أن 
الأصل عدمه » نعم لو طالبه بوجود المقتضي كان أولى . 

احتجوا(" أولاً : بأن الفسق سبب للتثبت لقوله تعالى : ( إن ججاء كم 
فاسِقّ 76" » فإذا انتفى الفسق - إذ الأصل عدمه ‏ انتفى وجوب التثبت . 

أجاب : أنا لا نسلم أنه انتفى » وإِنما انتفى العلم به » ولا يلزم من عدم 
العلم بشيء عدمه » والمطلوب العلم بانتفائه » ولا يحصل إلا بالخبرة بالشخص 
وتزكيته » وهو ينبني على أن الأصل الفسق أو العدالة » والظاهر أنه الفسق ؛ 
لأن العدالة طارئة » ولأنه أكثر . 

قالوا ثانيا : قوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر» يدل على العمل 
بكل ظاهر » والظاهر صدقه . 

أجاب : أنا نمنع ظهور صدقه » لاستواء نسبة الصدق والكذب إليه ممالم 
تعلم عدالته , ثم هو معارض بنحو ( ولا قف 2*6 , ( إن يَتَبعُونَ إلا 
الظََ 04" . ظ 

قالوا ثالغا : هو ظاهر الصدق فيقبل , كما لو أخبر بذكاة شاة ء 


. و : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )74-07٠0/؟( (؟) راجع حجج النافين والجواب عليها ف الإحكام‎ 
. )5( الحجرات أية‎ )9( 
. )55( الإسراء أآية‎ ):( 
.. )58( النجم آية‎ )( 


بام 


وطهارة ماء أو نحاسته » ورق جاريته » فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر 


يبنا 


صذقه . 
أجاب : بأنه ليس محل التراع » إذ محل النزاع ما كان الفسق فيه مائعاً . 
وما ذكرتم مقبول مع الفسق . ظ ظ 
وأيضاً : الرواية أعلى وكةاركرنها قورع عام , 
قال : ( مسألة : الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في 8 
الرواية دون الشهادة . يول الوانحد 
وقبل : لا فيهما . 5 
وقيل : نعم فيهما . 
الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه كغيرة . 
قالوا : شهادة فيتعدد . 


أجيب : بأنه خبر . 


قالوا : أحوط . 


أجيب : بأن الأخر أحوط ؛ والثالث ظاهر ) ٠:‏ 


الواحد في الرواية » ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة '" . 


. )4 الجرح : هو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله . شرح الكوكب المنير (؟/40‎ )١( 

(؟) التعديل : هو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله . المصدر نفسه . 

() ذكر إمام الحرمين بأنه قبول المحققين » وقد اختاره البغدادي » والباجي » والشيرازي ١‏ 
والغزالي » والرازي » والآمدي » وابن الصلاح . راجع البرهان )577/١(‏ » الكفاية (ص١١١)‏ ؛ 
إحكام الفصول (ص97؟) » شرح اللمع (7070/5) » اللستصفى )١57/١(‏ امبر 


فض 


وعن القاضي أبي بكر : أنه يثبت بقول لواحن م" » وعنه لابد في 
11 التعديل اق الشياة قامن انين" ونوعنا قولان معروقان فى ونه ماله 17 

وقال قوم : لابد من العدد في الجرح والتعديل ف الرواية والشهادة"؟" . 

لنا”” : أن التعديل شرط فلا يحتاج إليه إلى أكثر ما يحتاج في أصله , 
وقد اكتفي ف الرواية بواحد » وفي الشهادة باثنين . 

واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت » وأنه لا ينقض عن أصله ول يثبت ؛ إذ 
قال جمع كثير : «يكتفى بتزكية اثنين في الزنا» . 

القائل بالتعدد قال : هي شهادة بعدالته أو بفسقه , فلابد من التعدد 
اكيائر التبهاذابق ٠.‏ 

أجاب : بالمعارضة » فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار . 

قالوا ثانيا : اعتبار العدد أحوط ؛ لأنه يبعد احتمال [ عدم ]''' العمل بما 


2 ل _ا_ا_ا_ا_ا_اا_؟ب؟ب؟)بي يس سه 
(ج؟/ق 86/١‏ ه) » الإحكام (؟/17/) » مقدمة ابن الصلاح (ص8؟١)‏ . 

. وهو اختيار القاضي . راجع الإحكام (؟/71)‎ )١( 

(؟) ما نقله الرازي عن الباقلاني أن العدد ليس شرطاً » ولكن الأحوط الاستظهار به . راجع 
المحصول ( ج”/ق١/585)‏ . 

(9) المشهور في المذهب أنه لا يقبل التعديل في الشهادة إلا من اثنين . راجع المدونة )٠١4/4(‏ ع 
المعونة )١578/7(‏ » التفريع لابن جلاب (؟589/5) » الكافي لابن عبد البر (ص455) » نشر 
البنوة 28/9 ظ 

(4) راجع الكفاية (ص١١١)‏ » شرح اللمع (707/0/9) » المستصفى )١157/١(‏ » الحصول 
( ج؟/ق١/586)‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص8؟1١)‏ . 

(5) راجع الأدلة قي الإحكام (؟/717) . 

(5) عدم : ساقطة من (أ) . 


كام 


ليس يمحديث . 


أعقيين : بأن عدم اعتبار العدد أحوط » فإنه يبعل اتفال عدم العمل : 
والمذهب الثالث ظاهر ؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلا » والدليل 
معارضة » فيقول : خبر فيكتفى بالواحد » فيعارض : بأنه شهادة . 


قال : ( مسألة : قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما . كر سيب 
5 : تح 2 
وليل 95 تبهيها. والتعديل] 


وقال الشافعي : في التعديل . 

وقيل : بالعكس . 

الإمام : إن كان عالماً ‏ إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً » وفي 
محل الخللاف مدلس . 

وأجيب : بأنه قد يبني على اعتقاده , أو لا يعرف الخلاف . 

النافي : لو اكتفى لأثبت مع الشك . 

أجيب : بأنه لا شك مع إخبار العدل . 

الشافعي : لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه . 

العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح . 

الإمام : غير العالم يوجب الشلك ) ٠.‏ , 

أقول : ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل وامجرح أن يقول : 
هو عدل » أو هو ليس بعدل » ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة"'". 


) )0817/1١ق/؟ج( ء المحصول‎ )١157/١( راجع إحكام الفصول (ص555) » المستصفى‎ )١( 
م‎ 


يض 


وقال قوع ١‏ عيذ كر السب مو . 

وقال الشافعي : لابد من ذكر سبب الحرح مفسرا ؛ لاختالاف الناس في 
ميزية 6 واأماا سسية التعين ا الو" , 

لع 

وقال إمام الحرمين : إن صدر من يعلم أسبابهما كفى الإطلاق إلا 
0 

احتج القاضي””' : بأن المجرح أو المعدل إن شهد من غير بصيرة حال 

فيقال : مهما أطلق في محل النلاف كان مدلسا . وذلك قادح في 

عذالته . 

ورد'' : بأنه قد يبني اجرح على اعتقاده وإن علم النلاف ولا يلزم 
زذزذزذ ذ[زذز[زذز ز [ [ ز[ز ذا سب 
وقد اختاره الأمدي . الإحكام (؟/7/17) . 

. )78/5( المحصول ( ج؟/ق ١/لالمره) , الإحكام‎ , )١157/١( راجع المستصفى‎ )١( 

(0) راجع شرح اللمع (810/1/5) » المستصفى )١157/١(‏ , المحصول (ج5/ق3١/085)‏ 2 
الإحكام (؟/78) وقل اختاره المخطيب ونسبة إلى أبي الطيب الطبري 5 داود السجستاني . 
راجع الكفاية (ص754١١18501801١)‏ . 

() نسبه إمام الحرمين إلى الباقلاني . راجع البرهان )57١/١(‏ » المستصفى )١57/١(‏ ) 
المحصول (ج؟/ق 585/١‏ ) ء الإحكام (؟/78) . 

. )571١/١( البرهان‎ )5( 

(5) راجع هذه الحجج في الإحكام (78/5) . 

(5) راجع المصدر نفسه . 


إحذن 


تقليده فيه » ورا بناه على اعتقاد وهو لا يعرف الخللاف » وهو غير مدلس 
في الحالين . قيل'١'‏ : المستند الأخير مناف للفرض ؛ لأنه إذا لم يعرف الخلاف 
شهد من غير بصيرة وهو مردود ؛ لأنه يصير بها على اعتقاده.. 
للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها » رمما جرح أو عدّل 
الجواب : لا نسلم أنه يت كب يثبت مع الشك ؛ لأن قول العدل يوجب الظطن 2 
وأنه لو لم يعرف لم يقل 
ا ناه بع ال إل تقليده[/5؟؟] 
221111 واب 
جره يتاذ العدالة كان السبانها لاتشيطظة دكون التقلية رن أسبانه] من 9 
انفكاك عنه . 
وفيه نظر ؛ بل لأنها ملازمة للتقوى والمروءة » فهو مما لا يختلف فيه . 
القائل بالعكس : العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع بخلاف الجرح »2 


. القائل هو السيد . راجع النقود والردود (541؟/ب)‎ )١( 
. في (أ) : احتيج‎ )0( 
. )78/9( راجع الإحكام‎ )( 
في (أ) : احتيج‎ )4( 
20005000 راك‎ )5( 
. في الحرح : ساقطة من (ب)‎ )5( 


خض 


الترح مد 
على التعديل] 


الإمام : لو أثبتنا أحدهما لقول غير العالم بأسبابها لأثبتناه مع الشك »2 
بخلاف العا" '' » والمصنف بين اللأخذ ولم يرجح . 


قال : ( مسألة : الجرح مقدم 1 
وفيل : الترجيح 
فالترجيح ) . 


اقول إذا غدل قوع يخس وموتعه اخرون + فالخري قزم“ 


وقيل : المعِل مقدم "" 

وقيل : يعمل بقول الأرجح من المعدل أو ا محرح 

احتج : بأن المحرح جمع بين قول المعدل والمجرح » فإن غاية قول المعدل 
أنه لم يعلم فسقاً ولم يظنه ؛ إذ العلم بالعدم لا يتصور » والجارح يقول : 
غلفف #قلو شكهنا بقول العدل كان اقرع كاذب مودو شكيها نمت 
يلزم كذب المعدل ؛ لأنه لم ينف شيئاً معيناً » وتكذيب العدل خلاف 


00 


. )517١/1١( راجع البرهان‎ )١( 
(؟) وهو رأي اللجمهور . راجع الكفاية (ص77١) ؛ إحكام الفصول (ص09١؟) 2 المستصفى‎ 
» )١؟8ص( الإحكام (؟/79) » التقييد والإيضاح‎ » ) 588/١ ء المحصول ( ج؟/ق‎ )15/1( 
شرح الكوكب المثير‎ » )4514/١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ » )7١1/( كشف الأسرار‎ 

(/.؟:). 
() قال الزرركشي : «حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يرسف» . البحر المحيط (91//5؟) . 
(4) وقد اختاره وصححه ابن الوزير الصنعاني . راجع توضيح الأفكار )١151/1(‏ . ظ 


ين 


الظاهر » فاالجمع مهما أمكن أولى . 
الجارح : قتل فلانا يوم كذا » ويقول المعدل : فلان حي رأيته بعد ذلك بمدةء 
فالتعارض واقع لعدم إماكن الجمع » فيصار إلى الترجيح بمزيد العدالة وبكثرة 


العلد . 
وقيل''' : الضمير في قوله : ( جمع بينهما ) أي بين القول بتقديم الدرح 
والقول بالترجيح . 
قال : ( مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعدبا ٠‏ أرواية العدل 
ل :0 : حكم كم المشتر بالشهادة تعديل 0 
وعمل العالم مثله . 


ورواية العدل . ثالنها المختار : تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا 
عن عدل . وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية . لجواز 
معارض . ولا اللحد في شهادة الزنا بعدم الذهاب لعدم النصاب , ولا 
بمسائل الاجتهاد ونحوها ثما تقدم . 

ولا بتدليس على الأصح . كقول من لحق الزهري : قال الزهري . 
مواما أنه سمعه . ومثل : وراء النهر يعني غير جيحان ) . 

أقول : حكم الحاكم العدل الذي يرى العدالة شرظاً في قبول الشهادة 
مقتضى شهادة أحد تعديل . 

وعمل العالم الذي يرى العدالة في قبول الرواية بروايته تعديل(" . 


. قاله القطبي . راجع النقود والردود (؟4 ؟/ب)‎ )١( 
؛ المحصول ( ج؟/ق١/585) و‎ )١/١( راجع الكفاية (ص"5١) » المستصفى‎ )١( 


سن 


أما لو عمل العالم على وفق حديث لم يكن حكماً بصحته"" . 

واختلفوا في رواية العدل عن الشخص ء فقيل : تعديل' '' » وقال 
الأكثر : ليس بتعديل”" . 

1541 والصحي + إن.علم من غادةة؟؟ الراوي أتنه الاامروي الاخن عندل + 

فهو تعديل » وإلا فلا””' . 

وأناترزك العم ا تدهافة أو روانة قلس بغري" وان معارض 
بفقدان شرط اخر غير العدالة . 

واكذلاق إنلة ف شتهاةة الزن لعوع كان النصانه الس جرس , 

وركذا لاعن اللسائل الاتجوادرة أقربيه الفياك. + البمن يها . 

وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه » لا يكون 0 


لو سسجت تت موود تت تم 
(؟/7/9) » شرح الكوكب المنير (؟/575) . 

. )5١ص( راجع التقييد والإيضاح (ص9؟١) » الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) وهو رأي بعض أهل الحديث » وبعض الشافعية » ورواية عن أحمد » واختاره القاضي أبو 
يعلى . راجع العدة (/984) » التمهيد )١١559/75(‏ » التقييد والإيضاح (ص159١)‏ » المسودة 
(ص 5 ؟) . ظ ظ ظ 

(0) ذ كر البابكي بأنه مذهب أكتثر العلماء » وقال ابن الصلاح » وابن كثير : «هو المذهب 
الصحيح) . راجع إحكام الفصول (ص١0")‏ » التقييد والإيضاح (ص59١)‏ » الباعث الحثنيث 
(ص١9)‏ » العدة (/975) » شرح الكوكب المنير (575/5 ) . 

(:) في (أ) : عادته . 

(5) هذا التفصيل اختاره الغزالى » والرازي » والآمدي . راجع المستصفى )١77/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١5/1مه)‏ » الإحكام (80/5) . ظ 

(5) راجع الكفاية (ص5؛ )١‏ » الإحكام (؟5/١8)‏ . 


85م 


وكذلك [ بعض ]"'' مسائل الأصول مثل النلاف في البسملة » وف 
إثبات”'' التكوين صفة , وإليه الإشارة بقوله : ( ونحوها مما تقدم ) أي نحو 
فببائل الاعياة لقو ة الكمية مو انين :. 

والعجب من المصنف » كيف جعل الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب 
لبس عدرها و ومتهيه أله جرح .. 

وكذلك شرب النبيذ وإدمان الشطرنج » كل ذلك عند مالك جرح””" , 
وكذا التدليس”*' يجرح على الأصح””' » كقول من لحق الزهري ولم يصحبه : 


«قال الزرهري) لفان يوهم ا" 


. بعض : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(0) ف إثبات : ساقطة من (أ) . 
البصر . راجع توضيح الأفكار )5841/١(‏ » وهو ثلاثة أنواع : 

تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه » موهما أنه سمعه منه » أو عمن عاصره 
ولى يلقه » موهما أنه قد لقيه وسمعه منه . 

تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه » فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه 

تدليس التسوية : هو أن يحى المدلس إلى حديث سمعه من شيخ نقة » عن شيخ ضعيف » عن 
شيخ نقة » فيعمد المدلس إلى إسقاط الشيخ الضعيف » ويجعله من رواية الثقة عن الثقة. راجع 
الكفاية (ص957) » التقييد والإيضاح (ص5 4 ) . الباعث الحثيث (ص١5)‏ . 

(5) وقد دهنبب: إلنة القاضي عبد الوهاب ) وهو الظاهر على أصول هيالكفبف-: راجع النكت 
(518/5) ء فتح المغيث )7١4/1١(‏ » توضيح الأفكار )801/١(‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص595) ء التقييد والإيضاح (ص15) . 


م 


وكقول من قال : «حدثنا فلان وراء النهر) » يعني غير جيحان » وهو 
نهر بالشاء'' ؛ والسامع يتوهم أنه حيحاك » ومعنى أن القول يكون موهما 
لأن الشخض يقن ذلك + إذ لأ.شراعق أن الفاي تدليسس قاد" بع 


26 
والغزاع في الأول " . 


قلسي طون سه اعاتون اديس وباو "لوعي 7ه 
07 5 000 
وسفيان 2 » وعيرهم” . 


)١(‏ هو نهر عظيم عند المصيصة بالثغر الشامي » ومخرجه من بلاد الروم » ويصب بكفر بيا بإزاء 
المصيصة . راجع تهذيب الأسماء واللغات (50/8) » ومعجم البلدان )١55/7(‏ . 

(؟) وهذا التدليس يسمى تدليس البلاد » وهو أخف من غيره » لكنه لا يخلو عن الكراهة » وإن 
كان صحيحاً في نفس الأمر ؛ لإيهامه الكذب بالرحلة والتشبع يما لم يغط . راجع فتح المغيث 
.)579/١(‏ ظ 

(9) راجع التقييد والإيضاح (ص57) : 

(4) راجع التقييد والإيضاح (ص48) » الباعث الحثيث (ص١5)‏ » توضيح الأفكار .)505/١(‏ 

(5) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي البصري التابعي » ولد أعمى » أجمعوا على 
حلالته وتوسعه واتقانه وحفظه , ممع أنس بن مالك وخلائق من التابعين » وروى عنه جماعة من 
التابعين » توق سنة (1١١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (017//7) » تقريب التهذيب (5157) . 

(5) أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي » شيخ المقرئين والمحدثين » رأى أنس بن 
مالك وحكى عنه » وروى عنه وعن عبد الله بن أبي أوق » والرجل مع إمامته كان مدلسا » توفي 
سنة (/4 ١ه)‏ . معرفة القراء الكبار )7/8/1١(‏ » السير )7١5/5(‏ . ظ 

(10) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمرو ميمون الحلالي الكوفي ثم المكي » ثقة حافظ فقيه 
حجة » من تابع التابعين » مع الزهري وعمرو بن دينار والشعبي وخلق من التابعين » كان ريبما 
دلس لكن عن الثقات » توفي سنة (/5١ه‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات )7714/١(‏ » تقريب 
التبهذيب (7855؟7) . 

(4) كهشيم بن بشير » والشوري » والحسن البصري » وعبد الرزاق الصنعاني » والوليد بن 
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قال : ( مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة . 00 

وقيل : كغيرهم . 

وقيل : إلى حين الفتن . فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين . 

وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل علياً رضي الله عنه . 

لنا : ( وَالَّذِينَ مَعَهُ 4 , «أصحابي كالنجوم» ‏ وما تحقق بالتواتر 
عنهم من الجحد في الامتثال . 

وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم . 

ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغبرهم ) . 

أقول : إن الجمهور على أن المحانة"" عسدول :قال وبال عدن 
عدالتهم » بل هم معدلون بظاهر الكتاب والسسنة"'' . 

وقيل : هم كغيرهم » فيحتاج إلى تعديل من لم يكن مشتهر العدالة' '" . 

وقيل : لم يزالوا عدولا إلى حين الفتن بين علي ومعاوية » فلا يقبل 


2---ل---- ‏ ب ٠٠ص٠س٠ببببب‏ ب 
مسلم . راجع توضيح الأفكار )701/١(‏ . 

10 الصجاي نتن لى القبن: عكه موسا يرماك على الأفاة تيفل قذنين القيه نات 
جلسته أو قصرت » ومن روى عنه أم لم لي ا ل اي 
يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى . الإصابة )١٠١/١(‏ . 

)١(‏ راجع الكفاية (ص> 4 ") » الاستيعاب )4/١(‏ » إحكام الفصول (ص0*) » شرح 
اللمع (855/5) » البرهان )57/١(‏ » الممستصفى )١1514/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١//70)‏ 2 
الإحكام (81/5) » المسودة (ص57١)‏ . < 

(*) راجع المستصفى )١155/١(‏ » الإحكام (81/5) » البحر المحيط (519/4) » شرح 
الكوكب المنير (؟27/5/5 ) . . 


مم 


الداخلون من الطرفين(1؟ ؛ لأن الفاسق غير معين ؛ وأما من لم يدخل فيها 
فباق على العدالة . 

وقالت العترلة اهو شال لاهن قات 11 

لنا  :‏ وَالَّذِينَ مَعَهُ أُضِداء عَلَى الكفار 7" الآينين » قوله تعالى : 
( وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكمْ أَمّةَ وسّطا 6 أي عدولاً » وكذلك : ل( كشح خَيْرَ 
م أخْرجس للنّاسِ 226 . 

ومن السنة : «وأصحابي كالنجوم)”"' , «خير القرون قرني»”"" . 

وأيضاً + ما تحقق عنهم بالتواتر في اللمد في امتغال الأوامر واجتناب 


. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

(©) الفتح آية (55) . 

(5) البقرة أية ( "57 )١‏ . 

(5) آل عمران آية .)١١١(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر بلفظ : (إن أصحابي عددي بمنزلة النجوم) ؛ وقد سبق تخريجه . راجع 
(ض 2551 

(0) متفق عليه » ولفظه في صحيح البخاري : «(خير أمتي قرني) » وق صحيح مسلم : «خير 
الناس قرني» » وفي سنن أبي داود بلفظ : «أي الئاس خير ؟ قال : قرني» , وفي سنن الترمدي : 
«إن خيركم قرني) » وفي سنن النسائي : «خير أمتي قرني) . راجع صحيح البخاري بشرح فتح 
الباري » كتاب فضائل أصحاب النبي عَيْنه » الحديث (.6 )١1858/١520 561١‏ »ع صحيح مسلم 
بشرح النووي ». كتاب فضائل العهانة ع انلق قن نم عوط لالس تا ا 
لق أبن داو :كنات المنةا دبا ناكل أضحات: وسزل الت عله ح اديت (/1 نه 4:4)ء 
سنن الترمذي - باب ما جاء في القرن الغالف + ليع ل #باوعروم+) و.سين. السا ديات 
الوفاء بالنذر (/١//ا1١)‏ . 


م١‎ 


النواهي » وذلك كله يوضح عدالتهم . 

وأما ما ذكر من الفسق فيحمل على الاجتهاد وتحسين الظن بهم ؛ إذ هم 
أولى من يحسّن الظن بهم » وحينئذ لا إشكال » سواء قلنا : كل محتهد 
مصيب » أو قلنا : اللصيب واحد » فإن المخطيع لا يؤاخذ بخطقه » بل له أبجر 
ولد الي ال [/1؟ | 

قال : ( مسألة : الصحابي من رأى النبي يَلِتَّهُ وآمن به , وإن لم يرو ا - 
ولم تطل . الصحاني] 

وفيل : إن طالت . 

وقيل : إن اجتمع . وهي لفظية . وإن ابتنى عليها ما تقدم . 

لنا : تقبل التقييد بالقليل , وكان للمشترك . كالزيارة والحديث . 

ولو حلف أن لا يصاحبه حنث بلحظة . 

قالوا : أصحاب الجنة . أصحاب الحديث للملازم . 

قلنا : عرف في ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي . 

قلنا : نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ) . 

أقول : اختلفوا في اسم الصحابي على من يطلق . 

وذهب جمع الأصوليين وأكثر امحدثين إلى أن الصحابي كل مسلم رأى 


النبي عَكِنه وإن لم يرو عنه حديثاً » وإن لم تطل صحبته معه'"" . 


. راجع الإحكام (؟/87)‎ )١( 
2)1 5/١ 4 راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري كقاتن فضائل أصحاب النبي عه‎ 0 
حم‎ 


سن 


8 : ع 1 0010 ءُ. 


وقيل : إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي » وإلا فلا '" . 
والحق : أن المسألة لفظية » وإن انبنت عليها مسألة علمية وهي عدالة 


[نا'؟؟ : أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل » يقال : صحبه 
للمجاز والاشتراك ؛ كالزيارة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل 
امتدنف:والوائر للمتصس بالقدن 'الشعر كا , 
شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك . 

وفيهما نظر ؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح . 

والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي » يخالف 


حم 

العدة (/9807) » الإحكام (؟/١8)‏ » البحر النحيط )501/١5(‏ » الإصابة )1١/١(‏ » شرح 
الك كبو الل 1817 ا امير الفضون ا رف 1ن 

)١(‏ راجع الكفاية (ص0١17١)‏ » المعتمد )١77/7(‏ » المستصفى )١55/١(‏ » البحر امخحيط 
.)*.1١/:(‏ 

(؟) راجع التقييد والإيضاح (ص*8؟) » البحر النخيط (307/5) » فتح الباري 
ا 

(*) وهو قول عمر بن يحيى . راجع الإحكام (؟/87) . 


(5) راجع الأدلة والاعتراضات عليها في الإحكام (؟/85) . 


/ 


الصاحب لغة : وقد قال عليه السلام : «لا تؤذوني في أصحابي"'' . 
ولللخاططى عر ماعن . 
قالوا : إذا قيل : أصحاب الحنة وأصحاب الحديث » فإنما يقال للملازم 
لا لغيره » ولو كان لغير الملازم لما فهم من الملازم ؛ لأن الأعم لا يشعر 
بالأخص . 
أجاب : بأنه فهم الملازم من العرف الجديد ؛ لأن الوضع كذلك »ء ولا 
قالوا : الوافد على''' النبي والرائي له يقال فيه ليس بصاحب » فدل على 
أن الصاحب ملازم » وإلا لم ينف عن الوافد والرائي ؛ إذ الحقيقة لا تنفى . 
الجواب : أن المنفي الصحبة طويلة أو مطلق الصحبة ؟ . 
الثاني ممنوع » والأول مسلم » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 
لا يقال : لو حلف أن زيداً ليس بصاحب عمرو » وقد صحبه لحظة لم 
نا نول ار 5ه اسان سي على الفبرقته جر القع قم لووك ال عقلنه 


)١(‏ ل أقف على الحديث بهذا اللفظ » وقد روى الترمذي حديئا بهذا المعنى » عن عبد الله بن 
مغفل قال : قال رسول الله يله : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي , فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم ظ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 5 ومن اذاهم فقد اذاني 5 ومن اذاني فقد أذى 
المع ومن آذى الله يوشك أن يأخذه) قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» . سنن الترمذي » كتاب المناقب ‏ باب فيمن سب أصحاب النبي عَيّْهُ ‏ الحديث 
(5:هؤو” هلمه؟). 


)قم . 
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للملازم . 
وأيضاً : إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلم » ونفي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم » وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه . 
[/؟: "ا قال : ( مسألة : لو قال المعاصر / العدل : أنا صحابي ٠‏ احتمل 


[قول ' 

مدعاس الخالاف ) . 

الس إفول 115 نه عا الم لله ورا داسساف )نز كان عورف 

لصحتم فول ! 00 صر النبي َيه : ١‏ كا ناك درن 
العدالة » فالظاهر صدقه للعدالة"'' » ويحتمل عدم الصدق لكونه متهما بإلحاق 
لبك ار اتج ار 


وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابيا أن 
يقول العدل المعاصر : (أنا بعانو 7 ظ 
0 قال : ( مسألة : العدد ليس بشرط , خلافاً للجبائي . فإنه اشترط 
الرواية] خوير ]تجو أو ظاهرا » أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم ٠‏ وفي 
خبر الزنى أربعة . 
والدليل والجواب : ما تقدم في خبر الواحد . 
ولا الذكورة . ولا البصر . ولا عدم العداوة . ولا عدم القرابة » ولا 
الإكثار . ولا معرفة نسبه . ولا العلم بفقه أو عربية , أو معنى الحديث , 
لقوله مَلَهِ : «نضر الله امرأ» . ولا موافقة القياس , خلافاً لأبي حنيفة ) . 


)١(‏ راجع الكفاية (ص١7)‏ » العدة (/990) » البحر المحيط (705/54) » تدريب الراوي قٍ 


شرح تقريب النواوي (95/7) . 
(؟) نسبه الزركشي لابن القطان المحدث . راجع البحر المحيط (705/5) . 


ام 


أقول : الجمهور على عدم ا ان 
العدل”'" » خلافاً للجبائي » فإنه اشترط أحد أمور : 

إنَا أن خير عدل اعخر يه 

وآما أنه ركوق اللنار موافة القداهر اله أ لاهو قير | عن . 

واستاتر و اه 

وإما عمل بعض الصحابة .مموجبه 00 

وعنه وعن القاضي عبد الحبار : لابد في خبر يقبت [ به ]'' حكم في 
5 

ومما ينظر فيه » منع الحبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا 
في وجوب العمل به العدد » إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة » لكن أدلته 
تأباه . 

قال المصنف : والدليل على عدم اعتبار العدد » واللجواب عن الأسئلة 
الواردة وعن حجج المنكرين » ما تقدم في خبر الواحدا”' . 

فمن جانبنا : عمل الصحابة في الوقائع المختلفة المتكررة » وإنفاذه عليه 


)5953/١ق/١ج( ء المحصول‎ )508-501/١( راجع إحكام الفصول (ص؟5؟) » البرهان‎ )١( 
الإحكام (؟/55) » شرح تنقيح الفصول (ص58") » كشف الأسرار (5178/7) 2 شرح‎ 
1 الكو كبيج امنيا‎ 

(؟) حكاه أبو الحسين البصري عن الجبائي في المعتمد )١7//7(‏ . 

() به : ساقطة من (أ) . 

(4) راجع المعتمد )١188/5(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/555)‏ . 


(5) راجعو(ص.80) . 


0١ 


السلام [ الآحاد ]''' لتبليغ الأحكام » ومن جانبهم : توقفهم ف قبول المنفرد 
ونحو ( ولا قف » . 

وكذا الذكورية لسيتة يشرط. .بز تقبل المرأة.. 

وكذا البصر ؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى . 

وكذا عدم القرابة » وعدم العداوة » فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه 
حق لابنه وبالعكس . 

وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه » بخلاف الشهادة . 

وهذا بحرد تكرار ؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة”"" . 

وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطأ » فتقبل رواية من لم يرو إلا حديفاً 
0 

ولا يشترط كونه معروف النسب ؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق . 

ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية » أو معنى الحديث” ' » لقوله 
عليه السلام : «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه . فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ليس بفقيه)» , أخرجه أبو داود ؛ 


"0 


. الأحاد : ساقطة من (أ)‎ )١( 

)راحم زم )ا 

(9) راجع المحصول ( ج؟/ق١/5017)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص955) . 

(4) سنن أبي داود » كتاب العلم ‏ باب فضل نشر العلم » الحديث )58/46755٠0(‏ » سنن 
الترمذي » أبواب العلم ‏ باب الحث على تبليغ السماع » الحديث )١51/46517914(‏ وقال 


اللويولي: #واجة ورك عمو ب 1 


ضر 


وروي عن مالك أنه [ كان ]''' يترك رواية الراوي إذا لم يكن فقيها . 
وله عن أبي ا 


سيب موسي ا خالف 


1 فيه 

ا" 
قال : ( مسألة : إذا قال الصحابي / : قال رسول الله ع جل على 1:" 

أنه مع منه . 0 
5 2000 ل 1 9 رسول الله عله 
وقال القاضي : يتردد في ذلك . فيبنى على عدالة الصحابة ) . 2-10 


الراوي . 
فبدأ عراتب مستند الصحابي إذا قال : سمعته » أو أخبرني » أو حدثني 
إذا قال الصحابى : قال يَهنّهُ . حمل على أنه سمعه منه عند المالكية 

»م (ه) 

وجمهور امحدثين 

. كان : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع شرح تنة تنقيح الفصول (ص755) » أصول السرخسي )57/8/١(‏ . 

(9) أصول الس رخسي )١175/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/5017)‏ » الإحكام (؟//1١٠)‏ . 

(4) راجع المستصفى )١١5/١(‏ ؛ المحصول ( ج؟/ق١581//1)‏ » الإحكام (85/5) » فواتح 

ال حمورت (؟/517١).‏ 

(5) راجع الكفاية (ص555) » العدة (415/7) » المستصفى )١7554/١(‏ » المحصول 


( ج؟/ق١/578)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص717) » الإحكام (85/7) » تيسير التحرير 
(58/9) ء نشر البنود (؟59/5) . 


ل 


وقال القاضي أبو بكر : يتردد في كونه جمعه منه أو سمعه ممن يرويه 
عنه''' » وحينئذ ينبني قبوله على عدالة | جميع |" الصحابة . 
فعلى قول الجمهور أن كلهم عدول يقبل ؛ لأنه إما سمعه منه » أو من 
صحابي عدل » و كونه يرويه عن تابعي بعيد . 
وعلى قول الآخرين » قد يرويه عن واسطة لا تعلم عدالته » وإلا ظهر ما 
ذهب إليه القاضي » لعدم ظهوره في أحد الأمريه”" . 
اقول قال : (مسألة : إذا قال : سمعته أمرَ أو نهى . 
الصحابي أمر 1 
كن ,000 فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققه لذلك . 
0-0 قالوا : يحتمل أنه اعتقد . وليس كذلك عند غيره . 
قلنا : بعيد ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : سمعته أمرَّ بكذا » أو نهى عن كذا » فالأكثر 
على أنه حجة”*' » وبه قال أصحابنا ؛ لأن قول الصحابي العدل العارف 
عدلولات الألفاظ ظاهر في تحقق كون النبي عليه السلام هو الآمر والناهي ؛ 
لأنه لا يجزم با لم يعلمك”' . 
ذالوا © عممل أله أعتقد بجاسدعه من ضيقة اضرا أرنكييا ولبسن كلاف 


. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) جميع : ساقطة من (ب) . 

(؟) راجع الإحكام (865/5) . 

(4) راجع الكفاية (ص8 ه ‏ ) » العدة )٠٠٠٠١/*(‏ ». إحكام الفصول (ص7١*)‏ » المستصفى 
)١1١0/1(‏ » المحصول ( ج؟/ق١/588)‏ » الإحكام (810//5) » شرح الكوكب المنير (587/7 ) . 

(5) راجع شرح تنقيح الفصول (ص7075) . ظ ظ 


00 


لكثرة الخلاف''' والوهم » كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ضده 
الجواب : إن ذلك وإن احتمل فبعيد ؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط ‏ 
والعدالة » والاحتمال لا ينفي الظهور . 
قال : ( مسألة : إذا قال : أمرنا . أو نهينا » أو أوجب . أو حرم . [قول. 


ظ 
فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في أنه عليه السلام الأآمر . 0 
قالزة + يتما .ذلك عأ أنه آمر الكصاب. » أو يعض الألمنة أو عد 2 

استنباط . 
قلنا : بعيد ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : أمرنا » أو نهينا » أو أوجب كذا » أو حرم 


أو أببح » فما بني لمالم يسم فاعله » فعند المالكية والشافعية حجة"' ؛ 


لظهوره ف أنه عليه السلام الآمر والناهي » والموجب والمحرم » كما لو قال 
أحد خدام الملك الكبار : أمرنا بكذا » أو نهينا » تبادر إلى الذهن أن الملك 
هو الأمر » وخالف الكرخي من الحنفية!*) محتجاً بكونه يحتمل أمر النبي عليه 
السلام » ويحتمل أن يريد به أمر الكتاب » أو أمر بعض الأئمة » أو يكون 


. ف (ا) : الإخلاف‎ )١( 
. (؟) راجع الإحكام (؟/810)‎ 
الكناجه ردن5 8 اليد )م سكناه ا ا 5-5ظ‎ )©( 
١ المحصول ( ج؟/ق١/510) , الإحكام (؟1//9م) ال ا‎ ») ١1/1 
.:) 1 قير القوة (؟‎ 
انراج تسر التعرير 15/17 ) » المحصول ( ح؟/ق١/5140) 0 » وخالف‎ 
ظ‎ 1 /١( أيضاً إمام الحرمين . راجع البرهان‎ 


هم 





عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور به » يجب العمل .كوجبه » 
فإنه يقال عما أمرنا . 
الجواب : أنه احتمال بعيد لا يرفع الظهور . 
[قرل قال : ( مسألة : إذا قال : من السنة كذا . 
الصحابي من 2 0 0ط 2 
حنم فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه » خلافا للكرخي ) . 
أقول : إذا قال الصحابى : من السنئة كذا » فالأكتر على أنه حجة ؛ 
لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي عليه السلاهم' "أ لان الكريعي .ميا 
أن السفة اتطلق على قمر كلقا الوا ندب" 7 
الحواب : أن سنة الرسول هو المتبادر غند الإطلاق > وإنما يطلق على 
1" 'سنة / غيرة مقيك سدة فلاآن. , 
[قول قال : ( مسألة : إذا قال : كنا نفعل , أو كانوا . 
الصحابي 1 
عا شغل] فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في عمل الجماعة . 
قالوا : لو كان كذلك لما ساغت المخالفة . 
قلنا : لأن الطريق ظني . كخبر الواحد النص ) . 
أقول : هذه المرتبة أضعف المراتب » وهى كلها في القوة على حسب ما 
رتبها الصنف » يظهر ذلك بالاحتمالات التي أبدى في كل واحدة ؛ إذ 
)١(‏ راجع الكفاية (ص١45)‏ » العدة (991/89) » المسستصفى )١181/١(‏ » المحخصول 
(ج"/ق١/5141).‏ 
(؟) راجع تيسير التحرير (74/5) » الإحكام (88/1) » وخالف أيضا إمام الحرمين . راجع 
البرهان 159/1١‏ 5) . 


١ 


فإذا قال الصحابي : كنا نفعل » أو كانوا » فالأكثر على أنه حجة"”" ؛ 
لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع دوات أزاه عباة متمافة 4 لأزا يبيد 
الاحتجاج ولا يثبت بقول البعض » فيكون إجماع”" . 

وقكن: أكون نيو" > لانه كو “كان كدلك إن ساقي عالتعه 
اجتهاداً ؛ إذ لا تجوز مخالفة الإجا ع2 . 

الجواب””' : منع الملازمة ؛ لأن ذلك فيما طريقه قطعي ؛ وهنا ساغت 
لأن الطريق ظني » كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة » فإن مخالفته 
سائغة بالاجحتهاد لظن الطريق » ولا يمنعه قطعية المروي . 

والإمام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة » وأنه ظاهر في أنهم 
كانوا يفعلون ذلك مع علمه'"' . 

وقال ابن الصلاح : (إن لم يضفه إلى زمانه عليه السلام » فهو من قبيل 
الموقوف » وإلا فهو من قبيل المرفوع) "" . 


(1) قال الخطيب ؛ ؤيكون حجة إذا كان مضافا إلى زمن النبى عَكله . على وجمه كان يعلم 
رسول الله يله فلا ينكره) . راجع الكفاية (ص557) » العدة (/49) , إحكام الفصول 
(ص١75)‏ » المستصفى )١781/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/517)‏ . 

(؟) راجع الإحكام (89/5) . 

() نسبه الباجي إلى بعض أصحاب أبي حنيفة » ونسبه ابن الصلاح إلى الإمام أبي بكر 
الإسماعيلى . راجع إحكام الفصول (ص.75) » التقييد والإيضاح (ص58) . 

(4) راجع أدلة المخالف ف الإحكام (؟84/5) . 

. (5) راجع الجواب على الأدلة . المصدر نفسه . 

(5) راجع المحصول ( ج؟/ق١/5147)‏ . 

(0) راجع التقييد والإيضاح (ص58) . 


ا 


ورجحه بعض الشارحين" '' » بأن الكلام في كيفية الرواية عن الرسول ‏ 
لا قي الإخبار عن الإجماع . 
وفيه نظر ؛ لأنه في بيان مسند الصحابي . 
00 قال : ( ومستند غبر الصحابي قراءة الشيخ . أو قراءته عليه , أو 
' قراءة غيره عليه . أو إجازته , أو مناولته , أو كتابته بما يرويه . 
فالأول أعلاها على الصحيح . إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال : قال , 
وحدّث . وأخبر . وسمعته . وقرأته عليه . من غير نكبر , ولا ما يوجب 
سكوتاً من إكراه , أو غفلة . أو غيرهما . معمول به . خلافا لبععض 
الظاهرية ؛ لأن العرف تقريره . 1 
ولأن فيه إيهام الصحة , فيقول : حدثنا . أو أخبرنا مقيداً أو مطلقا 
على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . 
وقراءة غبره عليه كقراءته ) . 
أقول : أما مستند غير الصحابي » وهو اللصحح لحواز روايته عن شيخه 
بينام باد اير ب ظ 
الأول : قراءة الشيخ . 
الثاني : قراءته على الشيخ . 


٠. هو التستري . انظر النقود والردود (/41 ؟/ب)‎ )١( 

(١؟)‏ اختلفوا في عدد هذه المراتب » فمنهم من جعلها خمسة . ومنهم من جعلها سبعة » ومنهم 
من جعلها ثمانية . راجع المستصفى )١55/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/5157)‏ ء الإلماع (ص588) )2 
الإحكام (؟/90) » التقييد والإايضاح (صةه١)‏ » كشف الأسرار (1//9/) » فتح المغييث 
(؟/51١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟55/7) . 


لان 


الثالث : قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع . 

الرامع :عاذ 8 النتتيس اله أن يروي عنه . 

الخامس : أن يناوله كتابا يروي غنه ها فيه . 

السادس : أن يكتب إليه بما يرويه عنه . 

ثم هذه الأمور على مراتب : 

فقراءة الشيخ أعلى المراتب على الأصح » وهو مختار المتأخرين من 
التو لامر ل 

لد ار كلهي عانة هلالد 7 , 

وذكر ابن رشد”*' .أن مذهب مالك أن قراءته على الشيخ أعلى من قراءة 


050 


الشيخ””' , وذكره ابن الصلاح عن أبي حنيفة » وابن أبي ذئب » وعن 





. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) ذكره القاضي عياض وابن الصلاح وابن كثير . راجع الإلماع (ص*9) » التقييد والإيضاح 
(ص١١١)‏ » الباعث الحثيث (صه )١٠١‏ . 

10 امش قي 

(5) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي » تفقه على ابن رزق » وسمع 
الحياني وابن الفرج وابن أبي العافية » من تلامذته القاضي عياض » ألف : (البيان والتحصيل» » و 
«المقدمات») وغيرها » توق سنة (١؟هه)‏ . انظر الديباج (ص5١١)‏ ؛ وشجرة النور الزكية 
(ص؟5) 2 والفتح المبين (ضو *18):. 

(5) انظر جامع البيان والتحصيل لابن رشد (58/117 )١‏ . 

() محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » كان من أوعية العلم » ثقَة فاضلا 
قوالاً بالحق مهيبا » جمع من عكرمة والزهري وشعبة مولى ابن عباس وغيرهم » وهو أقدم لقيا للكبار 
من مالك ©:ولكن مالكا أوسع ذائرة ف العلم والفقيا والتديث والإتقنان + أل كتابا كبيرا ف 
السين ٠‏ توق سنة (ةهة اه ) . السير (// )> العبر 1077/1 ) . 


8 





عالق ايضنا الوا , 

قال ابن الصلاح : (وهو مذهب أصحابه واشيابة والبخاري لا ْ 

نم هذه المرتبة ألفاظ » فللراوي أن يقول إذا قصد الشيخ إسماعه منفرداً أو 
مع غيره : حدثنا » وأخبرنا » وأنبأنا » وقال لنا » وممعته . 

قال القاضي عياض : (ولا خللاف في ذلك)”" . 

[أ/ه: ؟] قال الخطيب / البقدادى 5 : «وأرفعها اتيت : 9 حدتني وحدثناء م 

أخيرنا ؛ ثم أنبأنا)”” : 

وهذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا ما قرئ على الشيخ"'' . 

وقال ابن الصلاح : «أخبرنا أرفع من ممعت » من حيث أن معت لا 
يدل على أن الشيخ رواه وخاطبه 00 

فإن لم يقصد الشيخ إسماعه فلا يضفه إلى نفسه ١‏ بل يقول : حدث . أو 


. )١5١ص( راجع التقييد والإيضاح‎ )١( 

. المصدر نفسه‎ )١( 

)ارام الإلاع رص ف )1 

60 اوبكر لدبي عن ين كانت الحوادي > لتنيع بلطي لاه كان خطبيا + حرمو 
الحديث حتى صار حافظ زمانه » وكان ورعاً زاهداً , أخذ الفقه عن المحاملى والقاضي الطبري » من 
مؤلفاته : «تاريخ بغداد) » «الفقيه والمتفقه) » «الكفاية في علم الرواية) » توق سنة (4557ه) . 
طبقات الشافعية الكبرى )١7/*(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص4 )١5‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص١859-895)‏ . 

(6) قاله ابن الصلاح ف مقدمته . راجع التقييد والإيضاح (ص١5١)‏ . 

(0) المصدر نفسه . 


اج راس مناحر الريك جا الو را 

وذكر ابن العربي في سراج 0 "انمالك وعمديج اناق 
1 57 . )0 
تهاجرا » فقال ابن إسحاق : مالك مولى”'' وينتسب إلى أصبح”*؛ » لا يكلم 


حتى ارم . 
- ع أ 3 : 9 ٠.‏ (ه) 52 
وقال مالك : ابن إسحاق يقول : حدثتني فاطمة بنت المنذر وماراها 


١ 1 3‏ 1 0 
ونم يتسور على الحرم » وهذا زوجها هشام بن عروة يقسم ما كان ذلك . 


)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق 54/١‏ 514) » الإحكام (40/5) » نهاية السول )١97/*(‏ 2 شرح 
الكوكب المنير (؟54975/7) . 

(؟) واسم الكتاب كاملاً هو : «سراج المريقفض #وفوق ييل المهعدين 'لالاستضازة بالاساء 
والصفات . ف المقامات والحالات الدينية والدنيوية » بالأدلة العقلية » والشرعية » القرآنية » 
والسنية) » وهذا الكتاب مخطوط » ذكر ف فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية من 
اوةاة ادا ير 1 

(9) وقد اعترض القاضي عياض على ابن إسحاق فيما ذهب إليه . راجع ترتيب المدارك 
٠١07/1١‏ 

(5) ذو أصبح هو الحرث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي » ينتهي نسبه إلى قحطان . راجع 
التدبيك: لابن عبد النراز1 :)بوه كن القاضى عناظى أنهو كتارارق ينه كو اب المنيع ترسيت 
المدارك (١/ه٠ ١٠١‏ 

(5) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية المدنية » زوج هشام بن عروة » ثقة من الثالئة 
روت عن أم سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر » وحدث عنها زوجها هشام بن عروة » و محمد 
ابن سوقة . تذكرة الحفاظ ( )١ 54 5/١‏ » تقريب التهذيب (17/5ه) . 

(1) أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني » حدّث عنه شعبة , 
ومالك » والثوري » وخلق كثير » كان ثقة ثبت كثير الحديث حجة . له نحو من أربعمائة حديث » 
توق سنة (45 ١أو‏ 45 ١ه)‏ . السير (14/5؟) »ء تقريب التهذيب (“/اه ) . 


٠ 


: ع 6 00 5 
ون"” .اهما المي البو عاذ 
فيقول : حدثتني فاطمة يما سمعها نحدث لغيره » وذلك جائز في الحديث 
إجماعا ؛ بأن يحدث رجل آخر ء أو يقول لجماعة : أحدتكم » ويسمعه 


5( 


5 


وأخبرني » وسععته 
المرتبة الثانية : قراءته على الشيخ 000700 
ولشموور كا امس هد الوا جود الو 
وهذا إذا كان الشيخ يحفظ ما قرئ عليه » أو كان الكتاب بيده . 


فإذا قرأ ولم ينكر الشيخ » ولا وجد أمرا يوجب السكوت عنه من إكراه 
أو غفلة أو غيرها من المقدرات المانعة من الإنكار » فهم منه عرفا تقريره . 


: )١1//1( واجع ترتيب المدارك‎ )١( 

. )١٠١8/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(©) أحداً : ساقطة من (ب) . 

(4 ) ف (أ) : فمن . 

(5) ما حكى فيه ابن العربي الإجماع فيه خلاف ؛ فقد نقل عبد العزيز البخاري أنه إن لم يقصد 
ايوخ عاعره ملرجي له ان شرل وعدي يووا لحري[ اانا تور ابروا إراية انا قو 
سمعته يحدث فلاناً . راجع كشف الأسرار (8/9) » وراجع الإحكام (40/9) » نهاية السول 
)١5/(‏ ء شرح الكوكب المنير (؟/547 ) » وراجع الكفاية (ص7"584) . 

(>) راجع الكفاية (ص557) » البرهان )541/١(‏ » المستصفى )١59/١(‏ » الحصول 
(ج؟/ق١/544)‏ » الإحكام (؟/40) ء الإلماع (ص١7)‏ » كشف الأسرار 278/59 . 


2*٠ 





وها و سكريه نمام الصحة ع اوذلاك بعييه مين الفدال بعتا عينكة 
الصحة . فيكفي هذا من الشيخ إذا قرأ القارئ قائلاً : أخبرك فلان » أو قلت 
أخبرنا فلان » والشيخ ساكت مصغ فاهم غير منكر”" . 

واشترط بعض الظاهرية"' '' » وبعض الشافعية''' إقرار الشيخ نطقاً » بأن 
يقول : نعم » أو هو كما قرأت . ظ 

[ وأما ألفاظها » فأجودها : قرأت على فلان فأقر به » وقوله : حدثنا 
فلان قراءة عليه ]7 » أو أخبرنا فلان قراءة عليه . 

وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه مالك*' والبخاري'' ' » وهو مذهمب 
معظم الحجازيين والكوفيين'"' » ومنعه أحمد والنسائي”* » وأجاز الشافعي 


- 


ك_-0 ' ) ا 3 . - 21020 ا 
اخبرنا ومنع حدتنا ؛ ونقل المصنف عن الحاكم جوازه عن الآثمة الأربعة في 


. الاكتفاء بسكوت الشيخ ذكر القاضي عياض بأنه رأي جمهور المحدثين والفقهاء والنظار‎ )١( 
)١55/١( المستصفى‎ » )5147/1١( راجع الإلماع (ص725) » وراجع الكفاية (ص717177) » البرهان‎ 
الإحكام (؟/40) » التقييد والإيضاح (ص54١) » كشف الأسرار (8/9,) » شرح الكوكب‎ 
. ) 495/5 ( المنير‎ 

(؟) راجع الإحكام لابن حزم (١/05؟)‏ » الكفاية (ص9107) », الإلماع (ص78) . 

(*) راجع شرح اللمع (؟/580) » الإلماع (ص738) » التقييد والإيضاح (ص54١)‏ » البحر 
المحيط (884-888/54) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(5) راجع الإلما ع (ص١2)‏ » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ »ء البحر المحيط (898-0/5) . 

(5) راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ باب القراءة على المحدث )889/١(‏ . 

() راجع الإلماع (ص١7)‏ » التقييد والإيضاح (ص؟537١)‏ . . 

() راجع العدة (9178/9) » التقييد والإيضاح (ص57١)‏ »ء البحر المحيط (4/-9*) . 

(9) راجع الكفاية (ص 795) » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ » البحر اللحيط (90/4") . 


و 3 


اللفظين معاً » ولم أقف عليه" . 

والذي اختاره الحاكم هو مختار ابن وهب" '' » أن يقول فيما قرأ الشيخ 
على الراوي وحده : حدثني » وحدثنا إن كان معه غيره » وما قرأ على 
الشيخ : أخبرني » وما قرأ عليه وهو حاضر : أخبرنا '' . 

ومنع سيف الدين الإطلاق » قال : لأن ذلك مشعر بنطق الشيخ وذلك 
مع سكرقة كني" وروظافرة انيه البو قال: نسم ودار هر كذلك جار 
الإطلاق وفاقاً » وليس كذلك » بل هو أيضاً مختلف فيه . 

[/214 والحق أنه أمر اصطلاحي / قال ابن الصلاح : «وتكلف الاحتجاج له من 

اللغة عناد)””' . 

وأما قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع ؛ بأن يكون حفظ الحديث »ء أو 
يكون الكتاب بيده » فهي عند المصنف والأكثرين مساوية لقراءة غيره في 
المتفق والمختلف », والمختار والمزيف ». وشرط عام النكير » وترتيب 


. )89/5( راجع فتح المغيث (؟/85١) » التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(١؟)‏ أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي مولاهم » الحافظ الحجة الجامع بين 
الفقه والحديث » روى عن أربعمائة عالم » منهم : مالك والليث وابن أبي ذئب وابن جريج وابن 
الماحشون » وقرأ على نافع ؛ تفقه عن مالك والليث وابن دينار وابن أبي حازم » وصحب مالكا 
مدة عشرين سنة » من مؤلفاته : «موطأه الكبير) ؛ «وموطأه الصغير) » «وجامعه الكبيرة ( 
«وانجاللسات») »؛ روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وغيرهم » توق سنة (/91 اه ) ١‏ الديباج 
45 +مبحرة الفوو ضري 8 

() راجع التقييد والإيضاح (ص>52١)‏ . 

(5) الإحكام (5.0/5) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص؟١5١)‏ . 


ألما ”7 , 
5 در كات و ِ د الع اه 1 5 : 
واما المناولة : فإن كانت مقرونة مع الإجازة » فهي أعلى مراتب |المناولة] 

الإاجازة » وها صور ٠‏ 
أن يدفع''' الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به , ويقول : 

هذا سماعي 0 او روايتي عن فلان ؛ فاروه عني . 
أو أجرت لك روايته » ثم يملكه إياه . 
أو يقول : انسخه وقابل ثم رده . 
وهذه المناولة قائمة معام السماع عند مالك وأصحابه المضريين ولجراعة أ 

وجعلها الشافعى وأ معدة او احين تعحططة عي 7 
أما لو ناوله إياه وأجاز له روايته عنه لكنه لم يكنه من النسخة » فهذا 

منحط عما سبق » وجائز له أن يروي إذا ظفر بالكتاب أو مما هو مقابل به . 
وقيل لا ارجحان لزمعل الاجانة الردة الواقفة و و 

. فهي مثل القراءة على الشيخ في كل ما ذكر فيها سابقا من خلاف ووفاق وغيره‎ )١( 

0 المناولة : إعطاء الشيخ الطالب شيا من مرويه مع إجازته به صريحاً أو كناية . فتح المغيث 

(؟/586) » وراجع تعريفها في كشف الأسرار (88/5) . 

(0) ف (أ) “أت تيرفع 

(4) راجع الكفاية (ص57") » الإلماع (ص74) » التقييد والإيضاح (ص8١٠)‏ » كشف 

الأسرار (97/9) » فتح المغيث (791/7) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١٠8١)‏ » الباعث الحثيث (ص8 )١ ١‏ » البحر الحيط(5/غو*) 

فتح المغيث (7917/7) » شرح الكو كب المنير )6٠5/9(‏ . 


() راجع الإلما ع (ص١8)‏ » التقييد والإيضاح (ص١8١)‏ » الباعث الحثيث (ص9١١)‏ »2 فتح 
المغيث (59/8/15) . 


ه .+ 


وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها'' . 


أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ : هذا روايتك فناولنيه 
وأجز لى روايته » فأجابه من غير أن يتحقق جميعه » فلا تصح '" . 
أما المناولة محردة عن الإجازة مقتصرا عليها » مع قول الشيخ : هذا من 
ا 
امحدئين ‏ . 
وأمآ القاظها فقول جحدكانو أنخيرنا متاولة. , 
وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا » واختار 
المتأخرون 0 
الإحازة] قال : ( وأما الإجازة للموجود المعين , فالأكثر على تجويرها . 
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقا . 
وبعضهم : مقيدا . وأنبأني اتفاقا للعرف . 
ومنعها أبو حنيفة . وأبو يوسف . 
ولجميع الأمة الموجودين , الأكثر على تجويزها لآنه مثلها . 
(؟) راجع الكفاية (ص55*) » التقييد والإيضاح (ص”8١)‏ . 
() راجع المستصفى )١57/١(‏ , الإحكام (41/5) ء التقييد والإيضاح (ص85١)‏ 2 كشف 
الأسرار (/88) » الباعث الحثيث (ص 5 )١١‏ » فتح المغيث (901/5) » شرح الكوكب المنير 
(/7.هة). ظ 
(4) راجع الكفاية (ص54؟) » الإلماع (ص8؟١)‏ » التقييد والإيضاح (ص؟8١)‏ » كشف 
الأسرار (50/9) » الموقظة (ص5ه) » الباعث الحثيث (ص5١١)‏ » البحر المحيط (95/4") , 
شرح الكوكب المنير (508/5) . 


وفي نسل فلان . أو من يوجد من بني فلان , خلاف واضح . 
لنا : أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن , وقد أذن له . 
وأيضا :كان عليه السلام يرسل كتبه مع الاحاد وإن لم يعلموا ما فيها. 
قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 
قلنا : حدثه ضمنا » كما لو قرأ عليه . 
قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة . 
قلنا : الشهادة اكد ) .2 
أقول : أما الأسرزة "كيان أعاز'لشيخص معين شما مين » مغل أن 
نقول :احرف للق الكناب الملواف:. 
فقيل : لا خلاف في مثل هذا" . 
ْ 1 6 
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإحازة 2 . 
وحكى الخلاف في العمل به"؟' » ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي 
0 ه : 0 
وأبي حنيفة وكثير من العلماء'* » وحكى المصنف المنع عن أبي يوسف” »ء 
)١(‏ الاجازة : عرّفها السخاوي بأنها : وإذن في الرواية لفظاً » أو كتبا يفيد الإخبار» . فتح 
لف1157 
(؟) راجع الإلماع (ص88) ؛ التقييد والإيضاح (ص١7١)‏ »2 فتح المغيث (711/7) : 
(9) راجع إحكام الفصول (ص7١7)‏ . 
(5) راجع إحكام الفصول (ص584) . 
(5) راجع الكفاية (ص١51*)‏ » الإحكام لابن حزم )155/١(‏ » المستصفى )١55/١(‏ ) 
الإلماع (رص57) > التقييد والإيضاح رض 117 ) كشقن الأسرار ( 68/9 ) ( شرح الكو كن المنير 


(001/9) » فواتح الرحموت (؟/150١)‏ . 
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ادع 





والمروي عنه الجواز '' . 
والق الأول تأنه انعبر تنصيلة 2 كما بعانيت: الروابة حبيع العمل 
بالمروي » خلافاً للظاهرية في أنه كالمرسل”" . 
[ 1 أما لو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال : جميع مسموعاتي » فالخلاف 
في هذا النوع أقوى , والجمهور على الجواز ووجوب العمل به" . 
وأما ألفاظها » فيقول : حدئنا إحازة » أو أخبرنا إجازة . 
وحكى المصنف المنع |[ عن بعضهم . ولم أره '' » ثم لا معنى له ؛ لأنه 
إذا أجاز الرواية بالإجازة » فلا طريق له غير ذلك » أما لو قال : حدثنا 
وأخبرنا من غير تقييد » فالأكثر على المنع ]”*' » وأجازه الحافظ أبو نعيم'' ؛ 


وجماعة”" /' 


قاضي القضاة » من مؤلفاته : «الخراج» » و «الآثار» » و «أدب القاضي) » توفي سنة (5/اه) . 
راجع الفواتة: النيية (ص )+ السين ورة 7ه اشدرات الذنسب :5/10 ؟). 

. )31/5( حكاية المنع تبع المصنف فيها الآمدي . راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام لابن حزم )5505/١(‏ . 

() راجع البرهان )5145/1١(‏ » المستصفى )١55/١(‏ » الإلماع (ص )9١‏ » التقييد والإيضاح 
رضن 11/9) ا كشف الأسراز (©857):+ الباعتق لشفت (ض114) قفتم المقيدث (60)177/9 
شرح الكوكب المنير )0١/9(‏ . 

(8) حكاه الس رخسي ف أصوله )71/8/١(‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) » وراجع القول بالمنع ف الكفاية (ص58”) » شرح اللمع 
(؟/58) » المستصفى )١55/١(‏ » الإحكام (91/5) .» التقييد والإيضاح (ص87١)‏ »2 شرح 
الكر كي امب 4ه ). 

(5) رواه عنه ابن الصلاح . التقييد والإيضاح (ص”87١)‏ . 

() راجع الكفاية (ص59*) » وأجازه الجويني في البرهان )541/١(‏ » وأجاز السرخسي ف 

ثَُ 


ا 


وحكى المصنف اتفاق المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة من غير 
تقييد » ول أر هذا الاتفاق . 
قال ابن الصلاح : «اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في 
التي 
أما الإجازة لجميع الأمة الموجودين , فقال جماعة من متأخري المالكية 
وغيرهم يحوازها"' » وجوزه الخطيب البغدادي » وأبو الطيب الطبري ؛ 
وحكاه الحازمي”"' عن جميع من أد ركه من الحفاظ”*' . 
قال ابن الصلاح : «ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه 
الإجازة فروى بها » ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها ؛ لأن الإجازة 
فيها ضعف » وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيرا)”* . 
أما الإجازة للمعدوم » فإن كانت اتباعا للموجود » كما لو قال : 
أجحزرت لك ولمن يولد لك » فقد اختلف المتأخرون فيه . 
62----_--_-- اس يك 
أصوله أخبرنا » ومنع حدثنا . )*01717/١1(‏ » ونقل عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار جواز 


حدئنا وأخبرنا على سبيل الرخصة (/90) . 

. )١87”ص( راجع التقييد والإيضاح‎ )١( 
. )٠١١ص( راجع الإلماع‎ )5( . 

() أبو بكر محمد بن موسى بن عتمان بن حازم الهمذاني » الحافظ الحجة الناقد » شافعي 
المدقيية. من مؤلفاته : «الناسخ والمنوسخ) » «(غجالة الممتدي في النسب») » توفي سنة(885/هه). 
راجع السير )1517/91١(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١١5)‏ . 

(4) راجع الإلماع (ص44) » التقبيد والإيضاح (ص177) » فتح المغيث (171/7) » توضيح 
الأفكار (11//9") . 

(5) راجع التقييد والايضاح (ص772١)‏ . 


وكذا إن انفرد » كما لو قال : أجزت لمن يولد لفلان . 

أجازها ار يروي انين اصيعانا والخطيب البيغدادي وجماعة 3 ومنعها 
آخرون ؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بانحاز » ولا يصح إخبار المعدوم 
ورآها الآخرون إذنا فيصح للمعدوم'"” . 

احتج المصنف على قبول الإجازة : أن الظاهر من العدل أنه لا يروي 
قرا عليه . 

١ '(‏ لبر 0 50-7 0001 2 
ليعمل من يراها مموجبها » | فلو |" لم تحر الرواية بالإجازة » لما جاز قبول 
كتبه ؛ بل الظن الحاصل من الإجازة أقوى من الظن الحاصل من الكتاب . 
220 1 ' . 5 3 93 

احتج المانع : بانه كذب ؛ لأنه يقول : حدثني وما حدثه . 

الجواب : أنه حدثه ضمنا » كما لو قرأ على الشيخ وأنه لم يحدثه مع 
جواز الرواية » وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ . 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس البغدادي المالكي » فقيها مالكياً أصولياً » درس على 
ابن القصار والقاضي عبد الوهاب » ودرس عليه الباجي ببغداد وحدث عنه هو والخطيب » من 
مؤلفاته : «مقدمة حسنة ف أصول الفقه) » و «تعليق مشهور ف النلاف) » توفي سنة (84557ه) . 
الديباج (؟/578) » شجرة النور الزكية (ص5١١)‏ . 

(؟) راجع الكفاية (ص557) ء الإلماع (ص؛ )١٠١‏ » التقييد والإيضاح (ص175١)‏ » كشف 
الأسرار ( 9107/9 ) ؛ الباعث الحئيث (ص5١١)‏ » التبصرة والتذكرة (؟/4/) » شرح الكوكب 
المنير (015/5) . 

() فلو : ساقطة من (أ) . 

(5) راجع حجج لمانعين ف المصادر نفسها . 


21] 


قالوا ثانيا : ظن مستند إلى ما لا يجوز استناد الشهادة إليه » فلا يجوز 
استناد الرواية إليه قياسا على الشهادة » ولو قال : انقل عني جميع شهاداتي ) 

الجواب : أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها ع 
ووجب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه » ولو شهد عثله لم يجز 
عند الأكثرين » وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى » ؤهى : إذا 
: 01 5 1 : ا 
غلب على ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه . 

أجاز الشافعي وجماعة أن يرويه عنه » ومنع أبو حنيفة محتجا : بأنه حكم 
على المروي عنه أنه حدثه » ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة . 

واحتج الشافعي : بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في 
الصدقات وغيرها » وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه [/ه:؟] 
كتاب الرسول » وإن لم يكن ما فيها مسموعا للحامل » بل غلب على ظن 
الجامل انعقو ل اوسيل 3 

وأما الكتابة للراوي » فإن انضم إلى ذلك بأن يقول : أجزت لك ما 
كتبت » فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة . 

وأما المحردة » فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم : الليث'" 


)١(‏ في(أ): عن. 

(؟) انتهى ما نقله الشارح عن الآمدي بتصرف . راجع الإحكام (؟97/7) » وراجع ما ذكره 
الآمدي من أقوال في المعتمد (؟7/1 )١‏ » المستصفى )١51//١(‏ «شرك تعب النصبرل ص05 
كت < الا 18 ) : 


اسه 


حلدف 





وكثير من المتأخرين » وجعلها قوم أقوى من الإجازة . 

ويكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تشهد به بيئة » ومنهم 
من لا يعتمد مع الغيبة على الخط » وأجاز الليث أن يقول فيها : حدثنا , 
وأخبرنا » والمختار أن يقول : كتب إلى فلان » قال : حدثنا فلان7'' . 

شن اديت قال : ( مسألة : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف . 
- وقيل : بلفظ مرادف . وعن ابن سيرين منعه . 

وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والناء . وحمل على المبالغة في 
الأولى . 

لنا : أنهم نقلوا عنه أحاديث كثيرة في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة 
شائعة ذائعة , ولم ينكره أحد . 

وأيضاً : ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال مَلِتَهِ كذا أو نحوه . 

وأيضا : أجمع على تفسيره بالعجمية » فالعربية أولى . 

ظ وأيضا : المقصود المعنى قطعاً وهو حاصل . 
قالوا : قال : «نضر الله امراأً . 
قلنا : دعا له لأنه الأولى . ولم يمنعه . 


سمع خلقا كثيراً منهم عطاء وابن أبي مليكة والزهري وهشام بن عروة » وروى عنه خلق كثير 
منهم : ابن لميعة وابن وهب وابن المبارك ويحيى بن يحيى الليني وغيرهم » أجمع العلماء على إمامته 
وعلو مرتبته في الفقه والحديث » توق سنة (٠1١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (77/8/9) » السير 
(/؟١1).‏ 

)١(‏ نقله الشارح عن ابن الصلاح بتصرف . التقييد والإيضاح (ص85١)‏ » وراجع الموضوع ف 
الإلماع (ص8) » الإحكام (41/7) » الباعث الحثيث (ص١7١)»‏ التبصرة والتذكرة .)١١5/7(‏ 


2١ ؟‎ 


قالوا : يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعنى وتفاوتهم . فإذا 
قدر ذلك مرة أو مرتين . اختل ذلك بالكلية . 

قلنا : الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء ) . 

أقول : اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ , 
وأما غيره فلا يجوز له اتفاقلا'' » ثم الأكثر على الجواز”'" » ومنع بعض 
امحدثين » وبعض الأصوليين » وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية”" . 

ثم هذا الخلاف لا يجري فيما تضمنته الأمهات » فليس لأحد أن يغير 
شيئاً من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظأً آخر بمعناه » ثم هؤلاء لم يختلفوا أن 
الأولى نقله بلفظه » واستحب بعضهم”'' أن يتبعه بأن يقول : أو كما قال ,2 


( 


ءٍِ 


2 لقاع 1 )0( 10 
وممن كان يقول ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء » وانس 


)١(‏ راجع الكفاية (ص577) » العدة (/9548) » إحكام الفصول (ص4١7)‏ » شرح اللمع 
(/075") » المستصفى )١158/١(‏ » الإلماع (ص754١)‏ » الإاحكام (97/9) » التقييد والإيضاح 
فيفع )ني كفت الأسزار 1110 . 

(؟) راجع الكفاية (87؟) » العدة (953/7) . المحصول ( ج7/ق١/57130)‏ . 

() راجع المصادر نفسها » ونسب الباجي إلى مالك المنع » ونقله القاضي عياض أيضاً . إحكاء 
الفصول (صه )2١‏ , الإلماع (ص178١)‏ . 

(:) أي ابن الصلاح » والكلام الذي يأتي لاحقاً نقله الشارح عنه ؛ راجع التقييد والإيضاح 
ل 

(5) عوعر بن قيس بن زيد الأنصاري الخزرجي » واختلف ف اسم أبيه ؛ أسلم يوم مدر .شهد 
اخداوابلى ففاع وكان رضي الله عنه أحد الحكماء والعلماء الفضلاء » تولى قضاء دمشق ف خلافة 
عضر رضبى الدقسة ترق جدنة :( اف )ارقي الأاقضف). الاسفعابي:( 18/7 ) #السير 
(؟/ه*؟) . 

(5) ذكره الخطيب ف الكفاية (ص١5؟)‏ . 


21١ * 


قال الخطيب : «والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام » ولم 
يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل » لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من 
ا 

وقيل : إنما يجوز بلفظ مرادف فقط'" . وهذا يغاير القول بالجواز مطلقا 
لأن الترادف من خواص المفرد » وليس إلا جعل لفظة مكان أخرى . 

زرو غوع غالك أنه كان يشنداقى غو الباء بو التاء من يالل وكالك ع فلا 
يجعل أحدهما مكان الآخر”" , وحمل تشديده على أن المبالغة في أن الأولى 
را 0 

احتج : بأنا نقطع أنهم نقلوا عنه عليه السلام أحاديث في وقائع متحدة 

/ة؛ '] بألفاظ / مختلفة » والذي صدر منه عليه السلام لفظ واحد والباقي بلمعنى ) 

وتكرر وشاع ولم ينكر أحد » فكان إجماعا على جوازه . 

واحتمال أن يكون كرر الحديث في ذلك الموطن بألفاظ مختلفة » فروى 
كل واحد ما سممع بعيد . 

لا يقال : كل منهم يعتقد أن الصادر من النبي عليه السلام هو اللفظ 
الذي رواه فلم ينقل بالمعنى » لأنا نقول : موضوع الحجة قبول الآخرين من 


. انتهى ما نقله الشارح عن الخطيب من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/514)‎ )١( 

(؟) راجع المعتمد )١51/5(‏ » المستصفى )١15//١(‏ » الإحكام (45/1) » شرح الكوكب 
المنير 887/5 ) » وهو اختيار الخطيب . راجع الكفاية (ص”5؟5؟) . 

(9) راجع الكفاية (ص7١5)‏ ء الإلماع (ص74١)‏ . 

(4) راجع إحكام الفصول (صه ١؟)‏ . الإلماع (ص75١)‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص555) . 


غير نكير » مع علمهم أن ١‏ بعضها بالمعنى . 

وأكنا#رروق عبن ابن منود أمة قال و قال لد كينا أذ كو 
وذلك صريح بعدم الحزم باللفظ » وأن المروي هو المعنى » ولح ينكر . 

وقد يقال : لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك أن يجوز 


2 


مطلقا . 

وأيضا امم على تسوه بالعجمية » ولا يجوز تبديل شيء منه بمعناه 
ولا عرادفه » وفرق بين ما نقل على أنه كلام النبي عليه السلام »وما نقل 
على أنه تفسدير له 

5 : القصود في التخاطب إغما هو المعنى ولا عبرة باللفظ » ولذلك 
أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بمقالات وأنهم قالوها وليست بهذا اللسان 
قرعا ايفاك أن عهم ارك بلمتك عليه الساخم وقير بد للك 

قالوا : قال عليه السلام : «نضر الله 0 الحديث » ولا يكون مؤديا 
له كما سمعه إلا إذا نقله بلفظه . 

والجواب : المنع » ولو سلم فلا يفيدكم ؛ لأنه دعا لمن نقله بلفظه لأنه 
فعل الأولى » ولم ينع منه . 

قالوا ثانيا : تجويز ذلك يودي إلى الاختلاف » فإنا نقطع باختلاف 
العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم » فإذا قدّر اللفظ بالمعنى مرتين وثلاثا ووقع 


)١(‏ رواه ابن ماجه وأحمد بلفظ آخر . راجع سنن ابن ماجه » كتاب العلم ‏ باب التوقي قي 
الحديث عن رسول الله ييه » الحديث )١١/1١057(‏ » وراجع المسند (4/5*) . 


2١5ه‎ 


في كل مرة أدنى تغيير » حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود 
الجواب : أن الكلام فيمن نقل المعنى سواء » من غير تغيير أصلا . 
0 قال : ( مسألة : إذا كذب الأصل الفرع سقط , حدث اخدصر 
٠‏ معين , ولا يقدح في عدالتهما . فإن قال : لا أدري . فالأكثر يعمل به 
خلافاً لبعض الحنفية , ولأحمد قولان . 
لنا : عدل غير مكذب ., كالموت والجنون . واستدل : بأن سهيل بن 
أبي صالح روى عن أبيه . عن أبي هريرة , أن رسول الله ينه قضى باليمين 
مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدري , فكان يقول : حدثني ربيعة عني . 
قلنا : صحيح . فأين وجوب العمل . 
اا ا 
: الشهادة أضيق . 
قالوا : لو عمل , 0 5011ش1إآ 
قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإغما يلزم الشافعي ) . 
[/1]00 أقول : إذا روى عدل عن عدل ثم كذب الأصل الفرع / في روايته عنه؛ 
فالاتفاق على أنه لا يعمل به''' ؛ لأن أحدهما كاذب تفلف اذ تعرفيه و 
يتنحاق هذاقهما + لأن عدالة كل بوالعن قنهما مطتوثة نوكي اقيق اننا هبو 
الكاذب أو الآخر » والشك لا يرفع الظن » وتظهر ثمرة ذلك فيما لو انفرد 


)١(‏ راجع الكفاية (ص58١)‏ » إحكام الفصول (ص559) » شرح اللمع (؟/8857) » البرهان 
)501/١1(‏ » المستصفى )١1537/١(‏ » المحصول ( ج؟/ق 5/1١‏ 50) » الإحكام (47/7) » التقييد 
والإيضاح (ص47 )١‏ » كشف الأسرار )١754/5(‏ » شرح الكوكب المنير (؟/571) . 


ادف 


كل واحد منهما برواية خبر فإنه يقبل » نعم لو شهدا معأ بشيء واحد كان 
محل نظر . 

أما لو قال الأصل : لا أدري أرويته أم لا ؟ . 

فالأكثر على أنه يعمل به » وروي عن مالك والشافعي وأحمد في أحد 
فوك وبووالت ع ال 

لنا : أنه عدل لم يكذبه الأصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل 
أو نحن + مجامع غدم التكليب ».وما يجوز ف الميت:من أنه لو كان بحيا لصدقه 
معارض » لحواز أن يكذبه فيتساقطا ويبقى عدم التصديق وعام التكذيب 
المساوي للمصرح به » واستدل : بأن سهيل بن أبي صالح''' روى عن أبيه”ة 
عن أبي هريرة » أن النبي عَكِنّْهُ قضى باليمين مع الشاهد » ثم قال لربيعة : لا 
أدري » فكان [ ربيعة ]'*) إذا روى يقول : حدثني ربيعة عني ولا ينكره 


. )١75/9( راجع المصادر نفسها » وانظر العدة ( 55/5 5) .» التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو منسوب لأبي حنيفة » وأبي يوسف ., والكرخي . راجع أصول السرخسي (؟/*) ) 
كشف الأسرار ( 78/7 )١‏ . 

( أبو يزيد بن أبي صالح ذكوان السمان » مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية » وهو معدود 
يفار لاسن كانس كان اتفال الا انتسور سن درط ع ممه و رق ينه زه ا 
تاريخ الدارمي )١55(‏ » السير (58/5 5 ) » تقريب التهذيب (559) . 

(؟):أبوضاط ذكوان :رن خية اقول أم الوموق جويرية” العطفائية مين كسان العلماء بالمذينة 
وكان يحلب الزيت والسمن إلى الكوفة » ولد ت خلافة عمر رضي الله عنه » ومع من سعد بن أبي 
وقاص وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر ومعاوية وغيرهم » وكان ثقة ثبت » توفي 
سنئة (١1١١اه)‏ . السير (5/0؟) » التقريب (*.؟) . 

(5) هكذا في الأصل » وهو خطأ » والصحيح سهيل وليس ربيعة » فقد قال أبو داود عن 

0 


/ااع 


ب 


اد 1 ألخر بخة ا داو د7١‏ 


الجواب : أنه لا يدل على وجوب العمل به » نعم يدل على جواز رواية 


ما مش يا لف 
فإن قيل : قد عمل به مالك والشافعى وأحمر'' 
4 5008 49 + (4) )0 
قلنا : لرواية جعفر بن محمد » عن أبيه » عن حابر 


عبد العزيز قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني وهو عندي ثقة ء أني حدثته إياه » ولا 
أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله » ونسي بعض حديثه , 
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه . راجع سنن أبي داود (815/5) . 

)*غ/42951٠١( سنن أبي داود » كتاب الأقضية  باب القضاء باليمين والشاهد . الحديث‎ )١( 
وقال الترمذي : «وحديث حسن غريب» . راجع سنن الترمذي ؛ كتاب الإحكام  باب ما جاء في‎ 
. )59599/5201١8/8( اليمين والشاهد . الحديث‎ 

(؟) راجع المعونة (/07 )١5‏ » المغني لابن قدامة (4 )١187/١‏ . 

() أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
القرشي الحاشمي » وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد اد وو عو 0 
ويغضب منهم إذا علم تعرضهم لحده أبي بكر » وقد أدرك بعض الصحابة ١‏ وينقل عنه قوله ١:‏ 

زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه برئ » ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر يام منه 
بر» » وكان ثقة مأمرنا عاقلا حكيماً ورعاً فاضلاً » توفي سنة (48 ١ه)‏ . تاريخ الدارمي (84) 
التمهيد لابن عبد البر (؟55/1) » السير (55/5؟) . 

() أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه وشهر بالباقر » من بقر العلم أي 
شقه فعرف أصله وخفيه » وقد كان إماما محتهدا كبير الشأن + وأمه هي أم عبد الله بنت الخسن شوخ 
على ؛ وهو أحد الأئمة الاتنى عشر الذين يبجلهم الشيعة الإهامية وتقرل بعصمتهم وععرفتهم بنجميع 
الدين » ويعد من فقهاء التابعين بالمدينة » ثقة فاضل », توفي سنة (154١١اه)‏ . السنير (401/5) ع 
التقرريت(55107): 


(5) هو الصحابي الحليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة ) 
1 


2 


: ! )ع 00 

ماي 0 
الأصل . 

الجواب : منع 5 دن باب الشهادة اين 

فانرا لو عم ”* ' بروايته مع نسيان الأصل ء لعمل الحاكم بحكمه إذا 
' ! ' 500 0 )0 

شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه /! 

الجواب : منع بطلان التالي ؛ ذا يحب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند 
انثا بير اجون 0 ؛ وأبي 0007 
جه 
| حك المكثرين عن النبي ينه له ولأبية صبحبة + روئ عنه أن أباه متعه شهوة تدر وأخد ع ثم شهد 
مع الرسول فَينه ماع اس يب وب 
وقيل : لاه ) . الاستيعاب (١/77؟)‏ . الإصابة )7١54/١(‏ . 

. )3١5ص‎ )*5( راجع علل الترمذي الكبير » الرقم‎ )١( 

)١(‏ الحديث مروي بعدة طرق عن أبي هريرة » وعلي » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن 
عباس . راجع ستن الترمذي (559/7) » علل الترمذي الكبير (ص١٠١37)‏ »ء التمهيد لابن عبد البر 
ل" 
العنعة » وامتناع الحجاب ؛ وعينوا لما لفظ أشهد دون أعلم . راجع شرح العضد )07١/5(‏ ( 
وراجع ما ذكره التستري فْ النقود والردود (5.0؟/]) 

026 مر 0 

(5) قال التستري ي : «الجامع كون كل منهما راويا مع نسيان الأصل) . التقود والردود (. 5ه 5/أ]). 

(5) راجع التفريع لابن الجلاب (45/5 3) . 

(0) راجع شرح منتهى الإرادات 549/7 ) ء المعني لابن قدامة (5 ١ )81//١‏ 

(4) علي رأي محمد بن الحسن . وليس على رأي أبي يوسف كما ذكر الشارح . راجع أصول ١‏ 

م 


ذيالك 





وإِما يلزم الشافعية"' » وهم أن يعرفوا ما مرّ ؟ لأن الشهادة يوهنها ما لا 
يوهن الرواية » فشهادتهم أوهنها نسيان القاضي . 
انفراه العدل ١‏ قال : ( مسألة : إذا انفرد العدل بريادة والمجلس واحد . فإن كان 


هاده لا 
نائن غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل . وإلا فالجمهور تقبل . وعن 
202005" 

لنا : عدل جازم فوجب قبوله . 

قالوا : ظاهر الوهم فوجب رده . 

قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد , بخلاف سهوه عما سمع 
فإنه كثير . 2 

فإن تعدد ا مجلس قبل باتفاق . 

فإن جهل فأولى بالقبول . 

ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين . 

وإذا أسند وأرسلوه . أو رفعه ووقفوه , أو وصله وقطعوه 
فكالزياة ) . 
[211 أقول : / إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه'"' » كما لو روى 

ااال لل لسسس؟؟؟ب بي 
السرخسي (5/5) ع كشف الأسرار للنسفي (؟/7/17) . 
)١(‏ راجع نهاية المحتاج للرملي (47/8 )١‏ » الإحكام (4/7) » وراجع اعتراض ابن السبكي 
على المصنف في إلزامه الشافعية . رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب )255917/١(‏ . 
(؟) راجع المسألة في الكفاية (ص4 55 ) . المعتمد )١١//5(‏ » العدة (5/9 2٠٠١‏ » شرح اللمع 


(؟/351) » البرهان )577/١(‏ » أصول السرخسي (755/5) » المستصفى )١1548/١(‏ » احصول 
(ج؟/ق 5017/1١‏ ) » الإحكام (48/1) » التقيبد والإيضاح (ص١1١١)‏ » كشف الأسرار شرح 
- 
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الجماعة أنه دخل البيت » وانفرد واحد بأنه دخل وصلى حَأن النمحد امجلس )ع 
فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهوهم عادة عن تلك 
الزيادة لم تقبل : لأنه أولى بالذهول والغلط منهم 0( وإن لم يبلغوا هذا العدد ,ع 
فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين : يجب قبولها''' » خلافا لأحد قولى أحجمر”"' 
وبعض المحدّئين ٠"‏ ؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول : 
ف أثنائه » أو طرأ له"*' ما أشغله من عطاس أو نعاس أو ألم أو غفلة » أو نسى 
عمسف 
قال الآخرون””' : هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم » فقد 
يكون توهم أنه سمع ولم يسمع . 
بخللاف سهوه عما سمع ؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير 
أما لو تعدد خلس ( أن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس 
المنار )١١/8/9(‏ . 
)١(‏ هذا التفصيل نقله عن الآمدي في الإحكام (5//7) » وقد أورد ما عائله تقريبا أبو الحسين 
البصري في المعتمد )١١/8/5(‏ ء والإمام في امحصول ( ج؟/ق١/7117)‏ . 
(؟) راجع العدة )١٠١٠١1//8(‏ . 
(9) راجع الكفاية (ص555) » العدة )٠١١07/8(‏ » التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » البحر 
المحيط (785/4) . 


(:) تي(أ) :ها. 
(5) وهم القائلون بعدم قبولها . راجع الإحكام (؟/599) . 


م 


25١ 


فأولى بالقبول مما إذا اتحذ لاحتمال التعدد . هكذا في الإحكام'' » وقريب 

منه في ا محصول” '' . والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه » هذا 
وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر . 

انفد وبا + ادنك سمه نان ,ووادهرة ثاققيا وسزةبالرحادة > ارين 

' 7 1 1 5 5 : 0 
واختار ابن الصلاح » أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم 

طرحت » وإن لم تناف ولم تخالف فهي وي يد رات 

جملته ثقة2*0 » وادعى الخطيب الاتفاق على قبولها » وما كان بين هاتين 

المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة » مثل ما انفرد به مالك » عن 

بن يي 0 داعي 5 1 50 

على كل حر أو عبد . ذكر أو أنثى من المسلمين) 1 

. راجع الإحكام (؟/58)‎ )١( 

(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١//51/1)‏ . 

(9) نقله من الكفاية بتصرف (ص55"54) . 

(:) الذي : ساقطة من (أ) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١١١-١١١)‏ . 

(5) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك )551/١(‏ ) 

والحديث متفق عليه . راجع صحيح البخاري بشح فتح الباري » كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


على العبد وغيره من المسلمين » الحديث )١179/76١605(‏ » وصحيح مسلم بشر النووي 2 
حم 


2” 


قال الترسنةفي: « واتقتررة «اللف تيرياة تمن مم7 


1 00 ا .: 5 
وروى عبيد الله بن عمر'' » وأيوب” ' وغيرهما » عن نافع » عن ابن 


0 
عمر بدونها 2 . 


وأخذ بالزيادة الشافعي وأحمد وغير واحد واحتجوا بها" . 
حم 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » الحديث (؟0١/81//72584)‏ . 

)١(‏ راجع سئن الترمذي ». باب ما جاء ف صدقة الفطر » الحديث (051/1؟/97) » وأما دعوى 
انفراد مالك بزيادة من المسلمين » فقد اعترض عليها ابن عبد البر » والنووي » وابن حجر . راجع 
التهميد لابن عبد البر )7107/1١5(‏ » شرم النووي على الصحيح (51/7) » فتح الباري 
(0/م؟ ١‏ ) . 

269 ابو عفماق غبيف الله ون غمر بين مخض بن عاضت ابن امور الوسين تغمر اين اللتظانب رظحي الله 
ضنه المدقى رامن شيغان التابعين عتمم من .تقال بون حبك الله والقاتم بن حم والرشري ونافع حلفا 
من التابعين » وروى عنه جمع من التابعين كأيوب السختياني وابن جريج » ثقة ثبت » من سادات 
القونة وا قل افع فريس قسياك عله »ترقا بو يحيظا وز انها + ترف سي (/ز لاه ونون 
ه» وقيل : 44 ١ه‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات )"17/١(‏ » السير (7054/5) » تقريب 
التهذيب (72097) . 

() أبو بكر أيوب بن كيسان العنزي مولاهم البصري » لقب بالسحتياني لأنه كان يبيع 
السختيان بالبصرة » مع ابن سيرين وسالم ونافع وابن مليكة وغيرهم من التابعين » وروى عنه جماعة 
التابعين وتابعي التابعين » كمالك والثوري وابن عيينة وغيرهم » وهو من كبار التابعين » ثقة نبت 
حجة كثير العلم » وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع فقال : «أيوب وفضله » ومالك وإتقانه ) 
واغييك الله وسفنظة) #خوو عينة واه بيذي الأضاء بو اللات: 15 )نه السير 18/5 ) 
تقزيت: التهديب )1١1197(‏ : 

(5) راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من 
العتر والشعير ع القذنت تي اي ا ا 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » نهاية المحتاج )1١8/9(‏ » شرح منتهى الإرادات 
)4١١/5(‏ » المغني لابن قدامة (5817/5) . 


37 * 


ومنه حديث : (جعلت لنا الأرض مسجدا » وجعلت لناتربتها 
5/1" طهورام''' , انفرد أبو مالك الأشجعي'" وفادة ترضتها 6نوؤؤاة الباقون / 
«(وجعلت لنا الأرض مبحنا وطهورا)”” 

ال الجماعة عموم » وما رواه المنفرد 

خصوص , وتلق ا 00 

المزيد عليه ]'*) اا 

ا قال'"' : «وأما زيادة الوصل مع الإرسال”' . فإن بين الوصل 

ا والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه » ويزداد بأن الإرسال نوع قدح في 
الحديث فيقدم » كما يقدم المرح على التعديل . 


ويجاب : بان الجرح يقدم لما فيه من زيادة العلم » والزيادة هنا مع من 


)١(‏ رواه مسلم ا ل ا ل 
(:/ككمه ه/ع). 

سوط فين أشي لاعس الناقى اللكرق رسع من الدمرهو ,سسختادور دوهن انمزع 
وعبد الله بن أبي أوق » وروى عنه الثوري وأبو عوانة ويزيد وغيرهم » اتفقوا على توثيقه » توف ف 
خدوه 0 اك ): تودسيه الأ قدا و لكات )1ه سين 145 تترمية اديت 
(921؟). 

(") متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب التيمم » الحديث 
))١086555/7075(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 
الحديث (ه/5ه ه/ه) . 

(1) راجع بداية المجتهد مع الحداية (؟/5 )١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

(5) أي ابن الصلاح . راجع التقييد والإيضاح (ص7١١)‏ . 

() راجع تعريف الوصل والإرسال في التقييد والإيضاح (ص71-55) . 
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وصل) 


وثما ينبعي أن يعرف الفرق بين الشاذ0") وزيادة النقة ؛ لأن الشدذود [الفرق بين 
5 الشاذ وزيادة 


قدح » قال الشافعي لعا ري ود يبي 5 الثقة] 
ا 


خلافا كن فسرة عا القرة به التقنة وله يعر قل عدن يا د في 


ا 
مركي رن هذا القيل الحاديية ؛ وقيل منها ؛ (إغغا الأعمال بالنيات)0*', 
وحديث : [ «نهى عن ]3 , بيع الولاع)”"ا 
و[ الغنار |" اا ا سا 
دي انجفظ :عند و أطييط ع كآن ها اتشره بنع تناد رقو ونون 1 لقنا 


رواه غيره » فإن كان ضابطا قبل ولا يقدح انفراده » وإن كان لم يكن موثوقا 


. )١١7ص( انتهى كلام ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) راجع تعريف الشاذ في الموقظة (ص”57 ) . 

لا لي ل 

(5) وهو تفسير الحاكم للشاذ . راجع التقييد والإيضاح )٠٠١(‏ . 

ال 000000 
(١/8؟)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة ‏ باب إنما الأعمال بالنيات » الحديث 
(هه لاون ؟ ١ن"‏ ه). 

(5) ها بين المعقوفتين ليس واغيسا 1 

0 
التعريفات (ص 05 7) » والحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب 
العتق وفضله ‏ باب بيع الولاء وهبته » الحديث )510/١١58*86(‏ » وانظر صحيح مسلم بشرح 

النووي ؛ كتاب العتق ‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته (5/15: )١ 58/1١١016‏ . 
(8) اختار : ساقطة من (أ) . 


2 


[حذف بعض 


الخبر] 


بضبطه وإتقانه » انحط عن درجة الصحيح بأن كان هذا قريبا من الضابط ) 


كان اتيت يها .ناه كان يعيذا قن برد وكانا فين قيكل القناذ الدكن + 
فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان''' . 
أمالو أسنده المنفرد وأرسله الباقون » فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين 
أن الحكم للمرسل , وعن بعضهم الحكم للذي هو أحفظ , وعن بعضهم 
الحكم للأكثر » ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده » خلافاً لمن قال : من 
أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته » ثم قال : والصحيح أن الحكم 
ا 

وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي 
فكالزيادة على الأصح أيضاً . 

اما الى :وض فور كان ستفمله عدن الا كرون فكالويادة :8 [ة المقظع وال رسدل 

ركان مده الاتصال 9 . 

قال : ( مسألة : حذف بعض الخبر جائر عند الأكثر , إلا في الغاية 
والاستشثناء ونحوه . مثل : «حتى تزهى) . وإلا «وسواء بسواء) فإنه ممع ) . 

أقول : يجوز عرق يعض الو وروابفه #اوون. زكرن إذا كان معد 


لاس اي ل 

() نقله عن الخنطيب مع , بعض التصرف . انظر الكفاية (ص 5٠‏ 555-5) . 

(5) راجع الإحكام )١١١1/7(‏ » وراجع الكفاية (ص555) » التقييد والإيضاح (ص14) . 
(:) راجع المسألة في الكفاية (ص4؟7١)‏ » العدة )١١51/9(‏ , إحكام الفصول (ص١١5)‏ » 
شرح اللمع (71078/5) » البرهان )55/8/١(‏ » الممستصفى )١1548/1١(‏ » الإحكام(5/١١٠١)‏ )2 
التقييد والإيضاح (ص١١5)‏ . 
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أما لو تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعنى كما في الغاية » مثل ما روى في 
الصحيح عن أنس : «نهى عليه السلام عن بيع الشمرة حتى تزهى»"'' . 

وف الصحيح أيضا . عن أبي سعيد الخدري قال : قال عليه السلام : (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمشل سواء 
و7 4 فلا يجوز حذدقف «(حتى تزهى) ولا حدف الست 4 الاختلال 
المعنى » وحينئذ إنها يحوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر [/7"! 
قيدائن ع وييعة قوع ور . 

قال : ( مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى ) كابن مسعو في [الخبر فيما 

٠.‏ ع 2 00 سد 

مس الذكر , وأبي هريرة في غسل اليدين . معمول به . خلافا لبعض البلوى] 
الحنفية . ظ 
لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة » وفي نحو الفصد والحجامة , 
وقبول القياس وهو أضعف . 

قالوا : العادة تقضي بنقله متواترا . 

رد : بالمنع ؛ وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقا أو كان 
مكلفا بإشاعته ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري ؛ صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب البيو ع باب إذا باع الثنمار 
قبل أن يبدو صلاحها » الحديث رقم (555/91651594) . 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم ف صحيحه . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب 
المساقاة ‏ باب الريا » الحديث (/8/ا/5885١61١١1/١١).‏ 

(9) راجع الكفاية (ص4١؟)‏ » شرح اللمع (؟/70748) » التقييد والإيضاح (ص١١5)‏ . 


لاع 


أقول : من الأمور : ما تعم به البلوى''' وحاجة الكل إليه » كالصلاة 
وما تتوقف عليه ع فعند المالكية والشافعية قبول خبر الواحد فيو2؟ , 

قال المصنف : كحديث ابن مسعود ف وجوب الوضوء من مس الذكر » 
وهو غير معروف عن ابن مسعود'"' 

نعم رواه غيره » قال الطبري : «بضعة عشر صحابياً رواه)) . 

وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال : «إذا استيقظ أحدكم مسن 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها) ‏ خرجاه في الصحيحين عنه”" . 

وحديث رفع اليدين » رواه أبو هريرة . «كان النبي عليه السلام إذا قام 


)١(‏ المقصود به أن كل أحد يحتاج إلى معرفته » نقله عن الإسفراييني الزركشي ف البحر انخيط 
(5/ا5؟) . 

(؟) هو ملهب الجمهور . وخالف الكرخي والمتأخرين من الحنفية . راجع المسألة ف العدة 
(8865/9) » إحكام الفصول (ص5؟١5)‏ » شرح اللمع (؟/571) ». أصول الس رخسي )75//١(‏ 
المستصفى )١171/١(‏ » المحصول ( ج؟/ق١/577)‏ ء الإحكام (؟/١١1)‏ » شرح تنقيح الفصول 
7077) عد كقق الأسوار (ا م8 

(9) بل المنقول عنه أن مسه لا ينقض . راجع المصنف لعبد الرزاق )١١8/١(‏ » وراجع تحفة 
الطالب (ض5١؟)‏ . 

(4) المصدر نفسه . وذكر ابن عبد البر أن الحديث رواه من الصحابة بسرة » وأم حبيبة » وأبو 
هريرة » وعائشة » وجابر » وزيد بن خالد » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر . راجع 
التمهيد )١95/1١1١/(‏ . 

(5) أخرجه البخاري بلفظ مغاير في الصحيح . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب 
الطهارة تعاب الامعغنان ورا للدت 41005 :و واخرعة سك بوذا اللشظق 
ش صحيحه . انظر صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة ‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 


يده » الحديث ( امم 171/8 ) . 


يده 


إلى الصلاة رفع يديه) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة'' » وخرجاه ‏ 
في الصحيح من حديث ابن عمر""' » لكن قال البيهقي : «لا نعلم سنة رواها 
جماعة منهم العشرة إلا هذه)”'' » إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع 
فيصح » وهو أيضاً مروي من حديث أبي هريرة » وهو في الصحيح من 
حديث ابن عمر . 

والحق "أن الأول :و الغالك مز لوو » وهم يفرقول بينه وبين 
الآحاد في كثير من الأحكاء””' . 

لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى » وقبوله 
نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة » أوجبوا منها الوضوء وهو حجة 

000 
ليف 3 


وأيضات قبلوا القداس ووه وهو اصعق فن غتور الو امسن بع علو :من 


)١(‏ سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين » الحديث 
ا ١/ؤلاة)‏ . 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ) كتاب صفة الصلاة ‏ باب رفع اليدين ف التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح » الحديث )١١9/4755(‏ 2 وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة ‏ 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنتكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ء الحديث ' 
(١5؟/.ونم‏ غ/98). 

(9) راجع سنن البيهقي ‏ باب من قال : يرفع يديه حذو منكبيه (/917) . 

(4) وقد نفى عبد العزيز البخاري شهرة هذا الأحاديث . راجع كشف الأسرار (9/8/9) . 
(5) راجع كشف الأسرار (51/5/5) . 

(5) راجع الإحكام (؟/7١٠)‏ » بيان المختصر )7/4/١(‏ » وراجع حكم الفصد والحجامة ف 
اللذاب للسبسي 1:8/10) :و حاشية اين عابدين 0114/10 


ردت 


سيأتي » فخبر الواحد [ أولى ]''' بالقبول . 
وقد يقال' '* : القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته » أو للقرائن 
امحتفة' '' به » والقياس إنما عمل به لعدم القادح » والخبر المتنازع فيه عدم 
شهرته قادح فيه . 
قالوا : العادة تقضي”* ' في مثله بالتواتر » لتوفر الدواعي على نقله » ولما 
م يتواتر علم كذبه . 
الجواب : المنع » وسنده ما مر من الفصد والحجامة . 
قالوا : لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر » للا يؤدي إلى بطلان 
صلاة أكثر الناس » مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق . 
أجاب : بالمنع » وبطلان الصلاة فيمن بلغه خاصة » والبيع وما ذكر معه 
]٠54/[‏ اتفق تواتره ٠‏ أو كان عليه السلام مكلفاً / بإشاعته خاصة دون عيره ) فليس 
ذلك من العادة في شيء . 
0 قال :( مسألة : خبر الواحد في الحدَ مقبول . خلافاً للكرخي 
يوجب حدا] والبصري . 


لنا : ما تقدم . 
قالوا : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ., والاحتمال شبهة . 


. أولى : ساقطة من (أ)‎ )١( 

90 تواجع اذلة جوع :اق اول االدرشيسي ازعا ارمع "كسب لأسي زه بكم براض 
أدلة القائلين بالقبول وجوابهم على اعتراضات الخصوم ف الإحكام (؟/5١١-4١١)‏ . 

(9) ف (أ) : المختلفة . 

117308 العتصر.: : 


و “اع 





قلنا : لا شبهة كالشهادة . وظاهر الكتاب ) . 

لوال سكير لو سيد لبها ريسي ال فقول عند الأكثر وبعاففت 
للكرخي والبصري '' . 

لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني » فوجب قبوله . 

قالوا : قال عليه السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات"''' . واحتمال 
كذبه شبهة » فوجب سقوط الحد فيه . 


لواب : النس [ كل |" فيه يدر ا بها النة + كمناءق الكتهادة ميم 
احتمال الكذب » وذلك لا يدرأ الحدٌ اتفاقا مع أن بابها أضيق » وكذا ظاهر 


2) 


الكنايه وز أن يكون المراد غيره ) مع أن هذا الاحتمال لذ يدرا به عد 
وهذا الحديث في خلافيات البيهقى بهذا اللفظ””' . 
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت : قال عليه السلام : «ادرؤوا 


الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . فإن 


)١(‏ راجع المتعمد (45/9) » العدة (887/5) » أصول السرخسي )797/١(‏ » الإحكام 
)2١5/0(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص757) » كشف الأسرار (09/8) » البحر الغحيط 
ا" 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة » وعزاه السيوطي لابن عدي 
في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة بزيادة «وأقيلوا الكرام عثراتهم) . راجع جامع مسانيد 
الإمام الأعظم للخوارزمي )١8+/5(‏ » قال ابن كثير : لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ) . تحفة 
الطالب (ص5١5؟)‏ » وراجع الحداية في تخريج أحاديث البداية (075/8) . 

(*) كل : ساقطة من (أ) . 

(5 ) في (أ) : الح . 

(5) لم أقف عليه . 
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الإمام إن يخطئ في العفو . خير من أن يخطئ في العقوبة)''' , قال : «وروي 
قفا 1 اه 
الركوة ا اا 

[حمل الصحابي قال : ( مسألة : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه . فالظاهر 


مايرويه على 


أحد عمب] حمله عليه بقرينة . 

فإن حمله على غير الظاهر , فالأكثر على الظهور . 

وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 

فإن كان نصاً , فيتعين نسخه عنده . وفي العمل نظر . 

فإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة . فالعمل بالخبر . إلا إجماع أهل 
المدينة ) . ْ 

أقول: © إذا روف الصحابى خرا عملا وله على جد متمليه ع فال اهر 
حمله عليه" '' ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها ؛ لأن النبي عليه 
السلام لا ينطق بلفظ محمل”” ' قاصدا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية 
غالبا . 


. )478/501 84 41/( سنن الترمذي » أبواب الحدود  ما جاء في درء الحدود » الحديث‎ )١( 

)١(‏ قال الترمذي : وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة » عن يزيد بن 
زياد الدمشقي » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » عن النبي يَنّهُ » ورواه وكيع . عن يزيد 
ابن زياد ولم يرفعه » ورواية وكيع أصح » وقد روى هذا غير واحد من أصحاب رسول الله يله أنهم 
قالوا مثل ذلك » ويريد بن زياد الدمشقي ضعيف ف الحديث) . المصدر نفسه (؟459/9 ) . 

(©) قال الآمدي : ولا نعرف فيه خلافا» . الإحكام )1١4/9(‏ . 

انق 1١‏ هن + 


ضر 


ولما كان قد يقال : لا يكون حجة على غيره من المحتهدين بل ينظر » فإن 
انقدح وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه » وإلا فتعيب 17 
الراوي صالحّ للترجيح . 

وقال المصنف : ( فالظاهر ) ولم يقل : يجب حمله » ثم هذا إن لم يقل 
بتعميم المشترك » وأما إن قلنا به » فحمله على أحدهما حمل على غير 

أما لو كان ظاهرا في معنى » فحمله على غير ظاهره » فالأكثر على أنه 
يعتبر ظهوره ويحمل عليه''' » وفيه قال الشافعي : «كيف أترك الحديث 
لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاججتهم باو 1 

أما لو كان الخوتضا ؛ فلا وجه لمخالفة الراوي سوى احتمال اطلاعه 
على ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي أنه نسخ بناسخ اطلع هو عليه ورآه ناسخا. 

قال المصنف : ( وف العمل نظر ) ؛ لأنه يمكن أن يقال : يعمل بالخبر ؛ 
إذ رما ظن ناسخا ولم يكن » ولأن النص أقوى من الظاهر » والظاهر لا يترك 


. ف (ب) : فيتعين‎ )١( 

(؟) هو مذهب الشافعي » وأحمد ف أصح الروايتين » والكرخي من الحنفية » وأكثر الفقهاء . 

راجع المحصول ( ج؟/ق١/7351-570)‏ » الإحكام (؟/8١١)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١17”)‏ 
العدة (؟/085) » أصول السرخسي (7//75) » إجمال الإصابة ف أقوال الصحابة للعلائي (ص١5).‏ 

(9) نقله الآمدي ف الإحكام (57/ه١١)‏ . 

40 ضير كل ا او رو ؛ المعتمد )١7/6/5(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/30)‏ 2 
الإحكام (؟/5١١)‏ » إجمال الإصابة (ص١9)‏ . 
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لقول الصحابي » فكيف النص . 

ويمكن أن يقال : يعمل بالناسخ ؛ لأن خطأه فيه / بعيد » والنص دلالة 
قطعية لا يحتمل غير معناه » فما تر كه إلا لنص آخر لا لاحتهاد » بخالاف 
الظاهر قد يكون تركه لاجتهاد . 

والمصنف جزم في باب النسخ بأن النسخ لا يثبت بتعيين الصحابي . 
محتجاً بأنه قد يكون عن اجتهاد(!؟ » فأحرى إذا لم يقل هو منسوخ بكذاء 
ولا يناقض ما هنا ؛ لأنه قال : تعين عنده نسخه لا في الواقع » لكن يحتمل أن 
يكون منسوخاً في الواقع » فقد يكون قال : ( وف العمل نظر ) لذلك » وهو 
يقرب من قوله ف النسخ . 

وإذا لم يعلم'"' ذلك فالوجه الوقف » ويحتمل أنه تردد لتردد الناس في 
الراوي إذا خالف ما رواه » هل يقبل ما رواه أم لا ؟ . 

وأكثر المالكية يقبلونه' '" . 

أما لو عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة ؛ سح اسل اتن لانم سينا 
وقوهم ليس بحجة . 

قال المصنف : ( إلا إجماع أهل المدينة ) فإنه يقدم . 

والحق ما قدمناه في الإجماع , وهو أنه إن كان إجماعهم مخالفاً لخير 
الواحد ‏ فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك الخبر بلا خلاف » وإن كان 


. راجع المنتهى (ص85)‎ )١( 
. في (أ) : تعلم‎ )0( 
. راجع إحكام الفصول (ص558)‎ )9( 


2*3” 


اتفهاديا قدم الخبر عند الجمهور من المالكية » خلافا لابن المعذل » وأبي 
مصعب » وبعض المغاربة''' . 
قال : ( مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه انه اد 
مقدم . وقيل : بالعكس . القياس] 
أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس , وإن كان الأصل 
مقطوعاً به فالاجتهاد . ظ 
والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر . ووجودها في الفرع 
قطعي فالقياس . وإن كان وجودها ظنياً فالوقف . وإلا فالخبر . ' 
لنا : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر ‏ وقال : لولا 
هذا لقضينا فيه برأينا . وفي دية الأصابع باعتبار منافعها , لقوله عليه 
السلام : «في كل أصبع عشرة) ؛ وفي ميراث الروجة من الدية . وغير 
ذلك . وشاع وذاع وم ينكره أحد . 
وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة «توضؤوا ثما مسته النار) , 
فاستبعاد لظهوره . وكذلك هو وعائشة في (إذا استيقظ» . ولذلك قالا : 
فكيف نصنع بالمهراس . 
وأيضاً : أخر معاذ العمل بالقياس وأقره . 
وأيضا : لو قدم لقدم الأضعف . 
والثانية إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة . والقياس في 


. سبق بحثه في إجماع أهل المدينة‎ )١( 


2 - 


حكم الأصل . وتعليله » ووصف التعليل , وفي وجوده في الفسروع , 
ونفي المعارض فيهما . وإلى الأمرين أيضاً إن كان الأصل خبراً . 
قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والدسخ. 
وأجيب : بأنه بعيد . 
وأيضاً : فمتطرق إذا كان الأصل خبراً . 
وأما تقديم ما تقدم ؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح 
والقف : لتعارض الترجيحين . 
فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر . وسيأتي ) . 
أقول : خبر الواحد إن خالف القياس » فإن تعارضا من كل وجه » فعن 
[أ/ده١]‏ / مالك القياس مقدم » قال العراقيون من أصحابنا : هو مذهب الب 
وقال القاضي عياض : (مشهور 5 مالك أن الخبر مقدم)” 0 
وف المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب” '' » ومسألة 
المصراة”*' . وقال الشافعي » وأحمد . والكرخي : الخبر مقدمه” . 


. )ب/١5( راجع مقدمة ابن القصار‎ )١( 

(؟) راجع ترتيب المدارك )88/١(‏ . 

(") المدونة )5-5/1١(‏ » الموطأ كتاب الطهارة ‏ باب جامع الوضوء » الحديث (50") . تنوير 
الحوالك )00/١(‏ . 

(5) المدونة (/781077) » والمصراة : هي التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع . 

(5) راجع الرسالة (ص5595) . شرح اللمع (788/5) » العدة (888/5) » المسودة 
(ص79؟) » كشف الأسرار (593/8/5) »ء الأشباه والنظائر لابن السبكي )١514/7(‏ . 
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وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قاطع قدم القياس ) 
وإلا فإن كان الأصل مقطوعاً به فقط فموضع اجتهاد في أيهما يقدم , وإلا 
ناير بوي ناكار 

والمختار : إن كانت العلة منصوصة بما هو راجح على الخبر في الدلالة . 
فإن كان وجود العلة في الفرع قطعياً فالقياس مقدم » فإن كان وجودها ف 

وإن لم تكن العلة منصوصة » أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة ) 
فالخير مقده9© . 

لنااق قرع اكير يف يلم : أن عسو رض اله عن ترك العكاس إل 
مسألة الحنين للخبر » حين استشارهم في إملاص”''' المرأة » فقال المغيرة : 
تفن ,ونعول ال للتها فيه لكر 17 عو" أو آمةا لشن عم ون فمدلمة اله 
شهة التقى خانه السلا قطن يدع ستو اللا 130 

زاد أبو داود : «الله أكبر » لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا'"' . 


. )١157/7( راجع المعتمد‎ )١( 

(؟) هذا التفصيل ذهب إليه الآمدي في الإحكام » ونقله عنه الشارح مختصراً (؟/17١١8-1١٠)‏ . 

(؟) الإملاص : هو إلقاء المرأة جنينها ميتا . راجع مادة م ل ص القاموس المحيط (ص5١8)‏ . 

(4) قال النووي : «المراد بالغرة عبد كان أو أمة » وهو اسم لكل واحد منهما» . صحيح مسلم 
بشرح النووي )١75/١١(‏ . 

(6) في (أ) : بعبد . 

(>) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الديات ‏ باب جنين المرأة » الحديث 
(ه.و”يى 5 /لالا) . 


3ع( 5-0-6 داود » كتاب الديات ‏ باب دية الجنين )2 الحديث (""لاه 599/82 ) : 


وفيت 


وكذا في دية الأصابع » حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها » حكى 
الخطابي''' عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر ؛ وفي 
ادر وف ا لوو و ين 


مهم 


00-6 الروفة و بروض ' ابو داوه إن عم "كان كول :اديه 
ال ا ترايت عرسا روات ؛ حتى أخبره الضِح اللي 


النبي عَينه عه كتب إليه "أن ورف افر اه أشب”* او دي وها" "إل بير 


(1) أبوسليفان عد رن نيه بن ابراعيو بين ,خظاتي النض اللتطابي. »من .وله ويد ين الخطابه؛ 
أخذ على مذهب الشافعي عن القفال الشاشي وابن أبي هريرة » وحدث عنه الحاكم والإسفراييني 
والحسين بن محمد الكرابيسي وغيرهم » وأبو سليمان علامة حافظ لغوي ٠‏ ومن أهم مؤلفاته : «معالم 
الفبفن )برو يقني ' [تأتترويق بوجو الغة خيو الكتاقد نو اطلية) قوق ةزر اهب «السجمر 
)5/١0(‏ »2 طبقات الشافعية للسبكي (585/9) . 

(؟) في (ب) : وق الختضر تساوي: البنصر تسعا » وهو خلاف ما جاء في معالم السئن للخطابي . 

(©) معالم السنن للخطابي (588/4) . 

(:) العاقلة : هم العصبة . راجع تحرير ألفاظ التنبيه (رص١١*)‏ » والحديث أخرجه أبو داود قِ 
كتانت الفرائضن 1/5 

لح لمان الجليل الضحاك بن سفيان 0 » كان من الشجعان »ء ولاه 
وسؤل ال عا جورف قوفي عبر كنات سعيانا لرسول اله كك الامسفيات 113/50 )تي الأفيافة 
.)١98/(‏ 

(5) أشيم ‏ بفتح المهمزة وسكون الشين ‏ الضبابي قتل ف عهد النبي يله فأمر الضحاك أن يورث 
زو جحة اشيج هن :دنه . الاستيعاب )١1١10/١(‏ » الإصابة )51//١(‏ سدق أب داود (6/وم) . 

(0) راجع سنن أبي داود » كتاب الفرائض - باب المرأة ترث من دية زوجها » الحديث 
(89/8591؟) » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . سنن الترمذي (5848/9) . 


5 


اللفرمق الضور اوشاع وذاع و1 نيككر تقنفه خ فكاق رجي 3 

قيل!"؟ : لا نسلم عدم الإنكار » فإن ابن عباس خالف خبر أبي هريرة أن 
النبي عليه السلام قال : «توضووا نما مسته النار). أخرجه في 
بسي © 

زاد الترمذي : فقال ابن عباس : (أنتوضاً من الحميو)”*' . 

وبأن أبن غباس وعائشة خالفا خبره أيضا ع وهو قول عليه السبلام + مإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها)””' . 

واعلم أن ما ذكره المصنف من مخالفتهما فغير معروف"'' . 

نعم روي عن أصحاب عبد الله" أنهم قالوا : كيف يصنع أبو هريرة 
بف #وااة البيهقي !ةا | 


. )١١9/9( راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) هذا الاعتراض صاغه الآمدي ف الإحكام (؟/١١١)‏ . 

() الحديث لم يخرجه البخاري » وإنما أخرجه مسلم . راجع صحيح مسلم بشرح النووي ) 
كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء مما مسته النار » الحديث (.-9/؟5ه 57/528 ) : 

(8) ستن الترمذي » أبواب الطهارة ‏ باب ما جناء في الوضوء مما مسته النار » الحديث 
(و/ا١١/؟ه).‏ ظ 

(5) سبق تخريجه في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى (ص578 ) . 

() راجع تحفة الطالب (ص8؟؟) . 

(00) لانن قياس + ظ ظ 

التوراى ضكر #امتقورة تيع كقرا لذن الام بوروقة وسيل فنها سياض امام النهاية ى غريت 
الحديث لابن الأثير (69/8؟) . ظ 


(9) سنن البيهقى 21//1١(‏ ) . 


د 


الجواب : أنهما لم يقدما القياس » بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما 
الذي هو الوضوء الشرعي في الأول » والإطلاق في الثاني » لثبوت غير ذلك 
من أنه عليه السلام «(أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ"'' ؛ ولتعذر 
الثاني في مثل المهراس ». وهو الحجر العظيم . 
211 واللام في ( لظهوره ) للتعدية / لا للتعليل . 
ونا يق سنيف ا وخر فيبة القياس ضدن اتير ون افر فضانة 
السلام » أفكان الخبر مقدماً ‏ ' 
واعلم أن السك السيابق' لذ يقناة لها كاترت العلة فيه بنص مساو 
خبر » وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي عليه السلام فغير محل 
للنزاع » وإن أراد ما صدق أنه سنة » لزم تقديكه ف موضع الاجتهاد عنده . 
احتج أيضا : بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف ؛ لآن 
الخبر يجتهد فيه في أمرين'"' فقط : 
| عدالة الراوي » ودلالة الخبر على المراد . 
رالا القناس م اسهد فسق أ يد لد 





)١(‏ متفق عليه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الطهارة ‏ باب من لم يتوضأ من 
لحم الشاة والسويق . الحديث (10٠057؟59/9)‏ ؛ صحيح مسام بشرح النووي » كتاب الحيض - 
باب نسخ الوضوء ما مسته النار » الحديث ( 14/91 4/4278 5) . 

. سبق نخريجه‎ )١( 

)قي )١(‏ دق أمور , 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


5*2 


وتعليل حكم الأصل . 

إظهار وصف صا للتعليل . 

ووجود ذلك الوصف في الفرع . 

ونفي المعارض في الأصل . 

وفي الفرع . 

وإن كان حكم الأصل 5 بالخبر » احتاج القياس 0 إلى اجتهاد في 
عدالة الراوي ودلالة الخبر على المراد » ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع 
اكتر بج دطاتجيال الها اقيم كت بوالقاء اناك هه اسيق عرق ارظن 
يقتضي تقديعه في موضع الاجتهاد . 

قالوا : الاحتمال في القياس أقل ؛ لأن الخبر يحتمل كذب الراوي وفسقه 
وكفره وخطته » وباعتبار الدلالة يحتمل التجوز » وباعتبار الحكم يحتمل 
النسخ . ظ 

الجواب : أنها احتمالات بعيدة لا تمنع الظهور » ثم هذه الاحتمالات 
متطرقة إذا كان حكم الأصل بخبر . 

ثم لما فرغ مما يقدم فيه الخبر » قال : وأما تقديم ما يقدّم من القياس » فإنه 
يرجع" إلى تعارض خبرين وأحدهما راجح » فقدم الراجح . 

وفيه نظر بغير'"' ما ذكر ؛ لتوقفه على مقدمات أكثر » ولا يلزم من 
رجحان نص العلة على الخبر رجحان القياس على الخبر ؛ لأن نص العلة وإن 


(0) فق (ب) : بعين . 


كان رادها فهرو نا ون على افلكم يو المولة الله و وهر الر اسيل لآ بواسظه 
فاعتدلا . 

ثم قال : ( الوقف لتعارض الترجيحين ) أي حيث قلنا بالوقف فلترجيح 
القياس بما ذكر » وترجيح الخبر بقلة'' المقدمات » وفيه ما تقدم '' . 

أما إن كان الخبر لا يخالف القياس من كل وجه بأن يكون أحدهما أعم ) 
فإن الأعم يخص بالأخص جمعاً بينهما » وسيأتي في التخصيص تخصيص. 
العموم بالقياس » وأما تخصيص القياس بالخبر فسيأتي أيضا في النقض في العلة: 
وإليه أشار بقوله : ( والمختار ) » وإن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع » ثم 
قال : وإن كانت منصوصة فبظاهر عام » ويجب تخصيصه وتقدير المانع '" . 

قال : ( مسألة : المرسل قول غير الصحابي قال عَيْنْهُ . 

ثالنها : قال الشافعي : إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة . 
أو عضده قول الصحابي أو أكثر العلماء , أو عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عدل . قبل . 

ورابعها : إن كان من أئمة النقل قبل . وإلا فلا » وهو المختار . 

لنا : أن إرسال الأئمة من التابعين كان مقبولاً مشهوراً ولم يدكر , 
كسعيد بن المسيب . والنخعي . والشعبي . وغيرهم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع . 


. قف (أ) : نقلة‎ )١( 
.)55١-5 5١ص( (؟) راجع‎ 
. هذا الكلام ذكره ابن الحاجب في نقض العلة‎ )( 
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| قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي , والظني لا يقددح . 

وأيضا : لولم يكن عدلاً عنده . لكان مدلساً في الحديث . 

قالوا : لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدّل . 

قلنا : في غير الأئمة . 

فالوا : لو قبل لقبل في عصرنا . 

قلنا : لغلبة الخلاف فيه . أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمع . 

قالوا : لا يكون للإسناد معنى . 

قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم . ورفع الخلاف . 

القابل مطلقاً تمقسكوا بمراسيل التابعين , ولا يفيد تعميماً . 

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 

قلنا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه . وقد أخذ على 
الشافعي . 

فقيل اما ص رو مط صم سر يرن 
إلى مثله ولا يرد ؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

والمنقطع : أن يكون قول الصحابي أو من دونه ) . 

أقول : اختلف في تعريف المرسل , وف العمل بها '' . 
)١(‏ راجع الرسالة (ص557 ) . المعتمد (5/5 )١‏ » الكفاية (ص237 75 ) » العدة 
(505/5) »ء التمهيد لابن عبد البر (؟9/5١)‏ » الإحكام لابن حزم )١78/١(‏ » إحكام الفصول 


(ص؟/77) » شرح اللمع (؟/7472*:7) ع أصول السرخسي )9509/١(‏ ء البرهان (597/1) 2 
المستصفى )١53/١(‏ »ء التمهيد )١80/5(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/.55)‏ 2 الإحكام(؟/١١١)2‏ 
م 
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)١(‏ 0م 
ا لاا ااا : قال 2 يله كذا »؛ وقيل قول 
التابعي الس “كارن السيت” ' » وأنه إذا قال تابعي صغير كالزهري : قال 
يله فهم منقطع''' ؛ لأنهم لم يلقو من الصحابة إلا قليلا » وأكثر روايتهم 
وعرّفه المصنف : بقول غير الصحابي قال عَيْنْهُ » وهذا يتناول قول تابعي 
التابعين ومن دونه » وا لشهور عيبل اعد بين 7 نسمية هذا با و55 فسهاة 
سي اه ! ا ال ال ا 
ثم هو مقبول عند مالك » وأبي حنيفة » وأحمد في أشهر قوليه » وجمهور 
المعتزلة”"2 » واختاره الآمدي!* . 
2 
القييد والإيضاح (ص١2)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص7079) » المغني للخبازي (ص85١)‏ »2 
كشف الأسرار (7/ه) » الموقظة (ص8؟) » تدريب الراوي )1513//١(‏ . 
)١(‏ راجع التقييد والإيضاح (ص١7)‏ . 
(؟) راجع التمهيد لابن عبد البر )١9/١(‏ » التقييد والإيضاح (ص١7)‏ » تقريب النووي مع 
تدريب الراوي )١1717/١(‏ . 
(9) راجع التمهيد )5١1/١(‏ . 
(:) قال ابن الصلاح : «الذي سقط من إسناده اثنان فصاعدا» . التقييد والإيضاح (ص١8)‏ . 
(5) راجع الكفاية (ص727) . 
)١(‏ ذكره ابن الصلاح في مقدمته . التقييد والإيضاح (ص727) » تقريب النووي )١15137/١(‏ . 
(0) راجع التمهيد لابن عبد البر )١/١(‏ » إحكام الفصول (ص75؟) » شرح تنقيح الفصول 
(ص5 ,7 ؟) ؛ أصول السرخسي )*50/١(‏ 3 المغني للخبازي (ص886١)‏ 4 كبن الأسرار (17/9) 
العدة (/5 ١‏ 8 ) » التمهيد )١1/7(‏ » المسودة (ص٠. )١56‏ .ء المعتمد (57/9 )١‏ » تدريب الراوي 


.)١ 70/1١ 
. )١١7/9( راجع الإحكام‎ )4( 


وقيل : لا يقبل » وهو مذهب جمهور 0 ؛ وقال الشافعي : لا 
ال ال بان الو عي 

ها أن تمده غير ف 

« أو يرسله آخر”” » وعلم أن أحد شيوخ [ أحد ]”*' المرسلين غير 
شيوخ المرسل الآخر . 

ه أو يعضده قول صحابي . 

« أو قول أكثر أهل العلم . 

أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل . 

واختار المصنف مذهب ابن أبان””' » وهو أن الراوي إن كان من أئمة 
أهل الحديث قبل » وإلا فلا" . 


)١(‏ راجع مقدمة صحيح مسلم بشرح النروي )١757/١(‏ » الكفاية (ص7: ) » التمهيد لابن 
عبد البر )0/1١(‏ » التقييد والإيضاح (ص74) . 

(؟) راجع هذه الشروط في الرسالة (ص 557-55١‏ ) . 

)اق (1)؟ آخرة. 

(8) أحد : ساقطة من (ب) . 

(5) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة المحدث », فقيه العراق وقاضي البصرة » عرف بالذكاء 
الحسن » والحسن بن زياد » وحدث عن إسمعاعيل بن جحعفر ) وهشيم » ويحخيى بن زائدة » وحدث 
عنه الحسن بن سلام السواق » وأخذ عنه بكار بن قتيبة » من مؤلفاته : «إثبات القياس) » و «خبر 
الواحد») » و «الجامع والحجج) » توق سنة (١1١١ه)‏ . الفوائد البهية (ص١5١)‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات 5/١(‏ 5) » السير 50/١١(‏ 4) . 

(5) راجع أصول السرخسي )758/١(‏ . 


5غ 


ع 


قا أن رسيا الأتمحة والعابعين كانه بسهورا عقبوا ول سكرة جد 
ركان إجورهي ا" + اكاريسال ادن السوث فو المت "ور والعي ” 
والحسن وغيرهم . 

فإن فيل ؛ لو كان كذلك لكان إجماغاً » وكان الخالف خارقا 
[للإجماع]”*' فكأق قانفا . 

الجواب : أن ذلك في الإجماع القطعي » أما الثابت بالاستدلال وهو 


م 


السكوتي . للاستدلال من قول البعض أو عمله وسكوت الباقين عن الموافقة 

أو بالفرك امتقو بالاتهاة وروالا يكورن عالق مكارها بو زعا دل الاسفد لال 
[1/ه؟] قسيم / الظنى » لأنه قد يكون قطعياً إذا علمت موافقتهم » وقد تقدم” . 

وأذا أيطا + ار البرك اروص عع ةاعدلا غمده ؛ لكان الجزم بالإسناد 


. )١١1/5( راجع الإحكام‎ )١( 
(؟) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 5 اليماني ثم الكو , لم يثبت له سماع‎ 
من متأخري الصحابة الذي كانوا معه بالكوفة » وروى عن خلق من كبار التابعين كعلقمة بن قيس‎ 
والقاضي شريح ومسروق » وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف » وكان مختفيا من‎ 
الحجاج » وكان هو والشعبي مفتيا الكوفة في زمانهما » توفي سنة (557ه) . تهذيب الأسماء‎ 

. )570/5( السير‎ » ) ١١ 5/١( واللغات‎ 

(؟) أبو عمر الهمذاني عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » رأى علياً رضي الله عنه وغيره » 
سمع عدداً من كبار الصحابة » وحدث عن سعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة » وعائشة » وابن 
عباس وغيرهم » وروى عنه ابن أبي ليلى » وأبو حنيفة وغيرهما » كان علامة عصره , حافظاً » توفي 
سنة (ه١٠‏ ١ه‏ ) . السير ( 5/5 9؟) » تقريب التهذيب (/781) . 

(4) للإجماع : ساقطة من (ب) . 

(5) راجع (ص555-/91١)‏ . 


برواية الموهم أنه ممع من عدل تدليساً في الحديث » فيكون قدحا . 

واعلم أن ما احتج به أولا الخس عن الدغبوق: «فقك يقال : كنا فين 
مرسلاً ؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة 
النقل فقط . 

وعلى الثاني : أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل . 

وأيضاً : لا يلزم من كونه عدلاً عنده أن يكون عدلاً في الواقع » فيجب 
إظهاره » وأيضا : لم تعلم عدالة الأصل » وقد قدم أن رواية العدل عن 
الشخص ليس تعديلاً له » فإن ادعى أن أثمة(ا' النقل عادتهم أنهم لا يروون 
إلا عن عدل حتى يكون تعديلاً » منعناه'"" » ثم هو راجع إلى قول الشافعي ؛ 
لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل » فما أرسل إلا عن عدل » ولو سلم فتصاراه أن 
كون قي" | نق]! 4“ اطريث لاعف ما قد : 

احتج القائل بعدم القبول”*' : بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك » 
والتالليى باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه لو سثئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله , 
ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته . 

)60. 


أجاتيه ,أن هذا الاعتسال إغاا يقوف فق .غير أئمة " * النقل : 


. ف (أ) : آية‎ )١( 

(؟) ف (أ) : معناه . 
(0) ف (أ) : قدجا . 
(4) ف : ساقطة من (أ) . 
(5) ف (أ) : القول . 
(5) ني (أ) : آية . 


وأما أئمة('' النقل فالظاهر أنهم لا يجزمون إلا عمن لو سكلوا'' عنه 


لعدلوه وو لاا ل المتعيق للا ينان الخ هون .. 

قالوا ثانياً : لو قبل لقبل في عصرنا ؛ إذ لا تأثير للزمان » والتالي باطل . 

الجواب : تمنع الملازمة ؛ للفرق بأن غلبة الخلاف وكثرة المذاهمب في 
عصرنا منع من قبول المرسل . 

وأيضاً : لغلبة©) الإرسال عمن لو سكل عنه لم يعرفه » فضلا!*' كن 
يعدله . 


سلمنا » وتمنع بطلان التالي في أئمة"*؟ النقل » إذ لم تكن ريبة من"" 
تكذيب الحفاظ وغيرها » وكأنه منع الملازمة في غير محل النزاع » وبطلان 
التالي في محل النزاع . 

قالوا ثالغا : لو جاز العمل بالمرسل » لما كان لذكر الإسناد فائدة » فكان 
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اتفاقهم على الإسناد عبثا . 
الجواب : منع الملازمة » وأن فائدته في غير أئمة'"' النقل ظاهرة » لينظر 
فيه انمجتهد » وفي أئمة النقل معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض » وف 


)١(‏ في ()) : آية. 
)١(‏ ف (أ) : سكل . 
را ايلام 
(4) في (أ) : قرعا . 
(2)0(3:8-آية: 
(5) ف (أ) : إلى . 
(0) في (أ) : أية . 


القبيلين رفع الخلاف ؛ إذ لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف / المرسل . 
احتج القائل مطلقا : بأنهم قبلوا مراسيل التابعين ١‏ وتقريره ما م"١‏ 
الجواب : أن ذلك لا يفيدهم تعميما » فإن من ذكرتم من أثمة النقل . 
قالوا ثانيا : العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل » وإلا 
يعرف من رواه فضلا عن عدالته » وكذلك لم يقبل في عصرنا . 
وقل أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال : إذا أشسقلة غعيره 00 
ب لقال إذا أحطله خيرة فالعون. إذن بالسد”” . 
وأجاب ابن ايلاد اكه ا يتبين صحة الإاسناد الذي فيه 
الزساق + عد وق ل من ]رسنال باك ؤدنة عدم اقرد يد قلبيةا 0 
وقال بعضهو''' : موافقته للمسئد لا توجب إسقاطه » كما لو وافق 
(1) ق )١(‏ : أمر.. راجع (44) . 
(؟) ف (أ) الآية . 
() راجع كلام الشافعي في الرسالة (ص47) » وراجعه أيضاً فْ اع ان ا 5 
الإحكام (؟/8١١)‏ » أصول السرخسي )95854-950/١(‏ . 
(3:15( 2ه بالسيد:: 
(5) راجع التقييد والإيضاح (ص24) . 


2530 قاله الخنجي . النقود والردود (باه ؟/أ) 
(/ا) إذ : ساقطة من (]) ' 


0 
ومنع بعضهم''' وردوه بأن مقصوهه إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد 
فيكون العمل بهما . 
ثم قال الحنفي المعترض : وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مئله ؛ لأن شيفاً 
منها ليس بدليل + وهذا في غير الخامس ؛ لأنه عند الشافعي مسنئد" '' . 
قال المصنف : ولا يرد ؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما ء أو لا يقوى 
اليف عي العم .وه الى امام . 
كن المععرض أن يدول العلم بوذالنة الأصل إل الك قبطا فطل 
المرسل » وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان”'' ؛ لانتفاء شرط القبول 
وهو العلم بعدالة الأصل » وما أجاب به المصنف ضعيف ؛ لانتفاء شرط 
القبول عنده » ثم لما فرغ من المرسل » قال : 
[النغطع] 2 والمنقطع : أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر » وبعضهم يسميه 
7" 
قال : وف العمل به نظر يعرف مما تقدم في المرسل » وينبغي على مختاره 
في المرسل أن يفصل في العمل بالمنقطع , يظهر ذلك بالتأمل”*' » ثم قال : 
الوقوف] 2١‏ والموقوف : قول صاحبي أو من دونه » والمشهور عند المحدثين أنه ما 


. ذكره القطبي . النقود والردود (/1ه ؟/أ)‎ )١( 

(؟) راجع أصول السرخسي )3585-850/١(‏ . 

(90) في (أ) : إرسالاته . 

(4) راجع الكفاية (ص77) » التقييد والإيضاح (ص١8)‏ » تدريب الراوي )١180-1١179/١(‏ . 
(5) في () : بأتأمل . 
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روى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ولا يوصل إلى الرسول عليه السلام”''. 
ومععواونة قر ضير الفحاى ألا اكد تيد ب مقولون رفس لان 
على طاووس”""' . أو على عطاءا" . ظ 
ولم يتعرض له المصنف » وفي العمل به فيما لا يعلم إلا توقيفاً اختلاف 


ا 1 





2 راجع الكفاية (ص17؟) » التمهيد لابن عبد البر (١/55؟) » التقييد والإيضاح (ص57)‎ )١( 
. )١55/١( تدريب الراوي‎ 

(؟) أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني الحميري مولاهم » من كبار التابعين 
وفضلاء العلماء » مع من عائشة رضي الله عنها » وزيد بن ثابت ٠‏ وأبي هريرة » وزيد بن أرقم ع 
وابن عباس » وخلق من التابعين » توفي سنة (5١٠١ه‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات )561/١(‏ ع 
السير (ه/78) . 

() أبو محمد عطاء بن أبي رباح بن أسلم المكي القرشي مولاهم » من كبار التابعين » مفتي أهل 
مكة وأحد أئمتهم المشهورين » حدّث عن عائشة رضي الله عنها » وأبي هريرة » وحكيم بن حزام 
والعبادلة : ابن عمر » وابن عمرو بن العاص » وابن عباس » وابن الزبير » وغيرهم » وحدّث عنه 
بحاهد ١‏ وأبو إسحاق السبيعي » ومن صغار التابعين أبو حنيفة وخلق كثير » توفي سنة (84١١اه)‏ . 
تهذيب الأسماء واللغات )”*98/١(‏ » السير (77/8/8) . 

(5) راجع المنهاج ف ترتيب الحجاج للباجي (ص77) » شرح تنقيح الفصول (صه5: 5) ) 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جحزي (ص”7١)‏ » إجمال الإصابة (ص75) » إعلام الموقعين 
.)١٠١/:(‏ 


مع 


قهرت الوضبُوكا نت 
الحكم الشرعي 
أقسام الحكم 
الزخوب 
الأداء والقضاء والإعادة 
الوااجب الكفائي 
الواتحية المبخير 
الوااجب الموسع 
ما لاا يتم الواجب إلا به 
نحريم واحد لا بعينه 
استحالة كون الشيء واجبا حراما 
الغلذوكتت 
مويه لبس تكلب 
المكروه منهي عنه 
إطلاق الجائز على المباح 
الإباحة حك قري 
المباح غير مأمور به 
المباح ليس بجنس الواجب 
خطاب الوضع 
البعتة والنظلان 


مع 


ل 


61 


ّه 


1 


17 


/ 5 


5م 


”م 


:م 
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الر خصة 57 


العزيمة 81 
المحكوم فيه : الأفعال 1 
اشتراط حصول الشرط حال التكليف ( تكليف الكفار ) ١١‏ 
لا تكليف إلا بفعل ان 
انقطاع التكليف بالفعل ١‏ 
المحكوم عليه ( المكلف ) : الفهم شرط التكليف ود 
تعلق الأمر بالمعدوم لد 
صحة التكليف يما علم الآمر انتفاء شرطه ه١١‏ 
الأدلة الشرعية 4 
الكتاب ١7‏ 
فال الحادا ليس ران ١‏ 
القراءات السبع متواترة ١9‏ 
عدم جواز العمل بالشاذ ا 
امحكم والمتشابه انا 
الفية ١7‏ 
حكم أفعال النبى عَيْنْهُ بالنسبة إلى أمته ١75‏ 
تقريره يله لشيء هل يكون دليلا على جوازه ؟ 00 ١]‏ 
أفعاله مَك هل تتعارض ؟ 1 
حكم تعارض أفعاله عَكِنْهُ مع أقواله ك5 


56+ 


الإجماع 

تبوت الإجماع 

الإجماع حجة شرعية يجب العمل به 

الأدلة على حجية الإجماع 

حكم اعتبار رأي مخالفي إجماع المجمعين 

حكم اعتبار رأي المحتهد المبتدع في الإجماع 

عدم اختصاص الإجماع بالصحابة عند الجمهور 

حكم انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف 

حكم انعقاد إجماع الصحابة إذا خالفهم تابعي يحتهد معاصر لهم 
حكم إجماع أهل المدينة 

عدم انعقاد الإجماع بأهل الت وحدهم 

لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر عند الأكثرين 

إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب 
عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع 

لا إجماع إلا عن مستند 

جواز انعقاد إجماع عن قياس 

إذا أجمعوا على قولين فلا يحوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر 
حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعا 


هه 


"57 


عن 


* غ ”5 


0 


كه 


55 


5 


577 


58١ 


الا 
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عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه 
امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور 

حكم اختلافهم في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة 
وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد 
إنكار حكم الإجماع القطعي 

التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه 
الأخبار : ما يشترك فيه الكتاب والسنّة والإجماع 
تعريف الخبر 

الإنشاء 

صيغ العقود إنشاء لا أخبار 

تقسيم الخبر إلى صدق و كذب 

تقسيم الخبر إلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه 
تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد 

العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري ؟ 
شروط المتواتر 

التواتر المعنوي 

تعريف خبر الواحد 

حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم 

عدم إنكاره مَيِنْهُ على مخبر لا يدل على قطعيته 
حكم خير الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه 
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564١ 
555 
الللسينا‎ 


1-0 


ام 
1م 
م 
م 
00 
اام 
م 
مم 
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حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفر الدواعي على نقل مثله 
برا التسيد فير الو انحل عله 

حكم العمل بخبر الواحد 

الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد 

أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد 

من شرائط العمل بخبر الواحد : البلوغ 

الشرط الثاني : اللإسلام 

الشرط الغالت . رجحان الضبط 

الشرط الرابع : عدالة الراوي 

رواية مجهول الخال 

اجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية 

ذكر سبب الجرح والتعديل 

اجرح مقدم على التعديل 

رواية العدل عن شخص 

الصحابة كلهم عدول 

على من يطلق اسم الصحابي ؟ 

قول من عاصر النبي عَْنّْهُ : أنا صحابي 

عدم اشتراط العدد في الرواية 

قول الصحابي قال رسول الله له يحمل على أنه مع منه 
قول الصحابي : أمر بكذا ونهى عن كذا 


/اه ع 


رذن 
010016 


576 


ا 


لدان 


71 


عاننا 


كح 


7 


6ل 


7 


7١ 
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م7 


8 
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دعق 


قول الصحابي : أمرنا أو نهينا 

قول الصحابي : من السنة كذا 

قول الصحابي : كنا نفعل 

مستند غير الصحابي 

المناولة 

اللإجازهة 

نقل الحديث بالمعنى 

تكذيب الأصل الفرع 

انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه 
زيادة الوصل مع الإرسال 

الفرق بين الشاذ و زيادة الثقة 

حذف بعض الخبر 

الخبر فيما تعم به البلوى 

وك اعد نينا برجب ل 
حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه 
ير الو الحته اذا تخالون: الفياس 

للرسل 

المنقطع 

الموقو ف 


فهرس الموضوعات 
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مومع 


501 


501 


للعلا 


57 


651 
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